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  :مقدمة
هاجس    َ ظل  كما  ادة، شخص كلاسیكي للقانون الدولي العام،تعد الدولة المتمتعة بالسی

هذه الأخیرة تتمتع  .ةلدولاهذه سیادة على  والمحافظة فقهاء القانون الدولي التقلیدي، التأكید
عد ة على خلق قوامع القدر  وتحمل الالتزامات دولیة إبرام اتفاقیاتتمكنها من  بأهلیة دولیة،

وق انتهاكها لأي حق من حقكما لا تتحمل أیة مسؤولیة دولیة عند  القانون الدولي،
   .رعایاها

الدول فقط، دون سواها من الكیانات، كالمنظمات یخاطب القانون الدولي العام  كان
العالمي  على المستوى الدوليفي مجالات متنوعة الدولیة التي تؤدي مهام وتقوم بنشاطات 

بشخصیة قانونیة دولیة  )المنظمات الدولیة( الأخیرة مع بقاء موضوع تمتع هذه ،أو الإقلیمي
في مسألة تمتع هذه  میثاق منظمة الأمم المتحدةفلم تفصل أحكام  ،أمر غیر محسوم فیه

   .الأخیرة بشخصیة قانونیة دولیة
تعلق بمدى رأیا استشاریا، ی 1949أفریل  11بتاریخ أصدرت محكمة العدل الدولیة  

متع منظمة الأمم المتحدة بشخصیة قانونیة دولیة، تمكنها من تقاضي أیة دولة، مع ت
هام الموكلة له من قبل المطالبة بتعویض نتیجة إصابة أحد موظفیها بأضرار، وقت تأدیة الم

  .المنظمة
الاختصاصات  اعتبرت المحكمة أن المنظمة الدولیة تتمتع بشخصیة قانونیة في حدود

، كما ص القانون الدولي إلى جانب الدولمن أشخا صاشخ لتصبح لها، والمهام المحددة
 ةختلفا من حقوق وما تتحمله من واجبات مأن هذه المنظمة مع ما لدیهذاتها  المحكمة أكدت

  .1إلا أنها لیست دولة أعظم ،الدول الأعضاء فیها و واجبات عن حقوق
ر الكثیر من الجدل الفقهي، أثا د ً                                          أم ا بخصوص موضوع الفرد في القانون الدولي، فق 

ولكل فریق حججه یدعم بها  اره شخص من أشخاص القانون الدولي،بین منكر ومؤید لاعتب
  .موقفه

                                                
الخاص بمسألة التعویضات عن الأضرار التي  1949أفریل  11لدولیة بتاریخ نص الرأي الاستشاري لمحكمة العدل ا -1

  http://www.icj-cij.org  :متوفر عبر الموقع  أثناء تأدیة المهام الموكلة لهمتصیب موظفي الأمم المتحدة 
 

http://www.icj-cij.org
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شهد القانون الدولي في القرن العشرین، تطورا في مجال حمایة الأفراد ضمن إطار 
علان مع الإ 1948 ء من سنةاالمصطلح الذي ظهر ابتد القانون الدولي لحقوق الإنسان،

لسنة  نكالعهدین الدولیی العالمي لحقوق الإنسان، لیلیه إبرام العدید من الاتفاقیات الدولیة،
ة ، الأول خاص بالحقوق المدنیة السیاسیة، الثاني یتعلق بالحقوق الاقتصادی1966

  .والاجتماعیة والثقافیة
سان، لیكتسي في موضوع حقوق الإن عدیدة ومتنوعة اتفاقیات دولیة إقلیمیة أبرمت     

وحقوق  القانون الدولي طابعا إنسانیا، ظهر في مجالات مختلفة، كالصحة وحمایة الأقلیات
كهدف رئیسي لهذه ) الفرد( الإنسان فیها برزو ، الطفل مثلاو  بعض فئات الأشخاص كالمرأة

  .الاتفاقیات
ات دولیة اتفاقیبعدما كانت الحاجة تتمثل في تعزیز حقوق الإنسان عن طریق إبرام      

أصبح من الضروري تعدي هذه  التي یجب أن یتمتع بها الإنسان،تخص مختلف الحقوق 
أو آلیات تكون كفیلة على حسن تطبیق اتفاقیات  ت، لوضع ضمانا)مرحلة التعزیز(المرحلة 

ترقى إلى عد القانون الدولي لحقوق الإنسان لیصل الأمر إلى حد اعتبار قوا حقوق الإنسان،
زامات الدولیة یحتج بها في مواجهة كافة الدول، دون أن یرد ذكر هذه الالتزامات مستوى الالت

 بها إلى غیر الدول، كالفرد مثلا مع اتساع الأشخاص المخاطبة في شكل اتفاقیات دولیة،
في إطار القانون الدولي الجنائي، الذي تناول الفرد مباشرة وفرض علیه واجبات تجاه أسرة 

  .           الدول
تمكنه من المطالبة بحقوقه على  یتمتع الفرد بآلیات دولیة عالمیة ذات مصدر اتفاقي،

 العهد الدولي الخاص في إطار المنشأة كاللجنة المعنیة بحقوق الإنسان، المستوى الدولي،
  .1966 حقوق المدنیة والسیاسیة سنةبال

ضد ن قبل الأفراد ات المرسلة إلیها مجهة شبه قضائیة، تفصل في البلاغ اللجنة تعد 
 النص على منح نالمتضم 1976الاختیاري له لسنة  والبروتوكول العهد لة طرف فيأیة دو 

 –كما یمكن للفرد أن یلجأ إلى مجلس حقوق الإنسان  إلى اللجنة،ببلاغاته الفرد حق اللجوء 
" سريالإجراء ال"ـأو ما یسمى ب 1503ئحة رقم للاعلى أساس ا  - لجنة حقوق الإنسان سابقا

 الفرد حق نصت على منحالتي  ،1970س الاقتصادي والاجتماعي سنة الصادرة عن المجل
  . إلى مجلس حقوق الإنسان عند خرق أیة دولة لأي حق من حقوقه المقررة عالمیاالشكوى 
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عرف مركز الفرد أمام الآلیات الدولیة الإقلیمیة المنشأة في موضوع حقوق الإنسان، 
أة في مع المستوى الدولي العالمي، خاصة في الاتفاقیة الأوروبیة المنش أكثر تطورا بالمقارنة

حیز التنفیذ  11أین سمح للفرد بعد دخول البروتوكول رقم  ،1950إطار مجلس أوروبا سنة 
، باللجوء مباشرة أمام المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان، للمطالبة بأي حق من 1998سنة 

  .دون اشتراط موافقة الدول الأعضاء للعمل بذلك حقوقه المقررة في الاتفاقیة،
حقق الفرد نجاحا في تأكید حقوقه وتنفیذها في مواجهة الدول مباشرة، دون اللجوء إلى 

الكفیل بحمایة حقوقه على المستوى وماسیة، الذي كان الأسلوب الوحید ادعاء الحمایة الدبل
  .الدولي

لا  لیا، فهو حق للدولة، لها أن تمارسه أویحمل هذا النظام مساوئ تجاه حمایة الفرد دو 
، كما أنه نظام عنه أو حتى تحمل أیة مسؤولیة دولیة تمارسه، دون تقدیم أي مبرر لموقفها،

   .، ألا وهي فئة الأجانب المتمتعین بالجنسیةمن الأشخاص خاص بفئة معینة
نظام الحمایة الدبلوماسیة غیر كفیل بحمایة الفرد دولیا، رغم مختلف المشاریع  یعتبر

إلى حد  قواعد هذه الحمایة، ون الدولي المتعلقة بتقنین وتطویرالمقدمة من طرف لجنة القان
قد  المسعى یبدو أن وعدیمي الجنسیة، نلیشمل اللاجئی دین بها،یالأشخاص المستفاتساع 
َ   إلا  أ ،اواضح أصبح  ن تحقیقه یبقى صعب، فلم تتوصل لجنة القانون الدولي من وضع  

  . ذات المصدر العرفي) الحمایة الدبلوماسیة(نظریة تقنین لهذه ال
بحق المواطنة الأوروبیة في الحمایة  الاتحاد الأوروبي،إطار في  الإقرارتم 

فیفري  7 اریخالموقع علیها بت "Maastricht "ماست رخت"الدبلوماسیة، بموجب معاهدة 
 تم استبدال شرط الجنسیة بالمواطنة الأوروبیة عند ممارسة الحمایة الدبلوماسیة،یل ،1992

  .هذه المواطنة التي یتمتع بها أي شخص یحمل جنسیة دولة عضو في الاتحاد
فرض علیه التزامات تتمثل في عدم  الفرد مباشرة، القانون الدولي الجنائيفرع  تناول

أمام  بصفته الشخصیة في حالة عدم التزامه بذلك، یسألجرائم دولیة، لقیام بأفعال تشكل ا
لیحسم الأمر بخصوص الجدل الفقهي حول ، 1998الذي وضع سنة  القضاء الدولي الجنائي

  .موضوع من یتحمل المسؤولیة الدولیة الجنائیة، الفرد أم الدولة ؟
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قعها في نظریة المسؤولیة الدولیة بدأت المسؤولیة الدولیة الجنائیة الفردیة، تأخذ مو 
 من معاهدة فرساي سنة 227 ء من نهایة الحرب العالمیة الأولى، أین نصت المادةاابتد

، عن "غلیوم الثاني"على المسؤولیة الدولیة الجنائیة الشخصیة للإمبراطور الألماني  1919
نهایة الحرب  تكانو الدولیة وقدسیة المعاهدات، ارتكابه الجریمة العظمى ضد الأخلاق

  .لیة الدولیة الجنائیة على الفردالعالمیة الأولى فرصة ضائعة لتطبیق المسؤو 
، ارتكبت فیها أبشع الجرائم، 1945إلى  1939تعود الحرب ثانیة في السنوات من 

توعدت دول الحلفاء بتوقیع العقاب على مرتكبیها، تحقق ذلك بعد نهایة الحرب، أین حكم 
أقامتها دول الحلفاء في كل من مدینة نورمبرغ الألمانیة وطوكیو  أشخاص من طرف محاكم

  .الیابانیة
سجلت مرحلة نهایة الحرب العالمیة الثانیة أولى التطبیقات للمسؤولیة الدولیة الجنائیة  

إذ تعد  ذات أثر كبیر في تطویر القانون الدولي، 1945على الفرد، كانت معاهدة لندن 
ولیة الجنائیة للفرد، كما نتج عن محاكمات الحرب العالمیة الثانیة أساس تثبت المسؤولیة الد

  .مبادئ أصبحت مع تطویرها ضمن المبادئ العامة للقانون الدولي الجنائي
التي  لیمةالأ الأحداث إثرتتكرر المناسبة لمساءلة الفرد جنائیا على المستوى الدولي،  

أصدر مجلس الأمن قرارات موضوعها عاشتها كل من یوغوسلافیا السابقة ورواندا، أین 
  .بواسطة إنشاء محاكم خاصة ،متابعة المسئولین عن ارتكاب الجرائم الدولیة في البلدین

بدأت الحاجة واضحة وثابة بشأن موضوع إیجاد جهة تكلف بمتابعة ومحاكمة مرتكبي  
التي أنشأتها  ة، خاصة بعد النقد الموجه للمحاكم الدولیة الجنائیة الخاصةالجرائم الدولی

  .حدةمنظمة الأمم المت
لة الفرد ءاتختص بمسدائمة محكمة دولیة جنائیة ت ئأنش ،أخیرا وبعد محاولات عدیدة 

عن ارتكابه لجرائم دولیة محددة، المشروع الذي أعتمد من قبل الدول المشاركة في مؤتمر 
  .1998روما الدبلوماسي سنة 

الفرد دون الدول، كما تم النص  نص النظام الأساسي للمحكمة على متابعة ومحاكمة 
یطالب بحقوقه مباشرة دون المرور بدولة  على منح الفرد الضحیة مكانة أمام المحكمة،

  .في القضاء الدولي الجنائي لا مثیلة لها لیسجل بذلك أول سابقة جنسیته،
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لیات الدولیة الخاصة بحمایة ، من إعطاء الفرد حق تحریك الآانطلاقا مما سبق
ومن خلال تحمل ذات الفرد المسؤولیة  دون رضا الدولة المعنیة، أو ء برضاسوا هحقوق

تأسیسه ضحیة تلك الأفعال  إمكانیة ، معالدولیة الجنائیة عند قیامه بأفعال مجرمة دولیا
للمطالبة بحقوقه مباشرة دون اشتراط تمثیله من قبل دولة  ،ائيأمام القضاء الدولي الجن

لمركز ا ،الجنائي القانون الدوليو  ،الدولي لحقوق الإنسانفهل دعم القانون الجنسیة، 
  ؟ لفردل القانوني الدولي

المعنیة باستعراضنا بالتحلیل والتعلیل لبعض الآلیات الدولیة  الإجابة علیه هذا ما ستتم
بحقوق الإنسان ومدى استجابتها لمطالب الفرد ما وراء دولة الجنسیة، بممارسة حقوقه 

  ).الباب الأول( دولیا المعلنة والمضمونة
جرمها القانون الدولي فرد التزامات دولیة قائمة على أساس أفعال حرمها و تقع على ال

، تجعله یتحمل المسؤولیة الدولیة الجنائیة عند خرقه لتلك تشكل أكبر الجرائم الدولیة الجنائي
    )الباب الثاني( الالتزامات،
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  الباب الأول
  لحقوقه على المستوى الدولي دحمایة الفر 

الدول وحدها الشخص الوحید له، كما یتمثل في كون أن  مبدأ يالقانون الدول يفیسود 
خر آمما جعلها لا تقبل بوجود أي كیان  على سیادتها، ةكان هاجس هذه الدول هو المحافظ
من و  التزامات دولیة،قوق وما علیها من ما لها من ح لبجانبها في القانون الدولي، یتمتع بك

دنى أمثلة هذه الأخیرة التزام الدولة بضمان لكل من یقیم على إقلیمها من الأجانب الحد الأ
  .ة الدولیة المنظمة لمركز الأجانببتطبیق القواعد القانونی من المعاملة الإنسانیة،

نما تجاه بد الأجانعلى الدول تجاه فئة الأفرا تواجباالقانون الدولي لا یفرض     ٕ          ، وا 
التي یكون لها حق طلب معاملة رعایاها المتواجدین في إلیها هؤلاء،  يالدول التي ینتم

بفضل نظام الحمایة الدبلوماسیة الذي یعد مظهرا من مظاهر  الخارج بالأسلوب اللائق،
قیمین السیادة الوطنیة، تمارسه الدولة ذات سیادة بمحض إرادتها  قصد حمایة رعایاها الم

قضائیة أو غیر "لة دولیة على إقلیم دولة أجنبیة، بحكم أن الفرد كان محروما من أیة وسی
تجعله یواجه بواسطتها الدولة التي انتهكت حقا من حقوقه، فالحمایة الدبلوماسیة  "قضائیة

تمارس من قبل أشخاص القانون الدولي أي دولة تجاه دولة، تلك هي النتیجة الحتمیة لعدم 
   .)الفصل الأول(الفرد بالشخصیة القانونیة الدولیة  تمتع

خلال الإعلانات الدولیة  نطبیعي م صالدولیة بالفرد كشخ تبدأت تبرز الاهتماما
، )كالجنس أو اللون أو العقیدة بغض النظر إلى انتماءاته المختلفة،( ة إلى حمایته،   َ   الر امی

وغیر  ةلف النصوص الاتفاقیمختو  1948 عاممنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
أو الإقلیمیة  ةإلى الآلیات الدولیة العالمی على منح الفرد حق اللجوءالتي تنص الاتفاقیة 

من أن یكون خصما للدولة التي  لیتسنى للفرد حقوق الإنسان، معلى احترا ةالمكلفة بالرقاب
لآلیات سمحت حتى ولو كانت دولة جنسیته، فهذه ا ،هإلیها الفعل المخل بحقوق بینس

للفرد من أن یظهر على المستوى الدولي كوحدة مستقلة عن دولة جنسیته باتخاذ الوسائل 
  .)الفصل الثاني( اللازمة للدفاع عن حقوقه

 

 حماية الفرد لحقوقه على المستوى الدولي                                                        
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  الفصل الأول
  رد في نظریة الحمایة الدبلوماسیةمكانة الف

لحقهم و  جر في الخا یة الدولة لرعایاها المتواجدینالحمایة الدبلوماسیة إلى حما ترمي 
دولة أجنبیة، رغم المحاولات المبذولة من طرف لجنة القانون الدولي الهادفة إلى ضرر بفعل 

تقنین قواعد الحمایة الدبلوماسیة، لم یتوصل المجتمع الدولي إلى حد الآن  من وضع تقنین 
  .جامع وشامل لقواعد هذه الحمایة

مي إلیها الشخص المضرور، تمارس الحمایة الدبلوماسیة من طرف الدولة التي ینت 
تجاه دولة أخرى أحدثت ضررا  بهذا الشخص، فلا یظهر الفرد على الساحة الدولیة عند 
ممارسة دولته الحمایة الدبلوماسیة علیه، وهي نتیجة منطقیة للاتجاه التقلیدي للفقه الذي كان 

محصور بین  أي أن النزاعل فقط، إذ  یحصر أشخاصه في الدو  ،سائدا في القانون الدولي
شخصین من أشخاص القانون الدولي، وهي الدول صاحبة الحق المطلق لتحدید ممارسة أو 

  .عدم ممارسة الحمایة الدبلوماسیة على رعایاها، دون أن یكون للفرد أي دور في ذلك
سارت محكمة العدل الدولیة على هذا المنوال من خلال أشهر أحكامها في موضوع  

، مع التطورات التي عرفها القانون الدولي خاصة في )المبحث الأول(الحمایة الدبلوماسیة 
مجال منح الفرد حق إقامة مشروعات اقتصادیة عن طریق الاستثمار، وامتداد هذا النشاط 
إلى حدود ما وراء دولة جنسیة الفرد، أصبح من غیر الممكن أن ینكر حق ذات الفرد في 

عطائه مكانة عند م مارسة الدولة الحمایة الدبلوماسیة علیه، لتعرف                    ٕ                  الدفاع  عن مصالحه وا 
الحق الذي شهد  هذه النظریة تطورات بخصوص مسألة حق الفرد في حمایته دبلوماسیا،

الدولي الإقلیمي، إذ أصبح بإمكان الفرد مساءلة دولته عند  القانونتطورا خاصة في نطاق 
  ).   المبحث الثاني(عدم حمایته في الخارج 
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  المبحث الأول
  غیاب الفرد في النظریة التقلیدیة للحمایة الدبلوماسیة

تربطه بالدولة رابطة قانونیة  على أركان منها الإقلیم والشعب، وهذا الأخیر تقوم الدولة
على إقلیم دولة أجنبیة، لظروف  نیحدث أن یكون للدولة رعایا یقیمو و  .تتمثل في الجنسیة

ستثمارات الأجنبیة، كما قد یتعرض سمى بالافي إطار ما یكإقامة مشاریع اقتصادیة  ،ما
سیتهم قصد حمایتهم هؤلاء إلى ضرر تحدثه الدولة الأجنبیة، مما یستدعي تدخل دولة جن

   .دبلوماسیا
عن جانب، ودعوى المسؤولیة الدولیة بمركز الأ ةارتبط موضوع الحمایة الدبلوماسی

اه دولة، كون الفرد لا مكانة له هذه الدعوى التي تكون من دولة تج التي تصیبهم، رالأضرا
كیف ومتى ایة الدبلوماسیة حق للدولة تمارسه ضمن أشخاص القانون الدولي، فممارسة الحم

المطلب (حینما تتوفر فیه بعض الشروط  صالشخ ، لیستفید منه)المطلب الأول(اءت ش
  .)الثاني

  المطلب الأول
  الحمایة الدبلوماسیة حق للدولة ولیس للفرد

دولة من أجل حمایة مصالح رعایاها المتواجدین في الخارج والذین تضرروا تتدخل ال
من تصرفات دولة أجنبیة، ذلك لا یتأتى تلقائیا أي بمجرد تقدم الفرد بطلب الحمایة  
الدبلوماسیة من دولته، إذ تتمتع الدولة بسیادة تجعلها تملك سلطة تقدیریة في ممارسة أو عدم 

، كما لا یحق  للفرد أن یتنازل )الفرع الأول(یة على أحد رعایاها ممارسة الحمایة الدبلوماس
  .)الفرع الثاني" (كالفو"وهو ما یدعى باستعمال شرط  عن حمایة دولته له دبلوماسیا،

  الفرع الأول
  ممارسة الحمایة الدبلوماسیة على الفرد اختصاص تقدیري للدولة

في القانون الدولي، وجدت مصدرها  نظریة الحمایة الدبلوماسیة من أقدم النظریات تعد
لا تخضع لضغوطات تجعلها  ،یین، عملت بها الدول بسلطة مطلقةفي العرف والقضاء الدول
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فالفقه الدولي التقلیدي یتفق بشأن اعتبار ممارسة  .تمارس الحمایة على رعایاها دون رضاها
  .1الحمایة الدبلوماسیة حقا خالصا للدولة
الحمایة الدبلوماسیة داخلي بین الفرد والدولة المتسببة  یكون أصل النزاع في نظریة

في الضرر، بمجرد تدخل دولة جنسیة الفرد یتحول النزاع من داخلي إلى نزاع دولي، 
طرفاه شخصان دولیان، هما دولة جنسیة الفرد المتضرر والدولة المتسببة في 

 "مافروماتیس"قضیة  الشيء الذي أكدت علیه محكمة العدل الدولیة الدائمة في  الضرر،
بین بریطانیا والیونان بخصوص قضیة عقود الامتیاز التي منحت في  1924عام 

 .2"مافروماتیس"فلسطین لـ
    

                                                
لة، إلا أنهم منقسمون حول الأساس القانوني رغم اتفاق الفقه حول مسألة اعتبار الحمایة الدبلوماسیة حق للدو  - 1

لهذا الحق، جانب من الفقه استند إلى نظریة النیابة أي أن الدولة تتوب عن رعایاها المتضررین جراء تصرفات 
دولة أجنبیة وتقوم بتمثیلهم أمام المحاكم الدولیة للمطالبة بحقوقهم بحكم أن لیس لهم أهلیة دولیة تؤهلهم لذلك، 

ا الأساس تعرض للنقد بحكم أن الوكیل في نظریة الإنابة یلتزم فیها بحدود الإنابة بینما في الحمایة إلا أن هذ
الدبلوماسیة الدولة عندما تتنازل مثلا عن دعوى الحمایة الدبلوماسیة یكون ذلك حتى بدون رضى الفرد الذي 

صحیحا " بشرط كافو"معروف هو الأصیل، أضف إلى ذلك لو سلمنا بصحة هذه النظریة لا كان الشرط ال
  . وقانونیا

ذهب جانب آخر من الفقه والقضاء إلى اعتبار الحمایة الدبلوماسیة حق خالص للدولة حیث یقول الفقیه  
أن الحق الذي تطالب به الدول عندما تثبت مسؤولیة دولة أجنبیة بسبب الأضرار التي « في ذلك " أنزیلوتي"

نما في انتهاك حق الدولة في رعایة مواطنیها  لحقت بمواطنیها، لا یجد أساسه في                         ٕ                                           الأضرار التي لحقت بهؤلاء وا 
برشلونة "، كما أخذت محكمة العدل الدولیة بهذا الاتجاه في أحكامها المختلفة كقضیة »طبقا للقانون الدولي 

ممارسة  - في الحدود التي بینها القانون الدولي  - تستطیع الدولة «  م حیث ورد في حكمها1970" نراكشن
حسین / أنظر في ذلك، د. »حمایتها الدبلوماسیة بالطرق والمعایر التي تراها ملائمة لأن ذلك یعد حقها الخالص 

  ، ص 2005حنفي عمر، دعوى الحمایة الدبلوماسیة لرعایا الدولة في الخارج، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
  .  76- 73ص 

2- « Dans L’Affaire des concessions Mavrommatis, il est vrai que le différend a d’abord  été celui 
d'un particulier et d’un Etat, celui de Mavrommatis et de la Grande Bretagne ; puis le 
Gouvernement Hellénique a pris l’Affaire en mains ; le différend est alors entré dans une phase 
nouvelle : il s’est porté sur le terrain international ; il a mis en présence deux Etats, dés lors, la 
possibilité existe qu’il relève désormais de la compétence de la cour permanente de justice 
internationale  ». Voir : CPJI, Arrêt du 30 août 1924 concessions Mavrommatis en Palestine, in, 
www.http://icj-cij.org, pp.01-65. 

 

http://icj-cij.org,
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طبیعة قانونیة،  فرد من ضرر فردي ذاتي إلى ضرر ذيیتحول الضرر الذي أصاب ال
في وجوب  یكون أصل النزاع فعل غیر مشروع دولیا ناتج عن انتهاك قاعدة دولیة تتمثل

  .                                1مراعاة الحد الأدنى من حقوق الأجانب
تتفق مختلف محاولات تعریف الحمایة الدبلوماسیة بشأن موضوع استبعاد الفرد من 

الدولیة، وهي تعریفات مقسمة إلى اتجاهین، أولهما شكلي یعتبر الحمایة  تالنزاعا
ي الدولة دعوى الحمایة الدبلوماسیة لحمایة حقوق مواطنیها، الدبلوماسیة وسیلة تهدف إلى تبن
احترام القانون الدولي  إلىاعتبارها تصرف الدولة یهدف  إلىبینما یذهب الاتجاه الموضوعي 

شى مع ما ذهبت إلیه محكمة العدل الدولیة الدائمة ل رعایاها وهو التعریف الذي یتممن خلا
  .Mavrommatis"2 "مافروماتیس"في قضیة  1924سنة 

تعد الحمایة الدبلوماسیة علاقة قانونیة بین شخصین من أشخاص القانون الدولي، 
الاتجاه الذي سارت علیه لجنة  أي دولة ضد دولة، فلا مكانة للفرد أمام القضاء الدولي،

قدم أول هذه  .الخاصة بتقنین قواعد الحمایة الدبلوماسیة االقانون الدولي في مشروعاته
، حیث جاء في المادة الأولى الخاصة بوضع تعریف للحمایة 2000 عامالمشاریع 

كل دعوى ترفع من طرف دولة ضد دولة  « الدبلوماسیة، على أن هذه الأخیرة هي
   أخرى بسبب ضرر حدث لشخص أو لأموال أحد رعایاها جراء فعل غیر مشروع 

 .3» دولیا
  

                                                
1- Taxil Bérangère,l’Individu entre ordre interne et ordre international :Recherches sur la personnalité 

juridique internationale,Thèse pour obtenir le grade de Docteur en droit, de l’Université Paris  1 
Panthéon- Sorbonne, soutenue le 28 Novembre 2005, pp.459-460.  

 : ما یلي concessions Mavrommatis en Palestine لمحكمة العدل الدولیة في قضیة حیث جاء في حكم  - 2
« en prenant fait et cause pour l’un des siens, en mettant en mouvement, en sa faveur, l‘action 
diplomatique ou l’action judicaire internationale , cet Etat fait, à vrai dire valoir sons droit propre, 
le droit qu’il a de faire respecter en la personne de ses ressortissant, le droit international » 
concessions Mavrommatis en Palestine. 
http://www.icj-cij.org  

3- « Toute Action engagée par un Etat contre un autre Etat à raison du préjudice causé à la personne 
ou aux biens de l’un des nationaux du premier Etat, par un fait, ou une omission 
internationalement illicite imputable au deuxième Etat ».  
http://www.nu/org/fr/abotun 

 

http://www.icj-cij.org
http://www.nu/org/fr/abotun
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إثارة الكثیر من النقاش،  في هذا التعریف إلى" كل دعوى"أدى استعمال مصطلح 
غیر  "كل دعوى"یرى أن استعمال لفظ " Luigi Condorollé"" لویجي كوندورولي"فالأستاذ 

بدلیل أنه لا یوجد لا في الفقه ولا في القضاء الدولیین  مناسب لتعریف الحمایة الدبلوماسیة،
دول أن تختار ما تراه بل على ال أسلوب القضاء لحل نزاعاتها الدولیة، تباعباما یلزم الدول 

  .1لذلك، كالتحكیم والوساطة امناسب
آخر لتعریف الحمایة الدبلوماسیة التي  امشروع 2004 عامقدمت لجنة القانون الدولي 

الدولة إلى الإجراء الدبلوماسي أو غیر ذلك من وسائل التسویة السلمیة، عندما  وءتعني لج
یما یتعلق بضرر لحق به من جراء فعل غیر تتبنى بحكم حقها الذاتي، قضیة أحد رعایاها ف

  .2مشروع دولیا قامت به دولة أخرى
قامت لجنة القانون  "تقنین قواعد الحمایة الدبلوماسیة"نفسها دائما في إطار المهمة 

تقنین قواعد الحمایة الدبلوماسیة، جاءت المادة الأولى بتقدیم مشروع  2006 عام الدولي
لوماسیة على أنها تعني قیام دولة عبر إجراء دبلوماسي أو وسیلة بمحاولة تعریف الحمایة الدب

أخرى من وسائل التسویة السلمیة بطرح مسؤولیة دولة أخرى عن ضرر ناشئ عن فعل غیر 
مشروع دولیا، لحق بشخص طبیعي أو اعتباري من رعایا الدولة الأولى بغیة إعمال تلك 

     . 3المسؤولیة

                                                
1- CONDOROLLE Luigi, «L’évolution du champ d’application de la protection diplomatique», in, 

FLAUSS Jean François (dir.), La protection diplomatique, Mutations contemporaines et pratiques 
Nationales, Bruylant, 2003, p, 05.      

2- « La protection diplomatique consiste dans le recours à une Action diplomatique ou à d’autres 
Moyens de règlement pacifique, par un Etat qui prend fait et cause, en son non propre, pour l’une 
des personnes ayant sa nationalité à raison d’un préjudice subi par cette dernière découlant d’un 
fait internationalement illicite d’un autre Etat ». 

http://www.nu/org/fr/abotun 
3- «  Aux fin du présent projet d’articles, la protection diplomatique consiste en l’invocation par un 

Etat, par une Action Diplomatique ou d’autres Moyens de règlement pacifique, de la responsabilité 
d’un autre Etat pour un préjudice causé par un fait internationalement illicite du dit Etat à une 
personne physique ou morale ayant la nationalité du premier Etat en vue de la mise en œuvre de 
cette Responsabilité ».  

 Texte adopté par la commission du droit international à sa 58ème session, en 2006.voir site, 
untreaty, un.org/ilc/textes/instruments/…/9-8-2006-Francais. 

 

http://www.nu/org/fr/abotun
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دول اعتداء على الدولة التي تملك حق احترام یعتبر المساس بحقوق رعایا ال
 امباشر  امواطنیها أو رعایاها المتواجدین بالخارج، فالضرر الذي لحق بالدولة یعد ضرر 

یتمثل في انتهاك القانون الدولي تجاهها، بینما یعد الضرر الذي یصیب الفرد ضرر 
ي تحریك غیر مباشر، رغم وجود ضرر فردي تبقى الدولة وحدها صاحبة الحق ف

كما لا تكون للفرد أیة مكانة في  المسؤولیة الدولیة لمرتكب الفعل غیر المشروع دولیا،
  . 1هذا النزاع

إقرار حق الدولة في المطالبة بحقوق رعایاها المترتبة عن  إلى يتوصل القضاء الدول
تعرضت اتفاقیات الدولیة، مما یعد خطوة هامة في تطویر نظریة الحمایة الدبلوماسیة، فقد 

من اتفاقیة فینا  36محكمة العدل الدولیة لذلك من خلال قضیتین تتعلقان بخرق المادة 
  .یفة للأجنبي                                  َ للعلاقات القنصلیة من طرف الدول المض  

والولایات المتحدة الأمریكیة، انتهت   Paraguay"باراغواي"القضیة الأولى بین دولة   
لمتهم قد نفذ كون ا ،لمدعیة بوقف الدعوىبشطب القضیة بعد الطلب الذي قدم من الدولة ا

            .في حقه حكم الإعدام
انتهت بإصدار المحكمة  ،بین ألمانیا والولایات المتحدة الأمریكیةالقضیة الثانیة كانت  

 .2001جوان  27 لحكم في الموضوع بتاریخ

ن الألمانیین یتلخص النزاع بین ألمانیا والولایات المتحدة الأمریكیة في قضیة الأخوی 
بدون  اللذان حكمت علیهما الولایات المتحدة الأمریكیة بالإعدام، LaGrand" لاغراندا"
بإمكانیة الاستفادة من مساعدة القنصلیة الألمانیة المتواجدة بالولایات المتحدة غهما بلاإ

بعد  .نا للعلاقات القنصلیةیاتفاقیة فی من" ب" 01فقرة  36الأمریكیة على أساس  للمادة 
مضي مدة عشرة سنوات علم الأخویین بالإجراء، أین قاما بإجراء طعون بمساعدة قنصلیتهم، 

 "بالقصور الإجرائي"إلا أنها رفضت على أساس قاعدة فقهیة في القانون الأمریكي والمسماة 
« Carence procédurale »،  لأن المتهمین لم یقوما بإثارة هذا الأمر أثناء سیر

                                                
1- TAXIL Bérengère, op.cit, p.p 460 - 461. 
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الأمریكیة مكان ارتكاب  Arizona  َ "  أریزونا"ائیة الأولیة على مستوى ولایة الإجراءات القض
      . الفعل المجرم

مؤسسة ولایة هذه  ،1999 عاممحكمة العدل الدولیة  إلىقامت ألمانیا برفع النزاع 
، نا للعلاقات القنصلیةیالأخیرة على المادة الأولى من البرتوكول الاختیاري الملحق باتفاقیة فی

  .1963أفریل  24بالتسویة الإلزامیة للمنازعات المؤرخ في  ةالمتعلق
دعت ألمانیا بأن الولایات المتحدة الأمریكیة لم تقم بإبلاغها بالقضیة، مما جعلها ا 

" ب" ،"أ" 01فقرة  36نصت علیه المادة  بما نلا یستفیدو  LaGrand" لاغراندا"والأخویین 
كما ادعت أنها مصابة بضرر في  ،1963 عاملقنصلیة لعلاقات انا لیمن اتفاقیة فی" ج"و

شخص رعایاها نتیجة عدم إبلاغها بالقضیة من طرف الولایات المتحدة الأمریكیة، الأمر 
الاتفاقیة  من 36الذي جعلها لا تمارس حقها المتمثل في حمایة رعایاها بموجب المادة 

  .المتعلقة بالعلاقات القنصلیة
على قاعدة تقلیدیة تتمثل في وجود حق " لاغراندا"خویین تم التأكید في قضیة الأ 

  .صاحبته الدولة الألمانیة
توصلت المحكمة في حكمها إلى القول بأن الولایات المتحدة الأمریكیة عندما لم  

من اتفاقیة  36من المادة " ب" 01عن حقوقهما بموجب الفقرة " لاغراندا"تبلغ الأخویین 
تكون قد خرقت التزاماتها تجاه ألمانیا وتجاه الأخویین نا للعلاقات القنصلیة، یفی
   .1"لاغراندا"

المتمثل في ، قة سببیة وطیدة بین خرق حق فرديیلاحظ في هذه القضیة أن هناك علا
حق الإعلام عن إمكانیة الاتصال بقنصلیة دولة جنسیته وضرر هذه الأخیرة المتمثل في 

    .2عدم إمكانیتها تقدیم المساعدة لرعیتها

                                                
  :كذلكو  .www. icj-cij.org:أنظر تفاصیل القضیتین عبر موقع الانترنیت التابع لمحكمة العدل الدولیة -1

PINTO Monica, De la protection diplomatique à la protection des droits de l’homme, Revue 
Générale de droit international Public, A.Pedone, tome106, Paris, année 2002, n°04,p-p.515-516 
et527.  

2- FORLATI Serena, Protection diplomatique, droits de l’homme et réclamations « directes »devant la 
cour internationale de justice-quelques réflexions en marge de l’arrêt Congo/Ouganda, in, Revue 
Générale de droit International Public, A.Pedone, Tome111, année2007, n°01, p.110.  
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یترتب عن اعتبار الحمایة الدبلوماسیة حق للدولة عدة نتائج منها، أن یكون للدولة  
مطلق الحریة في أن تمارس أو لا تمارس الحمایة الدبلوماسیة، كما لها أن تتنازل عن ذلك 
في أیة مرحلة من مراحل دعوى المسؤولیة الدولیة، إذا رأت أن هناك مصلحة عامة تدعو 

كذلك أمر تقدیر مبلغ التعویض المطالب به، رغم أن هذا الأخیر یكون  یكون لها ولذلك،
لجبر ضرر الفرد، إلا أن الدولة التي باشرت دعوى الحمایة الدبلوماسیة تملك حق التصرف 
فیه، كتقریر أمر تقدیمه أو عدم تقدیمه للفرد، كذا طریقة توزیعه إذا كان المستفید هم 

تخضع للقانون الداخلي ولیس للقانون  ،رد المتضرر ودولتهمجموعة أفراد، فالعلاقة بین الف
  .1الدولي

ممارسة الحمایة الدبلوماسیة على  ىما یلزم الدولة عل القانون الدوليلا یوجد في 
مسؤولیة، الأمر الذي سار علیه القضاء الوطني لمختلف  رعایاها، وبالنتیجة لا تتحمل أیة

 .2الدول كاسبانیا

من طرف الدولة التي یقیم  راد الأجانب جراء فعل ضار مرتكبفإذا تضرر أحد الأف 
طرق  بعد استنفاد ة جنسیته كي تحمیه دبلوماسیا،ما علیه إلا أن یلجأ إلى دولفیها، 
لیكون بذلك مصیر قضیته مرتبطا بدولته بما أن لیس من حقه أن  ،الداخلیة ةالمراجع
ین أشخاص القانون الدولي أي دولة فالمسؤولیة الدولیة تكون ب محكمة دولیة، إلىیلجأ 

  . 3تجاه دولة
   

                                                
1- ROUSSEAU Charles, Droit Internationale Public, 3ème édition, Dalloz, Paris, 1965, p p.115-116. 
2- RIDRUEJO José Pastor, « la pratique  Espagnole de la protection diplomatique » in, FLAUSS Jean- 

François (Dir.)  op.cit, p-p, 109-113.   
الحمایة الدبلوماسیة على موظفیها،وهو ما أكدت علیه محكمة العدل الدولیة في كما یحق للمنظمات الدولیة أن تمارس  - 3

بخصوص مسألة تعویض موظفي الأمم المتحدة عن الأضرار التي تصیبهم عند تأدیتهم  1949رأیها الاستشاري سنة 
 la protectionفیة ، كما أكدت المحكمة أن الحمایة التي تمارسها المنظمة الدولیة هي حمایة وظیمهامهم الأممیةل

Fonctionnaireأنظر في ذلك نص الرأي . ، یمكن كذلك لدولة جنسیة الموظف أن تمارس علیه لحمایة الدبلوماسیة
أفریل الخاص بمسألة التعویضات عن الأضرار التي تصیب موظفي  11الاستشاري لمحكمة العدل الدولیة بتاریخ 
حسین حنفي /وكذلك د .www.http//icj-cij.orgهم، متوفر عبر الموقع الأمم المتحدة أثناء تأدیة المهام الموكلة ل

  .  194-180عمر، مرجع سابق، ص ص 
  

http://www.http//icj-cij.org.
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 الفرع الثاني

  عدم جواز تنازل الفرد عن حمایته دبلوماسیا
 ةشهد القرن التاسع عشر زیادة عملیات انتقال رأس مال الأشخاص إلى أمركا اللاتینی

یفة                                              َ وجود نزاعات بین المستثمرین الأجانب والدول المض  من  للاستثمار فیها، وما نتج عنه
لهم، مما أدى بهؤلاء الأفراد إلى الاستنجاد بدولة جنسیتهم واستغلال نفوذها السیاسي للتدخل 

 ،من أجل وضع حد لذلك وبحجة حمایة مواطنیها، ةفي الشؤون الداخلیة لدول أمریكا اللاتینی
على وجوب تنازل الأجانب عن حمایة دولتهم  "كارلوس كالفو"أعلن وزیر خارجیة الأرجنتین 

 ة، قصد الحد من مسؤولیة دول أمریكا اللاتینی"كالفو"لهم دبلوماسیا، وهو ما یعرف بشرط 
  .عن الأضرار التي تصیب الأجانب على إقلیمها

أخذت دول  الداخلیة، الحرصها الشدید على عدم تدخل الدول الأجنبیة في شؤونه
، سواء بتنازل الفرد 1ماسیةالحمایة الدبلو  دبالنص في دساتیرها على استبعا ةأمریكا اللاتینی

یفة له تعهدا بعدم لجوئه إلى دولة                                                  َ ذاته، حیث تتضمن العقود التي یبرمها مع الدولة المض  
جنسیته لتحمیه دبلوماسیا في حالة وجود نزاع، أو بتنازل الدولة عن حمایة رعایاها 

  نصت على التي 1948 لعام" وتابوج"المادة السابعة من معاهدة   دبلوماسیا كما جاء في
صدد بنفسها بألا تلجأ الى التدخل الدبلوماسي زم قد تلالمتعاقدة العلیا أن الأطراف « 

حمایة مواطنیها، أو أن تحیل النزاع الى محكمة ذات اختصاص دولي للغرض نفسه، 
الوطنیة المختصة  عندما یكون لهؤلاء المواطنین وسائل لعرض قضایاهم أمام المحاكم

  .2» للدولة المعنیة
                                                

 27الذي نص في مادته  1917 عامالحمایة الدبلوماسیة نجد الدستور المكسیكي  تمن أمثلة الدساتیر التي استبعد - 1
یكیة حق ملكیة الأراضي والمیاه وحقوق الملكیة بالمیلاد أو التجنس وحدهم وللشركات المكس نللمكسیكیی« : على

الأخرى المتصلة بهذه الحقوق ولهم حق الحصول على عقود التعیین أو الانتفاع بالمیاه أو الوقود المعدنیة في 
جمهوریة المكسیك، ویجوز للأمة منح ذات الحقوق للأجانب إذا وافقوا أمام وزارة الخارجیة على اعتبار أنفسهم 

ي المسائل المتعلقة بهذه الحقوق، وأن یلتزموا أن لا یلجؤا لحمایة حكوماتهم في المسائل المتعلقة بتلك ف نمكسیكیی
ذا قضت المصلحة مصادرة الأموال التي اكتسبتها الأمة  أنظر . »                                             ٕ                                                 الملكیة إذا تعرضوا لجزاءات في حالة مخالفتهم وا 

   .20- 17 صحسین حنفي عمر، مرجع سابق، ص /د
 رفیق/ أ: ، أنظر في ذلك1948 عام" بوجوتا"في المؤتمر الدولي التاسع للدول أمریكا اللاتینیة المنعقد في  النص المعتمد - 2

  . 105، ص1998الدولة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة،  اعطیة الكسار، الحمایة الدبلوماسیة لرعای
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إلى السماح بممارسة الحمایة الدبلوماسیة،  ةدول أمریكا اللاتینی رذهبت بعض دساتی 
لكن في حالات خاصة، كحالة إنكار العدالة، غیر أنه ولعدم التوسع في إعطاء تفسیرات 
لهذه الحالة، أخذت هذه الدول بتضییق نطاق ما یعتبر إنكارا للعدالة، إذ جعلته ینحصر في 

  . 1لتأخیر بدون سبب للوصول إلى القضاءوضع عراقیل أو ا
كل صیغ متعددة، نجد منها ما أدرجه المكسیك في العقد الذي یرد شرط كالفو في ش

 .North American Dredging Company of Texas ةه مع الشركة الأمریكیأبرم
د یعتبر المتعاقد الأجنبي كالوطنیین في كل الأمور التي ق «یلي  حیث ورد في العقد ما

یتطلبها أو یثیرها تنفیذ هذا العقد داخل جمهوریة المكسیك، ومن ثم لیس له أن یطالب بأیة 
حقوق  أو وسائل تقاضي أو تعویض أكثر من الحقوق أو الوسائل المقررة في قوانین جمهوریة 
المكسیك خاصة برعایاها، ویقر المتعاقد صراحة بتنازله عن سائر الحقوق الثابتة له بوصفه 

بأي  - نیابة عنه  -ا، كما یقر بعدم الإذن بالتدخل الدبلوماسي من جانب دولته للمطالبة أجنبی
  .2» حق من حقوقه تنفیذا لهذا العقد

یمكن أن یرد الشرط بالنص في العقد أن الأجنبي یجب علیه فقط أن یلجأ إلى المحاكم     
ن من الطرفین، أو النص في المحلیة للدولة المتعاقدة، أو إحالة النزاع إلى محكمین یختارو 

العقد على أنه في حالة وجود نزاع بین الطرفین یجب أن لا تكون هناك مطالب تستند إلى 
 North Americanعقد المبرم بین الشركة الأمریكیة ورد في ال الحمایة الدبلوماسیة مثلما

Dredging Company، ن مهما تكن الأحوال سوف ل «جاء فیه  ثودولة المكسیك، حی
  .3» یسمح للممثلین الدبلوماسیین الأجانب بالتدخل في أي أمر یتعلق بالعقد

في العقود التي تبرمها مع " كالفو"إدراج  شرط  الى ةرغم سعي دول أمریكا اللاتینی
 المستثمرین الأجانب، ورغم كون هذا الإدراج یأتي بناء على إرادة الطرفین، إلا أن القضاء

شرط (الشرط  هذا ى صحةلدولیین اتخذوا مواقف متباینة بخصوص مدا )ثانیا( والفقه )أولا(
  .)كالفو

                                                
  . 19حسین حنفي عمر، مرجع سابق، ص / د - 1
  . 323ص  ،1965النهضة العربیة، القاهرة، ، دار 5عام في وقت السلم، ط لطان، القانون الدولي الحامد س/د - 2
  . 24، ص هسنفمرجع الحسین حنفي عمر، / د ؛ 98ص  رفیق عطیة الكسار، مرجع سابق،/ أ -3
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  :بالنسبة للقضاء الدولي -  أولا 
" كالفو" شرطالمختلطة إلى الحكم بصحة  لجان الدعاوىو  اتجهت بعض أحكام التحكیم

بشرط أن یكون العقد غیر مخالف لقواعد القانون الدولي وأن یكون  ،في حالات خاصة
صرا على المسائل المرتبطة بالعقد، فالأضرار التي یتعرض لها الأجنبي خارج منحه تطبیق

بالنتیجة لا یوجد ما یمنع دولة الأجنبي و  ،"كالفو" إطار العقد تخرج من نطاق تطبیق شرط
  .یة الدبلوماسیة علیهمن ممارسة الحما

 North Americanفي قضیة  العامة الأمریكیة المكسیكیة أعلنت لجنة الدعاوى

Dredging Company وعدم اختصاصها بالنظر " كالفو"، بشرعیة شرط 1926 عام
أن الفرد لا یمكنه أن یجرد «  :ما یليكما أعلنت في الحكم ذاته على  في القضیة،

في ممارسة الوسائل الدولیة لإصلاح  -  غیر المشكوك فیه -حكومة دولته من حقها 
ي التي ألحقت به هذا الضرر، ولهذه الضرر المترتب على انتهاكات القانون الدول

الحكومة غالبا مصلحة في التمسك بقواعد القانون الدولي أكبر من إزالة الضرر الذي 
یصیب أحد مواطنیها في قضیة خاصة، وواضح أنه لا یمكن لهذا المواطن بتعاقده أن 

  .» یقید حكومته في هذا الخصوص
 ئل المتعلقة بالعقد یعد تنازلافي المسا تنازل الفرد عن حمایة دولته له دبلوماسیاان  
أي قاعدة من قواعد القانون الدولي، وهو  كمادامت الدولة التي تعاقد معها لم تنته ،امشروع

  :بالقول القضیة ذاتهاما ذكرته اللجنة في 
حیث قد وافق المطالب صراحة وبشكل مكتوب، وأقر بتوقیعه أن كل المسائل  «

أو تفسیر العقد سیكون الرجوع فیها إلى المحاكم والجهات والوسائل  أو إتمام ذالمتعلقة بتنفی
نه قد تجاهل عن قصد الرجوع إلى دولته في هذه المسائل ولذا فانه ملتزم بعقده، إالمحلیة ف

  .» في هذا الطلب راللجنة غیر مختصة بالنظ
لا  دام العقد دولة الأجنبي مثلا في هذه الحالة حق فسخ عقد مشروع مالا تملك 

  .1یتضمن أیة مخالفة للقانون الدولي

                                                
   .101-99رفیق عطیة الكسار، مرجع سابق، ص ص / أ -1
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إذا كان  لا یمتد أثر هذا التنازل إلى منع دولة الأجنبي من التدخل لحمایة مواطنیها،و  
حسب اللجنة فان إنكار العدالة أمر خارج نطاق العقد، فهناك انتهاك لقواعد القانون الدولي، 

دون  ،لحمایتهدخل دولة الأجنبي ، مما یستلزم تایشكل خطأ دولینفسه كما أنه في الوقت 
  ".كالفو" شرط الاعتبار فيالأخذ 
 المختلطة قضت ببطلان الشرط، حكام محاكم التحكیم ولجان الدعاوىأمعظم نجد أن  

كون العقد ابرم بین طرفین هما الدولة المضیفة  ،كما أجازت سماع دعوى المسؤولیة الدولیة
ذا الأخیر فلا تسري علیها أحكام العقد كونها والشخص الخاص الأجنبي، أما دولة جنسیة ه

الدولة فلا  صمن اختصاهي في العلاقة التعاقدیة، كما أن الحمایة الدبلوماسیة  الیست طرف
  .1یملك الفرد حق التنازل عن اختصاص الدولة

  :بالنسبة للفقه الدولي -  ثانیا
ي والخارجي، حیث على المستویین، الداخل "كالفو"بین صحة شرط  الفقه الدولي فرق 

یكون القضاء الوطني ملزم بتطبیق القانون الداخلي للدولة الذي یقضي بمبدأ العقد شریعة 
  .المتعاقدین

یكون قد  "كالفو"علي المستوى الخارجي فالفرد عندما یبرم العقد المتضمن شرط  َ   أم ا  
لته، فهذه تنازل عن حقه في طلب ممارسة الحمایة الدبلوماسیة لصالحه، ولیس عن حق دو 

  . دخل تلقائیا لحمایة الفردفلا یمكن لها أن تت الأخیرة لا تتدخل عادة إلا بناء على طلبه،
عن الفعل الذي أحدث الضرر للفرد، فیمكن لها المطالبة  جضرر نات إذا لحق الدولة 

ضرر معنوي عند الاعتداء على  لضرر الذي لحق بها، فالدولة لحقهاالدولیة لإصلاح ا
یفوق الضرر الذي لحق بالفرد، كالنیل من كرامتها، الأمر الذي یعطیها الحق في رعایاها 

لا یحق للفرد التنازل " لا یعطیه يءفاقد الش"ممارسة المطالبة الدولیة، كما أنه تطبیقا لقاعدة 
  .2عن حق لیس له بل لدولته

                                                
حسین حنفي عمر، / د ؛827، ص 1995بیة، القاهرة، ، دار النهضة العر 1ج ام، علي إبراهیم، القانون الدولي الع/ د -1

  . 25مرجع سابق، ص 
   .104و 103رفیق عطیة الكسار، مرجع سابق، ص ص / أ - 2
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من خلال المادة  تناولت لجنة القانون الدولي موضوع تنازل الفرد عن الحمایة الدبلوماسیة 
 " دوقار"  من طرف السید 2002من مشروع تقنین قواعد الحمایة الدبلوماسیة المقدم سنة  16

"Dugard" حذفت المادة بعد نقاش حاد دون إعطاء أیة توضیحات، بل حتى بعض دول ، وقد
یة ثنائیة ، فالأرجنتین مثلا أبرمت اتفاق"كالفو" بدأت تتنازل عن استعمال شرط ةأمریكا اللاتینی

إلى التحكیم الدولي  وءنصت على اللج ،1991للاستثمار مع الولایات المتحدة الأمریكیة سنة 
  .1"كالفو"هذا یعني التخلي عن شرط و  في حالة وجود أي نزاع،

، وعدم الأخذ به من طرف لجنة "كالفو"التنازل التدریجي عن استعمال شرط  یعد
على  دلیلا لخاصة بتقنین قواعد الحمایة الدبلوماسیة،في مختلف مشاریعها ا ،القانون الدولي
  .الذي لا یملك حق التنازل عنه لدبلوماسیة حق للدولة ولیس للفرد،أن الحمایة ا

 المطلب الثاني
  الشروط الخاصة بممارسة الحمایة الدبلوماسیة

الشعب من أهم أركان الدولة، فلا یمكن تصور وجود دولة بدون شعب تخاطبه یعتبر 
ها، غیر أنه یجب على هذه السلطة ر والقوانین التي تسنلطة الحاكمة بواسطة الأوامالس

  .الحاكمة أن تضع قواعد وشروط تحدید من هم رعایاها
یكون و  تعد الجنسیة الرابطة القانونیة التي یتم بواسطتها تحدید من هم شعب الدولة، 

في الخارج، أو ما یسمى بالحمایة لها دور هام في مجال حمایة الدولة لرعایاها المتواجدین 

                                                
 :على النحو التالي16حیث جاء مشروع نص المادة  - 1

« Toute stipulation d’un contrat entre un étranger et l’Etat dans lequel il exerce ses activités selon 
laquelle :   
a) l’étranger se satisfera des recours internes ; ou 
b) aucun différent né du contrat ne sera réglé par voie de réclamation internationale ; ou   
c) aux fins du contrat, l’étranger sera considéré comme un national de l’Etat contractant,             

  Vaut au regard du droit international, renonciation valable au droit de l’étranger d’invoquer la 
protection diplomatique à raison du contrat. Cependant, une talle stipulation n’affecte en rien le 
droit de l’Etat de nationalité de l’étranger d’exercer sa protection diplomatique au bénéfice de 
cette personne lorsque celle-ci est lésée par un fait internationalement illicite attribuable à l’Etat 
contactant ou lorsque le préjudice qu’elle a subi concerne directement son Etat de nationalité ». 
Voir, Taxil Bérangére, op.cit, p.472.  
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خاصة بتصرف الفرد  طإلى جانب الجنسیة یجب أن تتوفر شرو  ،)الفرع الأول(الدبلوماسیة 
  ). الفرع الثاني(لممارسة هذه الحمایة 

  الفرع الأول
  الجنسیة لحمایة الفرد دبلوماسیا أهمیة

بینها وبین الأفراد  تستند الدولة لحمایة رعایاها دبلوماسیا على وجود رابطة الجنسیة
الخاضعین للحمایة، هذه الجنسیة المرتبطة بسیادة الدولة، تقوم هذه الأخیرة بوضع قوانین 

  .خاصة بأسلوب وشروط منحها
یكون الانتساب للدولة بعدة أسالیب تتمثل في حق الدم استنادا إلى جنسیة أحد و 

یة الدولة بناء على كتسب جنسأو حق الإقلیم أي الإقامة، كما یمكن للشخص أن ی الوالدین،
  .أسلوب التجنس

تستمد الدولة اختصاصها الخاص بوضع أداة اكتساب جنسیتها من القانون الدولي  
فقد نصت المادة الأولى من اتفاقیة لاهاي  الذي أقر لها حق وضع قوانین تنظیم جنسیتها،

ص كل دولة بأن تخت «: یلي الخاصة بالجنسیة على ما 1930أفریل  12المبرمة بتاریخ 
تحدد في قوانینها الأشخاص الذین یتمتعون بجنسیتها وتعترف الدول الأخرى بتلك القوانین 
في حدود عدم تعارضها مع الاتفاقیات الدولیة والعرف الدولي ومبادئ القانون العامة 

 كما نصت المادة الثانیة من  »المعترف بها من الدول على وجه العموم في مسائل الجنسیة 
 : یلي على مانفسها الاتفاقیة 

إذا ثار خلاف في شأن تمتع شخص بجنسیة دولة معینة أو عدم تمتعه بها وجب  «
  . » الرجوع إلى قانون تلك الدولة للفصل في هذا الخلاف

مطلق الحریة في تنظیم جنسیتها بواسطة نظامها القانوني  ،كأصل عامتملك الدولة، 
عامة ممارسة الحمایة الدبلوماسیة إلا على الأفراد  ، كما لا تستطیع كقاعدة1الداخلي

                                                
عند التشریع في مسائل الجنسیة یخضع المشرع الوطني إلى قیود اتفاقیة وكذا إلى العرف الدولي، في رأي استشاري  -  1

الدولیة  تدا، سبق لمحكمة العدل الدولیة الدائمة أن أكدت على مبدأ وجوب احترام المعاه1923فیفري  07لها بتاریخ 
لمراسیم  نسا وبریطانیا بخصوص إصدار فرنساالتي تبرمها الدول في مجال الجنسیة، وذلك اثر النزاع القائم بین فر 

 =الجنسیة في كل من تونس ومراكش، المتضمنة فرض أحكام على الرعایا البریطانیین المقیمین في كلا البلدین، حیث
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الحاملین لجنسیتها، فالجنسیة هي التي تعطي الصفة للدولة لتحریك المسؤولیة الدولیة 
عند تضرر رعایاها المتواجدین في الخارج جراء فعل غیر مشروع دولیا ارتكبته دولة 

  .أجنبیة
أهمیة وجوب توفر شرط الجنسیة  راء الفقهاء علىآتتفق مختلف الأعمال الدولیة و 

انون لممارسة الحمایة الدبلوماسیة على الفرد، فقد جاء في تقریر اللجنة التحضیریة لتقنین الق
انه لا یجوز للدولة أن تطالب بتعویض  «: ما یلي 1930 الدولي المنعقد في لاهاي عام

إذا كان الشخص الذي مالي عن الضرر الذي یصیب أحد رعایاها في إقلیم دولة أجنبیة إلا 
  .» ...أصابه الضرر من رعایاها

من مشروع المسؤولیة الدولیة المعد من قبل لجنة القانون الدولي  21المادة نصت 
نه لا یمكن للدولة أن تستعمل حقها في تقدیم الطلب الدولي إ«  :یلي على ما ،1958 سنة

  .»ة إلا عندما یكون المضرور حاملا لجنسیة هذه الدول
على أهمیة شرط الجنسیة، فقد قضت محكمة العدل بدوره القضاء الدولي  دوأك 

بأنه ما لم یوجد  « :نیا ولیتوانیا بما یليبین استو  في النزاع 1939عام الدولیة الدائمة 
اتفاق أو معاهدة تنص على حكم مخالف، فان رابطة الجنسیة بین الدولة والفرد هي وحدها 

  .1» الدبلوماسیة التي تمنح للدولة حق الحمایة
إلى جانب حمایة الدولة للأفراد الحاملین لجنسیتها، نجد أن هناك حالات أین اخذ الفرد 
حكم المتمتع بجنسیة الدولة، أي أن الدولة تستطیع ممارسة الحمایة الدبلوماسیة في بعض 

رابطة یتحقق ذلك في حالات منها، وجود و  حتى ولو كان الفرد لا یتمتع بجنسیتها، ،الحالات
                                                                                                                                                   

وبین بریطانیا  1856جود معاهدات دولیة بین بریطانیا ومراكش سنة ارضت بریطانیا هذا التصرف على أساس و ع=
  .، التي تنص على عدم خضوع الرعایا البریطانیین للقوانین المحلیة في كل من تونس ومراكش1875وتونس سنة 

ن كانت مسائل الجنسیة في المرحلة الحاضرة للقانون الدولي، من الم« : أفتت المحكمة في النزاع بما یلي سائل  ٕ                                                               وا 
المتروكة للاختصاص الداخلي لكل دولة، إلا أنه یجب على كل دولة أن تلتزم في تصرفاتها في هذا الصدد 

الدولیة التي تكون قد تعهدت بها قبل الدول الأخرى، ویترتب على تعهد الدول بالتزامات معینة في  تبالالتزاما
سألة هذا الوصف وتكتسب وصفا دولیا، ولا یجوز مسألة تدخل في الأصل في الاختصاص الداخلي للدولة تفقد الم

راهیم، مرجع سابق، ص ص علي إب/ أنظر في ذلك د» بعد ذلك الدفع بأنها من الاختصاص الداخلي للدولة 
940 ،946  - 947 .  

   .148،  147جع سابق، ص ص رفیق عطیة الكسار، مر / أ - 1
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 1949 لیة في رأي استشاري لها عامالوظیفة، الأمر الذي أقرته محكمة العدل الدو 
دة، حیث یمكن الناجمة عن خدمة الأمم المتحبخصوص مسألة التعویض عن الأضرار 

حتى ولو كانت الدولة التي ألحقت بهم الضرر هي  ،ن تحمي موظفیهاللمنظمات الدولیة أ
ة الدبلوماسیة هو یخر عن شرط الجنسیة لممارسة الحماء الآأما الاستثنا ،1دولة جنسیتهم

وجود اتفاقیة دولیة خاصة كالانتداب أو الوصایة، فالدولة الوصیة أو المنتدبة یكون لها أن 
  . 2تمارس الحمایة الدبلوماسیة لمواطني الدولة الخاضعة للأحد النظامین

للدولة  الدبلوماسیة، فلا یجوزالملاحظ أن شرط الجنسیة مهم وأساسي لممارسة الحمایة 
ممارسة هذه الحمایة على أفراد لا یحملون جنسیتها أو على عدیمي الجنسیة، وهي نتیجة 

 فينسان دون الأخذ إتجاه حمایة الفرد ك امما یسجل قصور  ،مؤسفة بالنسبة لهذه الفئة الأخیرة
  .3الاعتبار بمعیار الجنسیة

ین قواعد الحمایة الدبلوماسیة المقدمة من سجلت مختلف المشاریع الخاصة بتقنلقد  
قصد جعل الدولة تمارس  لوضع حد لهذا النقصطرف لجنة القانون الدولي محاولات 

                                                
 :عرفته بما یلي" ن باستیدسوزا"هناك عدة تعریفات للموظف الدولي، فالأستاذة  - 1

« Tout individu chargé par les représentants de plusieurs Etats ou par un organisme agissant en 
leur nom, à la suite d’un Accord interétatique et sous le contrôle des uns ou de l’autre, d’exercer en 
étant soumis à des règles juridiques spéciales, d’une façon continue et Exclusive, des fonctions 
dans l’intérêt de l’ensemble des Etats en question ».                                                     

ة لأداء وظیفة دائمة، كل من یعمل في خدمة إحدى المنظمات الدولی« كما عرفه الأستاذ محمد سامي عبد الحمید بأنه  
خاضعا في كل ما یتعلق بعلاقته بها للنظام القانوني المفصل الذي تضعه المنظمة لتنظیم مركزه، ومركز زملائه، لا 

 :فقد عرفه كما یلي" بول ریتیر"أما الأستاذ . »لقانون وطني معین 
« Un agent international dont le statut est défini par des règles particulières échappant à tout droit 
national et qui exerce des fonctions internationales continues et permanentes ».   

  .      303 - 302محمد سامي عبد الحمید، مرجع سابق، ص ص / أنظر في ذلك د 
  .46، ص 2001یة، دار النهضة العربیة، القاهرة، وائل أحمد علام، مركز الفرد في النظام القانوني للمسؤولیة الدول/ أ -  2
جلبت مسألة عدیمي الجنسیة اهتمام منظمة الأمم المتحدة التي سعت عبر جهود عدیدة إلى وضع حد لهذه الظاهرة، -  3

في المتزوجة المبرمة الاتفاقیة الدولیة بشأن المرأة  : قیات الدولیة في هذا الإطار منهافقد أبرمت العدید من الاتفا
  .28/09/1954المتعلقة بحالة الأشخاص الذین لا وطن لهم المنعقدة بتاریخ  ةالاتفاقی ، 29/01/1957

، دار الثقافة للنشر 2وحریاته الأساسیة، ط ، الوجیز في حقوق الإنسان يغازي حسن صبارین/ أنظر في ذلك د 
   .100 ،99 ، ص ص1997والتوزیع، الأردن، 
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 وتحت عنوان ،2006 عامها، ففي المشروع المقدم الحمایة الدبلوماسیة على غیر رعایا
 :یلي على ما 2 ةالمادة الثالثة فقر نص  نص مشروع " توفیر الحمایة من قبل دولة الجنسیة"
، یجوز للدولة ممارسة الحمایة الدبلوماسیة فیما یتصل بغیر 1رغم ما جاء في الفقرة  «

الأشخاص "، كما یذهب مشروع المادة الثامنة وتحت عنوان » 8رعایاها وفقا لمشروع المادة 
  :علىالنص  إلى" عدیمو الجنسیة واللاجئون

بلوماسیة فیما یتعلق بشخص عدیم یجوز للدولة أن تمارس الحمایة الد - 1«  
كان ذلك الشخص في تاریخ وقوع الضرر وفي تاریخ تقدیم المطالبة رسمیا،  إذاالجنسیة، 

  .یقیم بصفة قانونیة واعتیادیة في تلك الدولة
یجوز للدولة أن تمارس الحمایة الدبلوماسیة فیما یتعلق بشخص تعترف به  -  2

مقبولة دولیا، إذا كان ذلك الشخص، في تاریخ تلك الدولة كلاجئ، وفقا للمعاییر ال
وقوع الضرر وفي تاریخ تقدیم المطالبة رسمیا، یقیم بصفة قانونیة واعتیادیة في تلك 

  .الدولة
فیما یتعلق بضرر ناجم عن فعل غیر مشروع دولیا ارتكبته  2لا تنطبق الفقرة  - 3

  .1» جنسیتها ئالدولة التي یحمل اللاج
لجنسیة انصوص على اهتمام لجنة القانون الدولي بفئة عدیمي تدل مشاریع هذه ال 

 ماسیة، باستبدال شرط الجنسیة بحیث تسعى إلى جعلهم یتمتعون بالحمایة الدبلو  نواللاجئو 
هذا یدل على أن حمایة حقوق الأفراد و  ة أن تكون إقامة شرعیة ومعتادة،طیشر  بالإقامة،

  . 2أسبق من حمایة سیادة الدول
تتعرض للتغییر وفقا ة الفرد في الحمایة الدبلوماسیة عدة مسائل بحكم أنها تثیر جنسی 

  .لإرادة الفرد
نتیجة لتعرض جنسیة الفرد للتغییر فقد تثار عدة مسائل عند حمایته دبلوماسیا منها 

  ).ثانیا(، مع مسألة تحدید فترة التمتع بالجنسیة )أولا(تعدد الجنسیات لدى الفرد 

                                                
  :معبر الموقع 2006الخاص بتقنین قواعد الحمایة الدبلوماسیة المقدم سنة  ين الدولأنظر مشروع لجنة القانو  -1

 http://www./un/org/Fr/abotun  
2  -  TAXIL Béranger, op.cit, pp.481- 482. 
 

http://www./un/org/Fr/abotun
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  :لفرد بأكثر من جنسیة واحدةحالة تمتع ا -  أولا
ینتج عن حریة الدولة في وضع أسس اكتساب وزوال جنسیتها أن یكون هناك أفراد  

أي عدیمي الجنسیة، ففي  ،یتمتعون بأكثر من جنسیة واحدة، أو أن لا تكون لهم أیة جنسیة
ن الفرد ، إذا كالجنسیةمجال الحمایة الدبلوماسیة تظهر عدة مشاكل في معاملة فئة متعددي ا

 ةفما هي الدولة التي یحق لها ممارسة الحمایة الدبلوماسی ،یتمتع بأكثر من جنسیة واحدة
  علیه؟

دات بین الدول، إذ الفترة طویلة من الزمن بمبدأ تكافؤ السی یناء الدولیأخذ الفقه والقض
ولة ة الدالحمایة الدبلوماسیة على الفرد الذي یحمل جنسیتها وجنسی رلا یجوز للدولة أن تباش

من اتفاقیة لاهاي المبرمة  4هذا المبدأ نصت علیه المادة ، نفسه علیها في الوقت المدعى
 « :أنه الخاصة بتنازع القوانین في مسألة الجنسیة، التي تنص على 1930أفریل  12بتاریخ 

ن لا یجوز لدولة ما أن تمارس الحمایة الدبلوماسیة لصالح أحد مواطنیها إزاء دولة أخرى یكو 
  .» في الوقت نفسه متمتعا بجنسیتها - هذا الشخص -

ن هما المدعیة لا تمارس الحمایة الدبلوماسیة عندما یكون الفرد متمتعا بجنسیة دولیتی
دات الوطنیة لكلا الدولتین، أي الوجوب احترام المساواة بین السی راجعهذا و  والمدعى علیها،

هذه النظریة بحل لمسألة        ِ لم تأت  و  .عدم تفضیل جنسیة دولة على جنسیة دولة أخرى
  .  1متعددي الجنسیة في مجال الحمایة الدبلوماسیة

بعد الحكم الشهیر الذي أصدرته محكمة تم العدول عن مبدأ تكافؤ السیادات،  
بین دولة  Nottebohm "نوت بوم" في قضیة 1955أفریل  6العدل الدولیة بتاریخ 

خر ألا وهو آظهر مبدأ لی، Guatemala اتیمالاودولة جو  Liechtenstein "تنشتاینلیش"
حیث أعلنت المحكمة أنه عند تعدد الجنسیات لدى الفرد الخاضع  مبدأ الجنسیة الفعلیة،

، التي یتم تحدیدها بالنظر إلى الظروف الموضوعیة 2للحمایة یؤخذ بالجنسیة الفعلیة له
                                                

  . 168 -  163رفیق عطیة الكسار، مرجع سابق، ص ص / أ - 1
جنسیة أصلیة ألمانیة، حیث ذهب  بمدینة هامبورغ، وهو ذو 1881سنة أحداث قضیة نوت بوم الذي ولد  تتمثل وقائع - 2

التي اتخذها مركزا لأعماله التجاریة كما عاش فیها لمدة طویلة، في نفس الوقت كان یسافر  1905 عامإلى جواتیمالا 
إلى " نوت بوم"تقدم  09/10/1939د عائلته، بتاریخ التي كان یعیش فیها بعض أفرا" تنشتاینلیش"بلدان أخرى منها إلى 

الخاص بمنح الجنسیة یشترط في الشخص الذي " تنشتاینلیش"بجنسیتها، ووفقا لقانون دولة هذه الأخیرة طالبا التجنس 
  =                                                          :        یرغب بالتجنس أن تتوفر فیه بعض الشروط منها
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  ز أمواله ونشاطهوالشخصیة للفرد محل الحمایة، كمقر إقامته الاعتیادیة ومرك
  .الخ ...التجاري

خیر لم أن هذا الأ Nottebohm  "نوت بوم"لاحظت محكمة العدل الدولیة في قضیة 
قضت بعدم الأخذ برابطة الجنسیة ف ،Liechtensteinتنشتاین تكن له علاقة مع دولة لیش

  .م الصفة لدیهابینه وبین الدولة المطالبة بالحمایة، وكذا عدم قبول دعوى هذه الأخیرة لانعدا
أما على  قالت المحكمة بأن التجنس قد یعترف به على المستوى الداخلي للدولة، 

ن لم یكن قائما على وجود روابط فعلیة بین الفرد والدولة التي منحت له إالمستوى الدولي ف
  .1الجنسیة فیمكن أن لا یؤخذ به

لیة لتحدید جنسیة تمكنت المحكمة بعد هذا الحكم من وضع معیار الجنسیة الفع 
  .   2الشخص المتمتع بأكثر من جنسیة واحدة

                                                                                                                                                   
  .أن یفقد طالب الجنسیة جنسیته الأصلیة -=  
  .لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، مع إمكانیة الإعفاء من هذا الشرط لظروف معینة" تنشتاین لیش"أن یقیم في  - 
  . دفع مبالغ مالیة مقابل طلب التجنس - 

ى في الوقت نفسه على جنسیته كما تخل Nottebomلنوت بوم " تنشتاینلیش"ة تم منح جنسی 15/10/1939بتاریخ  
، وبسبب الإجراءات 1940عام الألمانیة، بعد حصوله على تأشیرة الدخول إلى جواتیمالا تمكن من العودة إلیها 
متهمة  إیاه بتعاونه مع " نوت بوم"العسكریة التي اتخذت أثناء الحرب العالمیة الثانیة، قامت جواتیمالا بمصادرة أموال 

  .تم إبعاده إلى الولایات المتحدة الأمریكیة كما ،دولة ألمانیا
دخوله إلى أراضیها، التي رفضت  1946 العودة إلى جواتیمالا عام "نوت بوم " بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة أراد 

  .طالبا حمایته دبلوماسیا ضد جواتیمالا" تنشتاینلیش"سافر إلى 
ى محكمة العدل الدولیة، متهمة جواتیمالا بخرق التزاماتها الدولیة، بعرض النزاع عل" لیشتنشتاین"قامت  1951في سنة  

، مع الحكم له بالتعویض، الأمر الذي عارضته جواتیمالا لعدة أسباب منها أن رابطة "نوت بوم"كما طالبت برد أموال 
أنظرتفاصیل القضیة عبر . مبنیة على الغش، أي أنها مخالفة للقانون الدولي" لیشتنشتاین"ودولة " نوت بوم"الجنسیة بین 

، 181رفیق عطیة الكسار، المرجع نفسه، ص / أ: ، وكذلك كل منhttp://www.icj-cij.orgموقع محكة العدل الدولیة
  .                                 942 - 941على إبراهیم، مرجع سابق، ص ص / ، د48وائل أحمد علام، مرجع سابق، ص 

  .49مرجع سابق، ص وائل أحمد علام، / أ - 1
سیة ، الذي كان یتمتع بجن"نوت بوم"یرى الأستاذ رفیق الكسار أن مسألة تنازع الجنسیات لم تكن مطروحة في قضیة  - 2

في رأیه المخالف " جوجنهایم"تنشتاین، ویضیف بأن هذا الأمر قد أشار إلیه الأستاذ واحدة فقط وهي جنسیة دولة لیش
رغم توفر  لم یتمكن من الاستفادة بالحمایة الدبلوماسیة،" نوت بوم"ولیة الذي قال بأن لما جاءت به محكمة العدل الد

رفیق عطیة الكسار، / أنظر في ذلك أ. مما یؤدي إلى إنكار العدالة" تنشتاینلیش" الجنسیة فیه وهي جنسیة دولة شرط
  .  173و 172مرجع سابق، ص ص، 

http://www.icj-cij.org
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من قبل لجنة القانون  في مشروعها الخاص بتقنین قواعد الحمایة الدبلوماسیة المقدمو 
جاء  ،"عددة والمطالبة ضد دولة الجنسیةالجنسیة المت"وتحت عنوان  2006سنة  الدولي

الجنسیة الغالبة، حیث ورد في مشروع  ألا وهو معیار ،منه بمعیار آخر 7مشروع المادة 
لا یجوز لدولة الجنسیة أن تمارس الحمایة الدبلوماسیة فیما یتعلق  « :المادة ما یلي

بشخص ما ضد دولة یكون هذا الشخص من رعایاها أیضا، ما لم تكن جنسیة الدولة 
رسمیا، على  الأولى هي الجنسیة الغالبة، في تاریخ وقوع الضرر وفي تاریخ تقدیم المطالبة

  .» السواء
ذلك یكون  ،المطالبة أن جنسیتها هي الغالبةیشترط مشروع هذه المادة أن تثبت الدولة  

زمن وقوع الضرر وتقدیم المطالبة رسمیا، غیر أنه لم تذكر العوامل الواجب توفرها عند 
هذه العوامل في هذه الحالة تشیر المراجع القانونیة إلى أن فتحدید الجنسیة الغالبة للفرد، 

الخ من العوامل  ...ومحل إقامة عائلته ،تشمل الإقامة الاعتیادیة للفرد، مركز نشاطه المالي
التي یعتمد علیها القاضي عند تحدیده لهذه الجنسیة، فالجنسیة الغالبة تعني ما هي الدولة 

      .1الأكثر صلة بالفرد محل الحمایة

  :فترة التمتع بالجنسیة -  ثانیا 
ال في مجال الحمایة الدبلوماسیة حول ما هي الدولة التي یحق لها ممارسة یثور سؤ 

  ا تعرضت جنسیة الفرد للتغییر؟الحمایة الدبلوماسیة إذا م

یمكن أن تتغیر الجنسیة سواء بإرادة الفرد متى تحققت الشروط اللازمة لذلك أو  
  جة عن إرادته فما هو الحل لذلك؟لظروف خار 

یة أن یكون الفرد طالب الحمایة الدبلوماسیة متمتعا بجنسیة الدولة تقضي القاعدة التقلید
تم التأكید و وقوع الضرر إلى غایة الفصل في الدعوى،  من آن المتدخلة لحمایته دبلوماسیا،

 التي ورد عنها ما 1930 لمؤتمر لاهاي عام ةعلى هذا المبدأ من طرف اللجنة التحضیری
تعویض مالي عن الضرر الذي یصیب أحد رعایاها في لا یجوز للدولة أن تطالب ب «: یلي

                                                
  . 57وائل أحمد علام، مرجع سابق، ص / أنظر أ - 1
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إلا إذا كان الشخص الذي أصابه الضرر من رعایاها في وقت وقوع  إقلیم دولة أجنبیة،
سبق لمحكمة  لقد .» الفعل الضار، واحتفظ بجنسیتها إلى حین الفصل في طلب التعویض

برفض الدعوى التي  "لتوانیا"و "ااستوانی"العدل الدولیة الدائمة أن قضت في النزاع القائم بین 
لا یكفي أن یكون  «  :یلي حیث ورد في حكمها ما ،للسبب نفسهاستنادا  "استوانیا"أقامتها 

المطالب له بالتعویض قد اكتسب الجنسیة الاستوانیة بعد وقوع الفعل الضار، بل أن استوانیا 
لضار المرتب للمسؤولیة ا ملزمة بإقامة الدلیل على أنه في الوقت الذي وقع فیه الفعل

  .1» الاستوانیة  الدولیة، كانت الشركة التي أصابها الضرر متمتعة بالجنسیة

تعرضت قاعدة وجوب تمتع الفرد بنفس الجنسیة من وقت وقوع الفعل الضار إلى  
حین الفصل في دعوى الحمایة الدبلوماسیة إلى نقد شدید، فقد تؤدي إلى إجحاف في حق 

لذلك تم تخفیفها بحیث أصبح من ، غیر جنسیته لظروف خارجة عن إرادتهالفرد الذي قد تت
الممكن أن یغیر الفرد جنسیته بعد تحریك دعوى الحمایة الدبلوماسیة وقبل الفصل فیها، كما 
ذهب مشروع المادة الخامسة من تقریر لجنة القانون الدولي الخاص بتقنین قواعد الحمایة 

قاعدة التقلیدیة التي تقضي الإلى النص بالإبقاء على  ،2006 المقدم عام ةالدبلوماسی
باستمرار الجنسیة من تاریخ وقوع الفعل الضار إلى غایة تقدیم المطالبة رسمیا مع السماح 

  . 2بوجود استثناءات لهذه القاعدة وذلك حفاظا على حقوق الفرد

                                                
  .319-  318حامد سلطان، مرجع سابق، ص ص / د - 1
  :على النحو التالي 5جاء مشروع نص المادة " استمرار جنسیة الشخص الطبیعي"تحت عنوان  - 2
یحق للدولة ممارسة الحمایة الدبلوماسیة فیما یتعلق بشخص كان من رعایا تلك الدولة بصورة مستمرة ابتداء من  -1«  

وحتى تاریخ تقدیم المطالبة رسمیا، ویفترض تحقق الاستمراریة إذا كانت تلك الجنسیة قائمة في  تاریخ حدوث الضرر
  .كلا التاریخین

، یجوز للدولة أن تمارس الحمایة الدبلوماسیة فیما یتعلق بشخص یكون من رعایاها في 1مع عدم الإخلال بالفقرة  -2 
اها في تاریخ حدوث الضرر، شریطة أن یكون هذا الشخص من تاریخ تقدیم المطالبة رسمیا ولكنه لم یكن من رعای

رعایا دولة سلف أو یكون قد فقد جنسیته السابقة واكتسب لسبب لا یتصل بتقدیم المطالبة جنسیة الدولة الأولى بطریقة 
  .لا تتعارض مع القانون الدولي

ا یخص شخصا ما ضد دولة جنسیة سابقة لذلك الحمایة الدبلوماسیة، فیم لا یجوز لدولة الجنسیة الحالیة أن تمارس -3 
الشخص فیما یتعلق بضرر یكون قد حدث عندما كان ذلك الشخص من رعایا دولة الجنسیة السابقة ولم یكن من رعایا 

  =                                                                                .            دولة الجنسیة الحالیة
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من حیث المبدأ لا أهمیة في مجال الحمایة الدبلوماسیة، فالدولة  ذو لجنسیةیعد معیار ا
منح الدولة فراد لا یتمتعون بجنسیتها، الجنسیة هي التي تتستطیع ممارسة الحمایة على أ

  .   صفة في رفع دعوى الحمایة الدبلوماسیة
  الفرع الثاني

  توفر شروط خاصة بتصرف الفردالحمایة الدبلوماسیة لا تمارس إلا ب
لى أحد رعایاها بتحقق شروط لدبلوماسیة عتتمكن الدولة من ممارسة الحمایة ا

أن یكون الفرد الخاضع للحمایة قد لجأ إلى الوسائل  وهي ،إلى جانب الجنسیة أخرى
، وهو ما المحلیة المتاحة له داخل إقلیم الدولة الأجنبیة قصد الحصول على حقوقه

، إلى جانب )أولا(الفرد لطرق المراجعة أو التظلم الداخلیة یسمى بشرط وجوب استنفاد 
أن لا یكون قد تسبب في وقوع الضرر له، أي أن یكون  نفسه لك یجب على الفردذ

سلوكه داخل إقلیم الدولة الأجنبیة سلوكا مستقیما وهذا ما یسمى بشرط الأیدي النظیفة 
  .)ثانیا(

  :وجوب استنفاد الفرد لطرق المراجعة الداخلیة -  أولا 
التظلم الداخلیة قاعدة عرفیة في و الفرد لطرق المراجعة أ دتعد قاعدة وجوب استنفا

كما تم تقنینها في العدید  القانون الدولي العام، ظهرت في إطار نظریة الحمایة الدبلوماسیة،
من الاتفاقیات الدولیة الخاصة بحقوق الإنسان من خلال الأنظمة الدولیة الخاصة بضمان 

ة لحقوق الإنسان نصت علیها مثلا في إطار الاتفاقیة الأوربیف والرقابة على حقوق الإنسان،
وق المدنیة ، كما نص العهد الدولي الخاص بالحق)سابقا 26المادة ( 1فقرة  35المادة 

  .ج 1 فقرة 41في مادته ذاتها القاعدة ى عل 1966 والسیاسیة  لعام
طرق المراجعة الداخلیة إلى الحفاظ على سیادة الدولة، وهي  استنفادتهدف قاعدة 
رد أولا إلى السیادة الإقلیمیة للدولة الأجنبیة قصد إیجاد حل لنزاعه، تقضي بأن یلجأ الف

                                                                                                                                                   
لا یحق للدولة ممارس الحمایة الدبلوماسیة فیما یتعلق بشخص یكتسب بعد تاریخ تقدیم المطالبة الرسمیة، جنسیة  - 4=

قواعد  شروع لجنة القانون الدولي الخاص بتقنینممن  5أنظر مشروع نص المادة . »طالبة الدولة التي تقدم ضدها الم
    /http://www/un/org/Fr/aboutun .نیت، عبر موقع الانتر 2006الحمایة الدبلوماسیة لعام 

  

http://www/un/org/Fr/aboutun/
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ات دولیة ضد الدولة تفادي اتخاذ أیة إجراءلقبل أن یلجأ إلى الوسائل الدولیة، ذلك 
عدم استنفاذ الفرد "یشترط على هذه الأخیرة أن تثیر عدم توفر الشرط و  ،علیها المدعى

وسائل إنصاف محلیة لم یقم الفرد باستغلالها  وأن هناك "لطرق المراجعة الداخلیة
  .1للحصول على حقه

طرق المراجعة الداخلیة  ا لقاعدة استنفادتعریف 1956هد القانون الدولي عام مع  َ  قد م
سواء في شخصه أو  حینما تدعي دولة ما أن ضررا قد لحق بأحد رعایاها،«  :حیث ورد فیه

كل مطالبة دبلوماسیة أو قضائیة تكون من حقه في ماله، بالمخالفة للقانون الدولي، فان 
طرق الطعن التي یمكن أن یتوجه إلیها  یمكن قبولها، إذا لم یتم استنفاد على هذا الأساس، لا

المدعى علیها، شریطة  ةالشخص الذي أصابه الضرر، بحسب النظام القانوني الداخلي للدول
  .القاعدة ولا تنطبق هذه. أن یبدو أن هذه الطرق فعالة وكافیة

  .  حینما یكون العمل الضار قد لحق بشخص یتمتع بحمایة دولیة خاصة )أ(
  .» حینما یتم استبعاد تطبیقها باتفاق الدول المعنیة )ب(

 Dictionnaire de Terminologie في قاموس مصطلحات القانون الدوليأما 
du Droit International   خلیة على أنه یعد طرق المراجعة الدا دف شرط استنفا      ّ فقد عر

من حیث المبدأ ممارسة حقها الدولة لا تستطیع  لقانون الدولي الذي بموجبهقاعدة في ا
قام وبدون جدوى  دفي الحمایة الدبلوماسیة لصالح أحد رعایاها، إلا إذا كان هذا الأخیر ق

ى طرق المراجعة الداخلیة المتاحة له من قبل التشریع الداخلي للدولة المدع باستنفاد
  .علیها

«  Règle de droit international d’après laquelle un Etat ne peut 
exercer, en principe, contre un autre Etat son droit de protection 
diplomatique au profit de son ressortissant que si celui-ci a 
préalablement mis en œuvre sans succès les moyens de redressement 
que lui offrait la législation de l’Etat contre lequel la réclamation est 
présentée »2.    

                                                
1- SUDRE Frédéric, Droit international et Européen des Droits de L’Homme, 3ème édition, Presses 

Universitaires de France, 1997, pp. 306-308 , TAXIL  Bérangère, op.cit, p. 527.    
2- TAXIL  Bérangère, ibid, p.527.   
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ایة من تقریر لجنة القانون الدولي الخاص بتقنین قواعد الحم 14سعى مشروع المادة  
لعام، حیث ، إلى تدوین القاعدة العرفیة في القانون الدولي ا2006 عامالدبلوماسیة المقدم 

  :نصت على شرط استنفاد سبل الإنصاف المحلیة وعرفها على النحو التالي
لا یجوز للدولة أن تقدم مطالبة دولیة فیما یتعلق بضرر لحق بأحد رعایاها أو  -1« 

قبل أن یكون هذا الشخص  8بشخص آخر من الأشخاص المشار إلیهم في مشروع المادة 
  .15لیة، رهنا بمشروع المادة قد استنفد جمیع سبل الإنصاف المح

سبل الإنصاف القانونیة المتاحة لشخص مضرور "تعني سبل الإنصاف المحلیة  -2
أمام المحاكم أو الهیئات القضائیة أو الإداریة، سواء كانت عادیة أم خاصة، للدولة التي 

  . یدعى أنها مسؤولة عن وقوع الضرر
م مطالبة دولیة أو طلب إصدار حكم المحلیة في حالة تقدی الإنصافتستنفد سبل  -3

تفسیري متصل بالطالبة في المقام الأول، على أساس ضرر لحق بأحد الرعایا أو بشخص 
  .1» 8آخر من الأشخاص المشار إلیهم في مشروع المادة 

    .عادلة وفعالة الإنصافالملاحظ أن مشروع المادة لم یشر إلى وجوب أن تكون سبل 
طرق التظلم الداخلیة إلى كون الفرد الذي  قاعدة استنفادالبعض أساس تقریر  یرجع

یلجأ إلى إقلیم دولة أجنبیة یكون قد قبل الخضوع لقوانینها الداخلیة، المسلم به أن هذه 
  .2القوانین تسعى إلى تحقیق العدالة عن طریق المحاكم المحلیة

ل سواء لا ینحصر تطبیق القاعدة في الطرق القضائیة فقط، بل تخص كل الوسائ
الإداریة أو القضائیة التي تتیح فرصة للفرد من أن یتحصل على حقوقه على المستوى 

التظلم الخارجیة فلا یوجد ما یمنع دولة  لالداخلي للدولة الأجنبیة، أما بخصوص وسائ
حتى ولو كانت لهم وسائل دولیة  الفرد من ممارسة الحمایة الدبلوماسیة على رعایاها،

حقوقهم، سواء كانت هذه الوسائل منشأة في إطار الاتفاقیات  ىعل تمكنهم من الحصول

                                                
 :مشروع نص المادة متوفر عبر موقع الانترنیت التالي - 1

http://www./un/org/Fr/aboutun 
  .284ص  ،]ت .د[المطبوعات الجامعیة، الدولي المعاصر، دیوان  ع، قانون المجتمبن عامر تونسي/ د - 2
  

http://www./un/org/Fr/aboutun
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الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان، أو الاتفاقیات الدولیة الخاصة كاتفاقیات الاستثمار 
  .1الأجنبي

خاصة، إذ یعد  دیقدم شرط وجوب استنفاذ الفرد لطرق التظلم الداخلیة عدة مزایا للفر 
لحصول على حقه أفضل من اتخاذه أسلوب الحمایة لجوئه إلى الوسائل المحلیة ل

الدبلوماسیة، كون أن الأسلوب الأول لا یكون فیه بحاجة إلى توسط، أي یباشر إجراءات 
الحصول على حقه بنفسه، بینما في أسلوب الحمایة الدبلوماسیة دولة جنسیة الفرد هي التي 

دولیة بحكم أنه لا یتمتع كون الفرد لا یستطیع أن یظهر على الساحة ال تقوم بذلك،
  . بالشخصیة القانونیة الدولیة مثل الدولة

وقاعدة استنفاد الفرد لطرق المراجعة الداخلیة لها  المتفق علیه أن لكل قاعدة استثناء،
النص  اذ طرق التظلم الداخلیة من بینهاأین یعفى فیها الفرد من استنف ،حالات استثنائیة

اشتراط هذا الشرط عند المطالبة الدولیة، أو إذا ثبت بأن صراحة في اتفاق دولي على عدم 
حالة  كذلك ،2القضاء الداخلي قضاء فاسد یوحي بأن تكون النتیجة عند اللجوء إلیه سلبیة

، أو أن تكون الدولة التي ةالتي تقوم بها الدول الضرر جراء عمل من أعمال السیادةوقوع 
  .3أي لا استقرار یتمتع الفرد بجنسیتها تعیش حالة اضطرابات

 ،2006 ایة الدبلوماسیة المقدم عاممن تقنین قواعد الحم 15بدوره تناول مشروع المادة 
المحلیة المنصوص عنه  الإنصافمن قاعدة استنفاذ سبل  تاستثناءال الحالات التي تشك
  .4، وهي خمس حالات14في مشروع المادة 

                                                
  .62وائل أحمد علام، مرجع سابق، ص / أ - 1
  .54، 53ین حنفي عمر، مرجع سابق، ص ص حس/ د - 2

3 - TAXIL Bérangère, o.p, cit, p, 553. 

من مشروع لجنة القانون الدولي الخاص بتقنین قواعد الحمایة الدبلوماسیة على النحو  15جاء مشروع نص المادة  - 4
  :ستنفاد سبل الإنصاف المحلیة حیثاجة لالا ح« : التالي

لا تتوفر على نحو معقول سبل إنصاف محلیة للحصول على جبر فعال أو سبل إنصاف محلیة تتیح إمكانیة معقولة  - أ 
  ؛للحصول على ذلك الجبر

  ى الدولة التي یدعى أنها مسئولة؛یوجد تأخیر لا مسوغ له في عملیة الإنصاف یعزى إل -ب 
             أنها مسئولة في تاریخ وقوع الضرر؛بین الفرد المضرور والدولة التي یدعى  ةصلة ووجیهلا توجد  -ج 
  =                                    اللجوء إلى سبل الإنصاف المحلیة؛ یمنع الشخص المضرور منعا واضحا من -د 
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  : )دي النظیفةشرط الأی( السلوك المستقیم من طرف الفرد -  ثانیا
 الجنسیة يشرطجانب إلى لكي تمارس الحمایة الدبلوماسیة  یضاف شرط ثالث

في عدم قیام الفرد بأي سلوك مخالف لقانون الدولة  یتمثل ،طرق المراجعة الداخلیة دفاناستو 
له أو لقواعد القانون الدولي، وهو ما یسمى بشرط السلوك المستقیم أو الأیدي  ةالمضیف
  .النظیفة
یجب على الشخص الطبیعي  « هذا الشرط على النحو التالي" أریاس"ف الأستاذ  ّ ر  ع 

أو الاعتباري الأجنبي أن یكون سلوكه مستقیما تجاه الدولة التي یوجد على إقلیمها، بأن 
یحترم قوانینها وألا یتدخل في شؤونها السیاسیة الداخلیة، وذلك حتى تستطیع دولته حمایته 

  .1»دبلوماسیا 
لى الفرد الأجنبي أن یحترم قوانین الدولة المضیفة له، فلا یحق له أن یقوم یجب ع

 ...بأعمال التجسس أو یشترك في أعمال ثورة أو انقلاب ضد الحكومة الشرعیة في البلاد
الداخلیة للدولة الأجنبیة، كما لا یحق له القیام  نالخ من الأعمال المضرة والمخالفة للقوانی

كالقرصنة أو الاتجار بالرقیق أو القیام بأفعال إرهابیة،  ،عد القانون الدوليبأعمال مخالفة لقوا
كخطف الطائرات أو هدم مقرات البعثات الدبلوماسیة، فقیام الفرد بأي من هذه الأفعال تجعل 

  .2دولة جنسیته لا تستطیع ممارسة الحمایة الدبلوماسیة علیه
حول مسألة اعتباره  ةلأیدي النظیفاشتد الخلاف في فقه القانون الدولي حول شرط ا

 قبول دعوى الحمایة الدبلوماسیة؟ أو دفع بعدم من بین شروط دعوى الحمایة الدبلوماسیة،
  :للجواب على ذلك انقسم الفقه إلى ثلاثة اتجاهات وهي

یرون أن شرط الأیدي " لوترباخت"و "شارل دي فیشر" یتزعمه كل من :الاتجاه الأول
نما یعد سببالنظیفة لا یعد من ش لرفض دولة جنسیة  ا                               ٕ            روط دعوى الحمایة الدبلوماسیة، وا 

الدبلوماسیة له، أو عدم ممارسة الحمایة علیه، فقیام الفرد بفعل مخالف  ةالفرد منح الحمای

                                                                                                                                                   
أنظر مشروع نص المادة عبر » الإنصاف المحلیة تنازل الدولة التي یدعى أنها مسئولة عن شرط استنفاد سبل  - هـ=

 /http://www./un/org/Fr/aboutun :موقع الانترنیت التالي

  .56حسین حنفي عمر، مرجع سابق، ص / د - 1
2 -  ROUSSEAU  Charles, o.p, cit, pp, 114- 115. 
 

http://www./un/org/Fr/aboutun/
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للقانون الدولي أو لقوانین الدولة المضیفة له، تجعل دولة جنسیة الفرد لا تمارس الحمایة 
  . هیلسلط عملأنوعا من العقاب الدبلوماسیة علیه وذلك یعد 

یرى أن شرط الأیدي النظیفة لیس من شروط دعوى الحمایة : الاتجاه الثاني
الدبلوماسیة، وهو یتفق مع الاتجاه الأول بخصوص هذه النقطة، غیر أن تخلف الشرط یعد 

  .من مسؤولیة الدولة المدعى علیها لتخفیف أو الإعفاء اظرف
ویض كامل في حالة عدم قیامه بأي تصرف مخالف على تع رد المتضر الفر  یتحصل

ففي هذه الحالة یجب التمییز  لقوانین الدولة الأجنبیة أو لقواعد القانون الدولي، أما إذا أخطأ،
بین ما إذا كان خطأه یفوق خطأ الدولة الأجنبیة، هنا تعفى هذه الأخیرة من المسؤولیة، أما 

ففي هذه الحالة  ،ادة الأضرار التي أصابتهإذا ساهم خطأ الفرد مع خطأ الدولة في زی
المسؤولیة تكون مشتركة بین الفرد المضرور والدولة الأجنبیة، فما على المحكمة الدولیة إلا 

  .أن تحكم بتخفیف مقدار التعویض
بتبني هذا الموقف، ورأت أن  1929 للجنة التحضیریة لمؤتمر لاهاي عامقامت ا 

منها ألا تكون الضحیة قد ساهمت بتصرفاتها  ،ى عدة ظروفمسؤولیة الدولة تحدد بالنظر إل
  .في حدوث الضرر لها
جعل شرط الأیدي النظیفة من بین شروط قبول دعوى الحمایة : الاتجاه الثالث

  .1الدبلوماسیة، وفي حالة تسبب الفرد في وقوع الضرر له لا تكون المطالبة الدولیة مقبولة
مناقشات عدیدة في إطار أعمال لجنة القانون شكلت نظریة الأیدي النظیفة موضوع 

على أهمیة  ةالدولي الخاصة بتقنین قواعد الحمایة الدبلوماسیة، فرغم اتفاق أعضاء اللجن
المبدأ في القانون الدولي، إلا أنه تم استبعاد الشرط من بین شروط قبول دعوى الحمایة 

ظیفة لا علاقة له بمیدان المنازعات الدبلوماسیة، لعدة أسباب، من بینها كون شرط الأیدي الن
بین الدول، كما لا یمكن لدولة جنسیة الفرد أن تطالب بحمایة فرد یكون قد خرق القانون 

إضافة إلى ذلك فان دولة جنسیة الفرد لها  لأجنبیة أو انتهك القانون الدولي،الداخلي للدولة ا

                                                
  .61-57سابق، ص ص  حسین حنفي عمر، مرجع - 1
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یفرض عدم وجود التزام دولي مع  سلطة تقدیریة لقبول أو رفض تقدیم الحمایة لرعایاها،
  .ر رفضها تقدیم الحمایةیتبر  علیها

اكتفت اللجنة بجعل شرط الأیدي النظیفة یفحص في مرحلة النظر في موضوع  
ولیس بمسألة  القضیة، كونه یتصل بتخفیف أو الإعفاء من مسؤولیة الدولة المدعى علیها،

  .مقبولیة الدعوى
ولي قد أكدت على أن الحمایة الدبلوماسیة هي حق بموقفها هذا تكون لجنة القانون الد 

وأنها تملك سلطة تقدیریة واسعة في ممارسة أو عدم ممارسة الحمایة  للدولة ولیس للفرد،
  .1الدبلوماسیة على رعایاها

حصرت لجنة القانون الدولي في مشروعها الخاص بتقنین قواعد الحمایة الدبلوماسیة و  
جنسیة واستنفاد الفرد لطرق المراجعة الداخلیة، وهي شروط قبول الدعوى في شرطي ال

بموقفها هذا أكدت على أن المسؤولیة في مجال الحمایة الدبلوماسیة تكون بین دولة تجاه 
صرفه إلا ظرف مخفف أو معفي من توما  دولة، ولا علاقة للفرد محل الحمایة بها،

   .المسؤولیة

                                                
1 -  TAXIL Bérangère, op. cit, pp.473-475. 
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  المبحث الثاني
  ةلحمایة الدبلوماسینحو الإقرار بحق الفرد في ا

 الأمر الذي یعد أو عدم ممارسة الحمایة الدبلوماسیة على رعایاها، تقرر الدولة ممارسة
یوجد لحد الآن سواء على المستوى الدولي أو الداخلي ما  لاو  من صمیم اختصاصها المطلق،

  .على ممارسة الحمایة الدبلوماسیةالدولة  یجبر
ظهور كیانات جدیدة على الساحة الدولیة الدولي من  لمجتمعتستلزم التطورات الحدیثة ل

أنها بحاجة إلى  نبها، كو  الاهتمام إلى جانب الدول، كالشركات الاقتصادیة والأفراد
  .مانات قانونیة تكفل لها الحمایةض

أخذت بعض الدول تضع على عاتقها التزام حمایة رعایاها المتواجدین في الخارج قد و  
المطلب ( تطورا في مجال الإقرار بحق الفرد في الحمایة الدبلوماسیةدبلوماسیا، مما یشكل 

رغم الجهود التي بذلتها لجنة القانون الدولي من خلال مشاریعها المختلفة في مجال  ،)الأول
تقنین قواعد الحمایة الدبلوماسیة، إلا أن هذه الأخیرة تبقى من صمیم الاختصاص المطلق 

  ). المطلب الثاني( دولیا حمایة الفردللدولة، مما یشكل نقصا تجاه 

  المطلب الأول
  عن بعض النصوص التي تنص على حق الفرد في الحمایة الدبلوماسیة

عرفت نظریة الحمایة الدبلوماسیة تطورات عدیدة، فبعدما كانت من اختصاص الدولة 
ریر لها أن تقبل أو ترفض ممارسة الحمایة الدبلوماسیة على رعایاها، دون تب ،المطلق

موقفها، أصبح من الممكن للفرد أن یطالب بحمایته دبلوماسیا على أساس نصوص 
تقر له هذه الحمایة، سواء على مستوى اتفاقیة الاتحاد الأوروبي التي خطت  ةموضوعی

لبعض أو على المستوى الداخلي  )الفرع الأول(خطوة هامة في مجال حمایة حقوق الأفراد 
تنص على منح الحمایة لمواطنیها المتواجدین في  انصوص لدول التي تضمنت تشریعاتهاا

  ). الفرع الثاني(الخارج 
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  الفرع الأول

  الحمایة الدبلوماسیة للمواطنة الأوروبیة
 یعود ،یشكل النظام الأوروبي لحمایة حقوق الإنسان النموذج الأكثر تطورا في العالم

میتین الأولى لخلال الحربین العا لما عاشته القارة الأوروبیة من أحداث ألیمة خاصة ذلك
والثانیة، الأمر الذي دفع رجال السیاسة في أوروبا إلى البحث عن حلول، من خلال العدید 
من المبادرات الهادفة إلى العیش في سلام مع احترام حقوق الإنسان الأوروبي، إلى جانب 

  .تحقیق تطور اقتصادي مع بناء أوروبا موحدة
أهمها إنشاء  لا أن تحقیقه عرف محطات تاریخیة متعددة،إ ،كان المسعى واضحا 

التي وضعت على عاتق  ،1949ماي  5منظمة مجلس أوروبا الموقع على میثاق لها بتاریخ 
وق الإنسان وحریاته الدول الأوروبیة الراغبة في الانضمام إلیها، الالتزام باحترام حق

  .1مةظوفقا لنص المادة الثالثة من میثاق المن الأساسیة،
 Laالمجموعة الاقتصادیة الأوروبیة  1957مارس  27أنشأت  معاهدة روما بتاریخ  

Communauté économique européenne.  المعدلة بمعاهدة الاتحاد الأوروبي أو ما
مع  ،1992فیفري  7الموقع علیها بتاریخ  Maastricht" تماست رخ"یعرف باسم معاهدة 

  . 1993 برنوفم 1دخولها حیز التنفیذ في 

                                                
م، الذي تم 1948ماي  18و 08یعود أصل إنشاء منظمة مجلس أوروبا إلى مؤتمر أوروبا المنعقد في لاهاي ما بین  - 1

  :من بین ما جاء فیه ما یلي نعند نهایة أشغاله إصدار خطاب موجه للأوروبیی
« Nous voulons une Europe Unie, rendue dans toute son étendue à la libre circulation des 
Hommes, des Idées et des Biens… ». 

، ایطالیا، لكسمبورغ، النرویج، ابلجیكا، الدانمرك، فرنسا، ایرلند: من قبل الدول التالیة اتأسست منظمة مجلس أوروب ثم  
  .ویدالأراضي المنخفضة، المملكة المتحدة والس
  :تنص المادة الثالثة من میثاق المجلس على

« Tout membre du conseil de l’Europe reconnaît le principe de la prééminence du droit et le 
principe en vertu du quel toute personne placée sous sa juridiction doit jouir des droits          
de l’homme et des libertés fondamentales… » in, A. SATCHIVI Francis Amadoué, les Sujets 
de droit, L’Harmattan,Paris,1999, pp. 433-434, 444.  
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مع جعلها  ،"المواطنة الأوروبیة"جاءت معاهدة الاتحاد الأوروبي لأول مرة بمصطلح  
منها حق التنقل في إقلیم دول الاتحاد بكل حریة، حق الاقتراع  تتمتع بجملة من الحقوق،

بالنسبة للانتخابات الخاصة بالبرلمان الأوروبي، إلى جانب تمتعها بالحمایة الدبلوماسیة 
صلیة من قبل أي دولة طرف في الاتحاد، الأمر الذي نصت علیه اتفاقیة الاتحاد والقن

منها المتعلقة بمهام البعثات الدبلوماسیة والقنصلیة لدول الاتحاد في  35الأوروبي في المادة 
  .1دولة ثالثة

 تم استبدال شرط الجنسیة لممارسة الحمایة الدبلوماسیة بشرط المواطنة الأوروبیة 
 كما أنه لابد أن نشیر إلى الفرق الموجود بین الحمایة الدبلوماسیة والحمایة القنصلیة ،)أولا(
  . )ثانیا(

  :الأوروبیة في الحمایة الدبلوماسیةاستبدال شرط الجنسیة بالمواطنة  -  أولا
 المتفق والمعمول به في نظریة الحمایة الدبلوماسیة، أنها لا تمارس إلا على رعایا الدولة،

رابطة الجنسیة بین الفرد والدولة الحامیة له، فشرط الجنسیة ضروري لإثبات صفة أي وجود 
غیر أن دول الاتحاد الأوروبي سعت إلى ما یخالف  الدولة في دعوى الحمایة الدبلوماسیة،

ذلك، باستبدال شرط الجنسیة بالمواطنة الأوروبیة، هذه الأخیرة التي یتمتع بها كل شخص 
من اتفاق سیر  1 فقرة 20ذلك وفقا لنص المادة  وفي الاتحاد،یحمل جنسیة دولة عضو 

كما   (traité sur le fonctionnement de l’Union européenne)الاتحاد الأوروبي

                                                
  :من اتفاق الاتحاد الأوروبي على 35تنص المادة  - 1

« Les missions diplomatiques et consulaires des Etats membres et les délégations de l’Union dans 
les pays tiers et les conférences internationales ainsi que leurs représentations auprès des 
organisations internationales, coopèrent pour assurer le respect et la mise en œuvre des décisions 
qui définissent des positions et des actions de l’Union adoptées en vertu du présent chapitre. 
Elles intensifient leur coopération en échangeant des informations et en procédant à des 
évaluations communes.  
Elles contribuent à la mise en œuvre du droit de protection des citoyens de l’Union sur le territoire 
des pays tiers, visé à l’article 20, paragraphe2, point c) du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, ainsi que des mesures adoptées en application de l’article 23 du dit traité », Voir le 
Traité sur l’Union européenne, journal officiel de l’Union européenne (version consolidé) 
C326/56. 26-10-2012, in, www.http://eur-lex.europa.eu/fr/prep/latest/index.htm 
 

http://eur-lex.europa.eu/fr/prep/latest/index.htm
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                                   ُ                                         تضیف المادة ذاتها أن مواطنة الاتحاد ت ضاف إلى المواطنة الوطنیة، ولا تكون بدیلة 
  .1عنها

 ىطنة الأوروبیة لمواطني الدول الأخر لة عضو في الاتحاد، ملزمة بمنح المواكل دو 
، كما تمنح لهم الحمایة الدبلوماسیة والقنصلیة خارج الحدود نفسه الاتحادالأعضاء في 

الإقلیمیة للاتحاد الأوروبي أي في دولة ثالثة، بشرط عدم وجود أي تمثیل لدولة الشخص 
  .المضرور

لتي تتمتع بها المواطنة تعد الحمایة الدبلوماسیة والقنصلیة حق من بین الحقوق ا
التي أشارت ج من اتفاق سیر الاتحاد الأوروبي /2فقرة  20 الأوروبیة، وفقا لنص المادة

المواطنة الأوروبیة كل من تنطبق علیه تمتع بها ایة الدبلوماسیة والقنصلیة التي یإلى الحم
 .2في حالة عدم وجود أي تمثیل لدولة جنسیتها في الدولة المضیفة له

التي تقضي بتمتع هذه ذاته من الاتفاق  1ة فقر  23أكدت علیه المادة نفسه ر الأم 
  .3المواطنة بنفس الحمایة التي تمنح لمواطني الدول الأعضاء في الاتحاد

 Charte، أكد میثاق الحقوق الأساسیة "الحمایة الدبلوماسیة والقنصلیة"تحت عنوان 

des droits fondamentaux دیسمبر 7تاریخ حاد الأوروبي بالصادر عن دول الات 
تمتع المواطنة الأوروبیة  ي، أنفسه على الأمر 2007 دیسمبر 12في والمعتمد  2000

                                                
1- «  1- Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la 

nationalité d’un Etat membre. La Citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne 
la remplace pas ».                           

 Article 20 du traite sur le fonctionnement de l’Union européenne, journal officiel de l’Union 
européenne (version consolidée), C326/57, 26.12.2012, in, www.http://eur-lex.Europa.eu/fr/ 
prep/latest/index. htm. 

2- « Le droit de bénéficier, sur le territoire d’un pays tiers ou l’Etat membre dont ils sont 
ressortissants n’est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de 
tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat ; ». 

Article 20 aligna 2 /c du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ibid.   
3- « Tout citoyen de l’Union bénéficie, sur le territoire d’un pays tiers ou l’Etat membre dont il est 

ressortissant n’est pas représenté, de la  protection de la part des autorités diplomatiques et 
consulaires de tout Etat membre, dans les mêmes conditions que les nationaux de cet Etat… ». 

Article 23 aligna 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ibid. 
 

http://eur-lex.Europa.eu/fr/
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ذاتها  صیاغةبال التي جاءت  ،1منه 46بالحمایة الدبلوماسیة والقنصلیة، ذلك وفقا للمادة 
  .من اتفاق سیر الاتحاد الأوروبي 1فقرة  23 نص المادة الواردة في 

القیمة القانونیة  تحاد الأوروبي، یكون للمیثاقمن اتفاق الا 1لمادة السادسة فقرة وفقا ل
، الأمر الذي یعزز حق المواطن الأوروبي في الحمایة الدبلوماسیة 2مع الاتفاقیاتنفسها 

  .والقنصلیة
  :الفرق بین الحمایة الدبلوماسیة والحمایة القنصلیة -  ثانیا

مایة الدبلوماسیة إلى اعتبارها تشمل دعویین، الأولى یذهب أصحاب المفهوم الواسع للح
ذات طابع دبلوماسي تكون وقائیة قبل ارتكاب الفعل الغیر مشروع دولیا، تهدف إلى تقدیم 
مساعدة تقنیة لرعایا الدولة الذین یعانون من صعوبات في إطار القانون الداخلي للدولة 

قضائي وهي وحدها تشمل المطالبة الدولیة أما الدعوى الثانیة فیكون لها طابع  ،الأجنبیة
  .ى تحریك المسؤولیة الدولیةترمي إلو 

یذهب الاتجاه الثاني إلى اعتبار الحمایة الدبلوماسیة إجراء یهدف إلى إصلاح ضرر  
  .3يناتج عن خرق التزام دول

 في بیان لها رفت الهیئة الفیدرالیة للشؤون الخارجیة بسویسرا الحمایة الدبلوماسیة  َ ع  
، على أنها تدخل شكلي مؤسس على القانون الدولي یرمي إلى 1997نوفمبر 10 بتاریخ

 .تحریك القواعد المتعلقة بالمسؤولیة الدولیة

                                                
والمعتمد بتاریخ  2000دیسمبر 7من میثاق الحقوق الأساسیة الصادر عن الاتحاد الأوروبي بتاریخ  46تنص المادة  - 1

  :من طرف البرلمان الأوروبي على 2007دیسمبر  12
« Tout citoyen de l’Union bénéficie, sur le territoire d’un pays tiers ou l’Etat membre dont il est 
ressortissant n’est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de 
tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat » Voir, la charte des 
droits Fondamentaux de l’Union européenne proclamé a Strasbourg le12/12/2007 par le parlement 
Européen(version consolidé) C326/405.26/10/2012 ,journal officiel de l’Union européenne,in, 
www.http://eur-lex-europa. 

 :من اتفاق الاتحاد الأوروبي على 1فقرة  6تنص المادة   - 2
« L’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne de 7décembre 2000, telle qu’a adoptés le 12décembre 2007 
à Strasbourg, laquelle a la même valeur juridique que les traités ». Voir le journal officiel de 
l’Union européenne (version consolidée), C326/35,26/10/2012 in, www.http://eur-
lex/fr/prep/latst/index.htm.  

3 - TAXIL Béranger, op.cit, pp, 493- 494.  

http://eur-lex-europa.
http://eur-
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« Une intervention formelle, fondée sur le droit international et 
destinée à mettre en œuvre les règles relatives à la responsabilité 
internationale »  

أما الحمایة القنصلیة فهي تتمثل في تقدیم المساعدة لأشخاص طبیعیة أو معنویة 
 .القانون الداخلي للدولة الأجنبیة ذین یعانون من صعوبات في إطارج، المتواجدین في الخار 

« la protection consulaire consiste en l’assistance prêtée à des 
personnes physiques ou morales à l’étranger qui sont confrontés à des 
difficultés sur le plan du droit interne d’un Etat étranger ». 

طرق الطعن الداخلیة،  رحلة التي یكون فیها الفرد یستنفدهذه المساعدة التي تقدم في الم
نا للعلاقات یاقیة فیكما تعد من اختصاص البعثات القنصلیة وفقا للمادة الخامسة من اتف

تمنح  لوماسیة عن الحمایة القنصلیة في أنهاتختلف الحمایة الدبو  .1963القنصلیة لسنة 
  .1بأسلوب سهل بالمقارنة مع أسلوب منح الحمایة الدبلوماسیة

أن المواطنة الأوروبیة تتمتع بالحمایة الدبلوماسیة والقنصلیة من طرف أیة  إلىنشیر 
 Luigiلأوروبي، إلا أن العدید من الفقه ومنهم لویجي كوندورولي دولة عضو في الاتحاد ا

Condorelli ،یة قنصلیة یرى بأن الحمایة التي تقدمها دول الاتحاد الأوروبي تعد حما
 .ولیست حمایة دبلوماسیة

«  il s’agit ici, à vrai dire, de protection consulaire plutôt que de 
protection diplomatique, … ».  
سعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقیق الحمایة للمواطن الأوروبي حامل جنسیة أیة دولة 

خروجا عن القواعد المعمول بها  شكللی اعتبر ذلك حقا موضوعیا له،و عضو في الاتحاد، 
في نظریة الحمایة الدبلوماسیة، التي تقضي بأن هذه الأخیرة لا تمارس إلا على مواطني 

  .2ها التقدیریةالدولة ووفق سلطت

                                                
1 - CAFLISCH  Lucius, la pratique Suisse de la protection Diplomatique, in, Jean -François Flauss 

(dir), la protection diplomatique, Mutation contemporaines et pratiques nationales, Buylant, 
Bruxelles, 2003,p.77.    

2 -  CONDORELLI  Luigi, op.cit, p.11. 
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یتمثل في حق طلب الحمایة  ،أنشأ اتفاق الاتحاد الأوروبي حقا موضوعیا للفرد
القنصلیة من أیة دولة عضو في الاتحاد، في حالة تواجده في دولة ثالثة، لا یوجد فیها تمثیل 

هذه الأخیرة التي لا تحمل جنسیة و  یعتبر ذلك مكسبا للمواطنة الأوروبیة،و  لدولة جنسیته،
 ،وروبیة بل فقط جنسیة الدولة التي تنتمي إلیها، فالاتحاد الأوروبي له طبیعة قانونیة خاصةأ
كالشعب الذي یحمل جنسیتها، فلا   نالتي تقام على أركا دولة بمفهومها القانوني،هو لیس ف

یوجد شعب أوروبي واحد بل شعوب أوروبیة، أما بالنسبة لركن السیادة، فالسلطات الخارجیة 
أن  ااد محددة المجالات، مثل الدفاع الذي بقي في ید الدول الأعضاء في الاتحاد، لهللاتح

  .تعاون أو عدم التعاون فیما بینهاتقرر ال
 Le haut»یبقى منصبي الممثل السامي للسیاسة الخارجیة والأمن المشترك للاتحاد 

représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune de 
l’Union»  ومنصب وزیر الشؤون الخارجیة للاتحاد الأوروبي، فإنهما مرتبطان بالمجلس

ففي حالة عدم وجود توافق مشترك بین  ثل فیه الدول الأعضاء في الاتحاد؛الأوروبي الذي تم
بر عن موقفه تحاد أن یعثل السامي للامهذه الدول بخصوص مسألة ما، فلا یمكن للم

بل من  نیستمد الاتحاد الأوروبي سلطته من المواطنین الأوروبیی لاو  .الخاص باسم الاتحاد
  .1اء فیه التي تتمتع بكامل السیادةالدول الأعض

النموذج الأوروبي في مجال الإقرار بحقوق الفرد منها حقه في الحمایة  یشكلو 
المواطنة  الدبلوماسیة والقنصلیة، أكثر تطورا وتعزیزا رغم العراقیل والصعوبات التي تعرفها

  .الأوروبیة التي ما تزال في طور الإنشاء
  الفرع الثاني

  حق الفرد في حمایته دولیا بموجب نصوص داخلیة
تتمتع الدولة بسلطة تقدیریة واسعة لتقریر ممارسة أو عدم ممارسة الحمایة الدبلوماسیة 

م الدولة لا یوجد في القانون الدولي أي نص یلز و على رعایاها المتواجدین في الخارج، 
بالمقابل لا و  بمباشرة الحمایة الدبلوماسیة أو بتبریر ما اتخذته من موقف بخصوص ذلك،

                                                
1 - PIRIS  Jean -Claude, "l’Union européenne : vers une nouvelle forme de fédéralisme ?", Revue 

trimestrielle de droit européen, n°02, avril-juin 2005, édition Dalloz, pp. 249- 250.  
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یستطیع الفرد اللجؤ إلیها في حالة رفض دولته  ،توجد أیة هیئة أو وسیلة ذات طابع دولي
ممارسة الحمایة علیه، هذا بالنسبة للوضع على المستوى الدولي، أما على المستوى الداخلي 

  .ولة، فالأمر یختلفللد
تعد الدولة صاحبة الاختصاص المطلق في تقریر منح رعایاها المتواجدین في 

منها من لا  انقسمت آراء الدول بخصوص هذه المسألة،و  الخارج الحمایة الدبلوماسیة،
لفرد في الحمایة الدبلوماسیة وهو الوضع الذي كان سائدا في النظریة بحق اتقر 

إلى جانب ذلك توجد دول أخرى تقر في أنظمتها القانونیة  لدبلوماسیة،التقلیدیة للحمایة ا
الداخلیة بحق الرعایا في الحمایة، أي تضع على عاتقها مهمة حمایة مواطنیها 

كما أن المواطنة  نةالحمایة تفرض المواط"مبدأ  إلىالمتواجدین في الخارج، استنادا 
  .1"ترتب الحمایة

تقضي بحمایة مواطني الدولة المتواجدین في  تضمنت دساتیر بعض الدول نصوص
الخارج، مما یعد خطوة هامة في مجال حمایة الفرد، نتیجة لذلك یمكن لهذا الأخیر أن یقوم 

أو لسوء مباشرتها لها، فهل  ،دولته، سواء لعدم ممارسة الحمایة الدبلوماسیة علیه اضاةبمق
وق الفرد الموضوعیة یستطیع المطالبة بها یعد ذلك إقرارا باعتبار الحمایة الدبلوماسیة من حق

في  نرعایاها المتواجدیلالدولة  حمایة استنادا إلى وجود نص دستوري ینص على وجوب
وهل تخضع القرارات الصادرة عن الدولة والمتعلقة بالحمایة الدبلوماسیة إلى ) أولا( الخارج؟

  ). ثانیا( رقابة مشروعیتها؟

                                                
ون تقدیم شكوى یعطول یرى بأن مواطني الدولة لا یستنلاحظ أن هناك اتجاهین، الأ الدول تبالرجوع إلى تشریعا - 1

ضدها أمام الهیئات الدولیة كون الفرد لا یملك حق اللجوء إلى القضاء الدولي، كما لا یمكن إجبار الدولة المثول أمام 
تصاصها المطلق وأي تدخل أجنبي في هذا القضاء إلا بموافقتها وأن العلاقة بین الدولة ورعایاها تعد من صمیم اخ

ذلك یعد تدخلا في شؤونها الداخلیة، فالدول التي تبنت هذا الاتجاه لا تمنح الفرد أي مركز قانوني عند ممارسة  
الحمایة الدبلوماسیة، أما الاتجاه الثاني یذهب إلى  عكس ذلك أي تضع على عاتقها واجب حمایة رعایاها وفي حالة 

مسئولة تجاههم، وهو التزام یكون على أساس وجود رابطة المواطنة بین الدولة ورعایاها وأنه من مخالفة ذلك تكون 
حسن عمر حنفي، مرجع سابق، / أنظر في ذلك د. واجب هذه الدولة أن تحمي شعبها الذي یعد أحد أركانها الأساسیة

  . 171 -  168ص ص 

  



  مكانة الفرد في نظرية الحماية الدبلوماسية      :                                   الفصل الأول  - الباب الأول  
 

 47

  :عن بعض الدساتیر التي تقر بحق الفرد في الحمایة -  ولاأ
یوجد في دساتیر بعض الدول نصوص تنص على حمایة رعایا الدولة المتواجدین في 

تتفق أغلب الدساتیر في تقریر هذه الحمایة على إدراجها و  الخارج وهي ظاهرة حدیثة النشأة،
 "ي الخارجمواطني الدولة یتمتعون بالحمایة ف"تحت الصیاغة التالیة 

«  Les citoyens de l’Etat jouissent de la protection à l’étranger » 

لنصوص التي تنص على حمایة الرعایا المتواجدین في لیتطور الطابع الدستوري 
أن یقترح الى " دوقار"الخارج باستمرار، مما أدى بالمقرر الخاص للجنة القانون الدولي السید 

، وجوب 2000 د الحمایة الدبلوماسیة المقدم عامبتقنین قواع في مشروعه الأول الخاص
، وهو ما نصت 1التزام الدولة ممارسة الحمایة الدبلوماسیة على رعایاها في بعض الحالات

  :علیه المادة  الرابعة من المشروع بما یلي
ما لم یكن الشخص المضار قادرا على تقدیم المطالبة بشأن هذا الضرر أمام  -1« 
دولیة مختصة فان الدولة التي یحمل جنسیتها علیها واجب قانوني لممارسة الحمایة  محكمة

لصالح الشخص المضار بناء على طلبه إذا نجم الضرر عن انتهاك خطیر  ةالدبلوماسی
  .لقاعدة آمرة یمكن نسبته لدولة أخرى

  .تعفى دولة الجنسیة من هذا الالتزام -2
ض للخطر بشكل كبیر المصالح العلیا            َ وماسیة ستعر  كانت ممارسة الحمایة الدبل إذا )أ(
  أو لشعبها؛/و للدولة

   الدبلوماسیة لصالح الشخص المضار؛ مارست دولة أخرى الحمایة إذا) ب(
  للجنسیة الفعلیة والغالبة للدولة؛لم یكن الشخص المضار حاملا  إذا) ج(
حق أمام محكمة محلیة الدولة ملزمة بالنص في قوانینها البلدیة على إعمال هذا ال) 3(

  .» و أمام سلطة وطنیة مستقلة أخرىمختصة أ
ف أعضاء لجنة القانون الدولي، من طر  احاد الاقت هذه المادة معارضة ونقاش 

حدد من هو مستحق الواجب، هل هو الذي لم ی ،أعربوا عن قلقهم حول مضمونهاذین ال
                                                

1 -  TAXIL  Béranger, op.cit, p.489. 
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 ةلا تدعمها أدلة في ممارسسها نفالمادة  نإالفرد أم المجتمع الدولي؟ إضافة إلى ذلك ف
   .1الدول

بالنص على وجوب حمایة الرعایا سابقا أخذت دساتیر بعض دول أوروبا الشرقیة لقد 
جاء ذلك بعد الإصلاحات السیاسیة  وقد ،االمتواجدین في الخارج، منها دستور تشیكوسلوفاكی

لعام غیر أن الطابع ا ات،ینیء من سنوات التسعاشتها هذه الدول ابتداوالاقتصادیة التي ع
من الفقه  اجعلت جانب ،تمتع الأشخاص بالحمایةللنصوص الدستوریة التي تنص على 

حمایة قنصلیة فقط ویقول في  ىیفسرها على أنها لیست بحمایة دبلوماسیة بل تقتصر عل
 . J.Malenovski "ملنوفسكي"ذلك الفقیه 

 « Je ne partage pas l’avis optimiste de certains selon lesquels le 
fait d’expliciter la protection des citoyens à l’étranger dans de 
nombreuses constitutions des PECO pourrait indiquer que l’accès à la 
protection diplomatique est de plus en plus conçu un droit du citoyen 
et son octroi, au moins dans certaines circonstances, comme une 
obligation imposée à l’Etat par le droit international ».2 

متها القانونیة على وجوب حمایة الرعایا ظبالرجوع إلى ممارسات الدول التي نصت أن
المتواجدین في الخارج، نلاحظ أنها تستبعد تفسیر الحمایة على أنها حمایة دبلوماسیة 

تسمح بالتظلم القضائي  ةتنفیذی ةتنظیمی التقني للمصطلح، كما لم تضع نصوصبالمعنى ا
  .3ممارسة الحمایة الدبلوماسیة ضضد قرار رف

أن دساتیر بعض الدول، منها  في مشروعه الى" دوقار"لخاص السید أشار المقرر ا
عایاها في وألمانیا وسویسرا تفید صیاغتها على حمایة الدولة  للحقوق المشروعة لر  ااسبانی

كانت هذه الحقوق تنفذ بموجب القانون الوطني لتلك  إذاغیر أنه لیس لدیه علم ما  الخارج،

                                                
  .متوفرعبر موقع الانترنیت 2000سنة  52ة القانون الدولي، الدورة تقریر لجن - 1

http://www.un.org/fr./aboutun/structure 
2 - MALENOVSKI. J, «La pratique de la protection diplomatique dans les PECO, en République 

Tchèque en particulier », in FLAUSS Jean- François (dir.), la protection diplomatique. Mutation 
contemporaines et pratiques nationales, Bruylant, 2003, p98.  

3 - FLAUSS Jean - François, «Le contentieux des décisions de refus d’exercice de la protection 
diplomatique », op.cit, p 412. 

 

http://www.un.org/fr./aboutun/structure
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الموظفین القنصلین لدولة المواطن المضرور في  إلى وءكان القصد منها اللج إذاأم  ،الدول
   .   1الخارج

رغم التطور یه الفرد غیر مؤهل لإلزام دولته بممارسة الحمایة الدبلوماسیة عل اذن یبقى
على أن للفرد حق مقضاتها في تنص قوانین بعض الدول  أن إلا ،نظریةال هذه  الذي عرفته

  .حالة رفضها ممارسة الحمایة علیه

  :رقابة مشروعیة القرارات المتعلقة بمنح أو رفض منح الحمایة الدبلوماسیة -  ثانیا
 اها من صمیم اختصاصهیعد منح أو رفض منح الدولة الحمایة الدبلوماسیة لرعایا 

ولا تخضع  المطلق، كما أنها غیر ملزمة بتبریر ما اتخذته من قرار بخصوص هذا الشأن،
  .لأیة رقابة دولیة اقراراته

أین تعلو فیها  اعتبارات سیاسیة واقتصادیة،إلى  علاقات الدول فیما بینهاتخضع 
لدولة بل لا یملك رعایا ابالمقاو  المصلحة العلیا للدولة عن أیة مصلحة خاصة بالأشخاص،

غیر  ،میلزمون بها الدولة على ممارسة الحمایة الدبلوماسیة علیه أیة وسیلة داخلیة أو دولیة
لا تخضع لا یمكن أ أن قرارات الدولة في هذا الموضوعهناك اتجاه فقهي حدیث، یرى ب أن

یة، لتحقیق الحما منح لأیة رقابة، كما یجب أن تضع قانون توضح فیه شروط منح أو رفض
 .J "ملنوفسكي"وفي خصوص ذلك یقول الفقیه  ،الدولةب اواة بین الأشخاص وتعزیز ثقتهمالمس

Malenovski :  
« même si la protection diplomatique conserve le caractère d’un  

pouvoir discrétionnaire de l’Etat, il s’est avéré que, dans un Etat de 
droit démocratique, il est très souhaitable que les limites et les 
conditions d’exercice de la protection diplomatique, ainsi que ses 
aspects de procédure soient fixés dans le droit interne qui devrait 
assurer au moins un accès égal des ressortissants à la protection 
diplomatique »2. 

                                                
 .، مرجع سابق2000لسنة  ةین قواعد الحمایة الدبلوماسینتقریر لجنة القانون الدولي، الخاص بتق - 1

2- MALENOVSKI. J, op.cit, p 107.  
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 ةأن الشخص المضرور یمكن أن یقوم بمقاضابتوصل هذا الاتجاه إلى القول، لقد 
من الدول و  دولته لإثارة مسؤولیتها مع طلب تعویض لعدم مباشرتها الحمایة الدبلوماسیة،

، ففي هذه الأخیرة مثلا نجد أن اسبانیا وألمانیا وسویسر إالتي أخذت بذلك نجد كل من 
 اعتبار ، یتفقان علىبسویسرا وكذا الاجتهاد القضائي للمحكمة الفیدرالیة ،یدراليالمجلس الف

 رعایا الفیدرالیة لا یتمتعون بأي حق موضوعي خاص بممارسة الحمایة الدبلوماسیة، أن
  :وهما نبالتالي لا یمكن لهم إثارة مسؤولیة الدولة إلا في حالتین استثنائیتیو 

   .وماسیة بصورة تعسفیةحالة ممارسة الحمایة الدبل -1
  .1لحقوق الرعایا ةممارسة الحمایة الدبلوماسیة بطریقة مضر  -2

بإبطال قرار  اخاص اأصدرت المحكمة الفیدرالیة بسویسرا حكم 02/07/2004بتاریخ 
  . 2رفض ممارسة الحمایة الدبلوماسیة

لك من یظهر ذو  تطورت نظریة الحمایة الدبلوماسیة مع تطور القانون الدولي العام،
الخاصة خلال مختلف المشاریع المقدمة من طرف لجنة القانون الدولي في إطار مهمتها 

  .بتقنین قواعد هذه الحمایة

نلاحظ أنها لم تنص على جعل الحمایة الدبلوماسیة من  ،بالرجوع إلى هذه المشاریعو 
رسة الحمایة الحقوق التي یتمتع بها الفرد، أي لا یكون من حق الفرد إلزام دولته على مما

لعل ذلك یعود لكونها و لة تمارسه وفق سلطتها التقدیریة،الدبلوماسیة، بل هو حق للدو 
صفة التي لا یتمتع بها الفرد، فانه لا یحق له الونظرا لهذه الشخص القانوني للقانون الدولي، 

 ول،على المستوى الدولي، أما في إطار القوانین الداخلیة لبعض الد تقدیم مطالبة قضائیة
ممارستها لاحظ أن الدولة أصبحت مسئولة عن عدم ممارسة الحمایة الدبلوماسیة أو فی

                                                
1- FLAUSS Jean - Francois, Le contentieux des décisions de refus d’exercice de la protection 

diplomatique : à propos de l’arrêt du tribunal fédéral Suisse du 2 juillet 2004, Groupement X 
c./conseil fédéral (1er cour civile), R.G.D.I, A Pedone, Tome109, N°03, 2005, p.  415.  

ین متعلق بالقانون الدولي تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار أصدرته جهة قضائیة مدنیة، التي لا یتلقى قضاتها أي تكو  - 2
                                                                               :أنظر في ذلك كل من. العام

TAXIL Béranger, op.cit, p.500, FLAUSS Jean - François, ibid, p.416.  
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أن هذا التطور لا علاقة له بالقانون  إلامما یشكل تطورا ایجابیا بالنسبة للفرد،  بصورة سیئة
  .فالحمایة الدبلوماسیة حقا سیادیا للدولة تمارسه وفق سلطتها التقدیریة ،الدولي

يالمطلب الثان  
 نقائص الحمایة الدبلوماسیة تجاه حمایة الفرد دولیا

دولة أجنبیة، بحیث له یتمتع الفرد بحمایة دولیة عند تعرضه لأي ضرر تسببه 
هذا الأسلوب الذي یعد من أقدم الأنظمة و یتقدم إلى دولته بطلب حمایته دبلوماسیا، 

ستوى القانون الداخلي بع بعد عدم إیجاد حل للنزاع على م                        َ الخاصة بحمایة الأجانب، یت  
للدولة المتسببة في الضرر، غیر أن هذا الأسلوب لا یخلو من عیوب تجعل الأشخاص 

خاصة إذا علمنا أن حق اللجوء إلى القضاء و ، )الفرع الأول(لا یتمتعون بالحمایة الكافیة 
 الدولي وفق النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة یقتصر على الدول فقط دون الأفراد

  ).الفرع الثاني(
  الفرع الأول

  عن بعض أوجه قصور الحمایة الدبلوماسیة تجاه الفرد
 إلى حمایة الفرد ةیعد أسلوب الحمایة الدبلوماسیة من أقدم الأنظمة الدولیة الرامی

، كما یمارس على فئة معینة من الأفراد وهم )أولا( مارس وفق السلطة التقدیریة للدولةتو 
مما  مما یجعل هذا الأسلوب لا یخلو من عیوب، ،)ثانیا( ون بالجنسیةالأجانب الذین یتمتع

لا یمكن ذكر وحصر نقائص الحمایة و  نسان لا یتمتع بالحق في الحمایة،إجعل الفرد كی
  .تعرض إلى بعضهاسیتم ال هالدبلوماسیة إلا أن

  :ممارسة الحمایة الدبلوماسیة اختصاص تقدیري للدولة -  ولاأ
یظهر ذلك و  ،سایرت تطور القانون الدولي ة الدبلوماسیة تطوراتعرفت نظریة الحمای

خلال مختلف المشاریع المقدمة من طرف لجنة القانون الدولي، في إطار مهمتها الخاصة 
ترمي هذه المشاریع إلى توسیع نطاق الحمایة لتشمل و  بتقنین قواعد الحمایة الدبلوماسیة،

بالرجوع إلى مختلف المشاریع لا یوجد أي نص مثلا عدیمي الجنسیة واللاجئین، إلا أنه 
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ون المطالبة بإلزام یعطلوماسیة حقا من حقوق الأشخاص یستینص على جعل الحمایة الدب
  .دولتهم على ممارسة الحمایة الدبلوماسیة علیهم

َ              ان   الدولة لیستوفقا للقانون الدولي،    ملزمة بحمایة رعایاها المتواجدین في الخارج،  
على المستوى الداخلي للدولة أي نص یجعل الحمایة الدبلوماسیة حق من  كما لا یوجد

  .، بل هو حق للدولة تمارسه أصالة عن نفسها ولیس نیابة عن رعایاها1حقوق الأشخاص
إن استعمال الدولة سلطتها التقدیریة عند اتخاذ قرار منح أو رفض منح الحمایة 

یة، هذه الأخیر التي تسیر وفق معطیات الدبلوماسیة، یجعلها تضیف معاییر لمنح الحما
سیاسیة، إذ یمكن للدولة أن تجري مفاوضات قصد الوصول إلى حل للنزاع دون الحصول 

  .2على رضا الشخص المحمي
أي بین دولتین المدعیة  تكون دعوى الحمایة الدبلوماسیة بین أشخاص القانون الدولي، 

ذوي  هم ها، ذلك أن أشخاص القانون الدوليلا دخل للفرد محل الحمایة فیو والمدعى علیها، 
لا یحق للفرد  عمل سیادي للدولة، ةالحمایة الدبلوماسی .الأهلیة للجوء إلى القضاء الدولي

  .على ممارسة الحمایة الدبلوماسیة أن یتدخل لإلزام دولته
أن رفضت ممارسة الحمایة الدبلوماسیة على رعایاها الذین  ةسبق للحكومة الایطالی 

ضت أموالهم لقرار نزع الملكیة من قبل الحكومة اللیبیة، على أساس أن الحكومة تعر 
المتمثلة في الامتیازات  یطالیا،الایطالیة كانت تسعى للحفاظ على المصالح العلیا لإ

یطالیة تطغى نجد أن المصلحة العامة للدولة الإلذلك البترولیة التي تتمتع بها في لیبیا، 
لحل النزاع لجأت الحكومة الایطالیة إلى إصدار و  رعایاها،على المصلحة الخاصة ل

  .3قانون خاص بتعویض الأفراد المعنیین
أداة لتدخل الدول الكبرى في الشؤون  19كانت الحمایة الدبلوماسیة في القرن لقد  
عانت منها كثیرا دول أمریكا الجنوبیة التي عملت  وهذه الظاهرةة للدول الصغرى، یالداخل

                                                
1 - TAXIL Bérangér, op.cit, pp.498et 499 
2 - CAFLISCH Lucius, La pratique suisse de la protection diplomatique, op.cit, pp.76- 77. 

3 -TAXIL  Bérangèr, op.cit, p498. 
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كما لا توجد قواعد  ب الحمایة الدبلوماسیة،لجوء المستثمرین الأجانب إلى أسلو على منع 
  .يثابتة للحمایة الدبلوماسیة التي تجد مصدرها في العرف والقضاء والفقه الدول

إن الطابع العرفي الخاص بالنظام القانوني للحمایة الدبلوماسیة، جعلها لا ترقى إلى 
الفرد  نها على استبعاد توفر شرط استنفادللدول أن تتفق فیما بیمرتبة القواعد الآمرة، إذ یمكن 

بالنسبة نفسه الأمر  ى أسلوب الحمایة الدبلوماسیة،لطرق الطعن الداخلیة قبل لجوئه إل
، فكل شخص یحمل جنسیة دولة عضو في ةللجنسیة التي استبدلت بالمواطنة الأوروبی

والقنصلیة من طرف أیة دولة عضو في  الاتحاد الأوروبي یتمتع بالحمایة الدبلوماسیة
  .1لیس فقط من دولة الجنسیةو  الاتحاد،

إلى مستوى  م ترقإلا أنها ل رغم التطورات التي عرفتها نظریة الحمایة الدبلوماسیة،
أي إلزام دولته بممارسة الحمایة  لفرد یستطیع المطالبة باستعمالها،جعلها حقا من حقوق ا

حقا خاصا بالدولة تخضع لسلطتها التقدیریة دون خضوع  علیه، بل تبقى ةالدبلوماسی
  .، مما یشكل قصورا تجاه حمایة الفرد دولیالأیة رقابة دولیة أو داخلیة اقراراته

  :الحمایة الدبلوماسیة یستفید منها الأجانب حاملي الجنسیة -  ثانیا
یكون  هذا الالتزامو  تلتزم الدولة برعایة مصالح خاصة ببعض الأشخاص كالأجانب،

نتیجة اتفاق بین دولتین موضوعه ضمان مصالح بعض الأجانب أو طائفة معینة من 
كما یكون هذا الالتزام ذو مصدر عرفي، كالتزام الدولة تجاه الأجانب بضمان  الأشخاص،

  .2الدولي العرفي الخاص بهذه الفئة الحد الأدنى من المعاملة وفق القانون
نة من الأفراد وهم الأجانب الذین            ً ایة فئة معی  تهدف الحمایة الدبلوماسیة إلى حم

یتمتعون بجنسیة دولة ما، قبل لجوء هذا الأجنبي إلى دولة جنسیته بغیة حمایته دبلوماسیا، 
في حالة عدم ترضیته، یبقى و  طرق الطعن الداخلیة في الدولة الأجنبیة، یه استنفادیجب عل

أن الشخص الأجنبي یتمتع  نستنتج ذلكل له أن یلجأ إلى دولته طالبا حمایته دبلوماسیا،

                                                
1 - CONDORELLI Luigi, op.cit, pp.9-11. 

، ]ت.د[ محمد سامي عبد الحمید، العلاقات الدولیة، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، الدار الجامعیة، بیروت،/ د - 2
  .223ص 
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یتمتع بحمایة قانونیة في إطار  فهذا الأخیربحقوق أكثر من الشخص الذي یعیش في وطنه، 
  .فحسب القوانین الداخلیة

غلب الحالات تكون الانتهاكات التي یتعرض لها الفرد مرتكبة من طرف دولة في أ
شون داخل یذین یعحمایة لمواطني الدولة الال ةلا یضمن أسلوب الحمایة الدبلوماسیو  الجنسیة،

  .1إقلیمها، فالقانون الدولي التقلیدي لا یحمي الأفراد من دولتهم
سجل أسلوب الحمایة الدبلوماسیة قصورا تجاه حمایة بعض فئات الأفراد وهم 

لدبلوماسیة، مع وجود عدیمي الجنسیة، فالجنسیة شرط أساسي لممارسة الحمایة ا
التي  خاصة مثل اتفاقیة الوصایة، تمنها حالة وجود اتفاقیا هذا الشرط، استثناءات تتخلل

ة الدبلوماسیة تمنح تفویض للدولة الوصیة في ممارسة السیادة الخارجیة بما فیها الحمای
  .للدولة الموصى بها

دولة تدافع  بالتالي لا توجدو  متع بأیة جنسیة،هناك حالات یكون فیها الفرد غیر مت
ن المستوى الدولي، لتبقى فئة عدیمي الجنسیة محرومة من الاستفادة معن حقوقه على 

مشكل انعدام  ىالجهود الدولیة الرامیة إلى القضاء علرغم  نظام الحمایة الدبلوماسیة
الخاصة بتخفیض عدد  1961 منها معاهدة نیویورك لعام الجنسیة لدى الأشخاص،

  .عدیمي الجنسیة
دبلوماسیة تجاه حمایة الفرد كانسان دون النظر إلى لتفادي سلبیات أسلوب الحمایة ال

ظهرت نوایا دولیة ترمي إلى استبعاد الأخذ بهذا الأسلوب  تمتعه أو عدم تمتعه بجنسیة ما،
تهدف إلى حل النزاعات الدولیة بوسائل أخرى غیر  ق إبرام اتفاقیات دولیة خاصةعن طری

 تلك لحل المنشأة الآلیات للجوء إلىأسلوب الحمایة الدبلوماسیة، كما تعطي الفرد حق ا
الخاصة بتسویة  1965ا ما نصت علیه اتفاقیة واشنطن لعام أمثلته ومن ،تالنزاعا

  .فة                                                              َ المتعلقة بالاستثمارات الأجنبیة بین المستثمر الأجنبي والدولة المضی   تالمنازعا
نه وبین یحق للمستثمر الأجنبي أن یلجأ إلى أسلوب التحكیم الدولي لحل أي نزاع بی 

یفة، مع التزام دولة الجنسیة بعدم التدخل، لیزول هذا الالتزام في حالة ما إذا            َ الدولة المض  
                                                

، دار النهضة العربیة  ةلحمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسی ةعبد العزیز محمد سرحان، الاتفاقیة الأوروبی/ د - 1
  .15 ،13 – 12، ص ص 1966القاهرة، 
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 ذاتها  الاتفاقیة من 27المادة  وهو ما نصت علیه رفضت الدولة المضیفة تنفیذ حكم التحكیم،
  :بما یلي

قضیة دولیة لا یجوز لأیة دولة متعاقدة أن تمنح الحمایة الدبلوماسیة أو ترفع  -1« 
في خصوص أي نزاع متى اتفق بشأنه أحد رعایاها مع الدولة الأخرى على طرحه على 
التحكیم أو تم طرحه بالفعل على التحكیم في نطاق هذه الاتفاقیة، إلا إذا رفضت الدولة 

  .المتعاقدة الأخرى تنفیذ الحكم الصادر في النزاع
الحمایة الدبلوماسیة لا یشمل وفي خصوص تطبیق الفقرة السابقة، فان مفهوم  -2

  .1»المساعي الدبلوماسیة البسیطة التي تهدف إلى تسهیل تسویة النزاع 
بالرجوع إلى هذه المادة نلاحظ أن الحمایة الدبلوماسیة هي الملاذ الأخیر لحصول  

 یفة، لتتولى دولة                                                      َ یلجأ إلیها بعد فشل أسلوب التحكیم بینه وبین الدولة المض  و  الفرد على حقه،
جنسیته أمر حمایته دبلوماسیا، فالقانون الدولي المعاصر لم یصل في تطوره إلى درجة 

  .السماح للفرد بمقاضاة الدولة التي سببت له الضرر أمام المحاكم الدولیة
القضاء  إلىرغم وجود بعض الاستثناءات الخاصة التي سمح فیها للفرد باللجوء 

ت وحالات خاصة، لا تشمل مجال الحمایة أنها تبقى محصورة في مجالا إلا الدولي،
الآن تمثل الشخص القانوني  الدبلوماسیة التي هي حق للدولة دون منازع، بحكم أنها لحد

  . للقانون الدولي الممتاز
  الفرع الثاني
  القضاء الدولي إلىعدم تمتع الفرد بأهلیة اللجوء 

لي لحقوق الإنسان، غیر أن یهتم القانون الدولي المعاصر بالفرد من خلال القانون الدو 
ذلك لم یصل إلى حد منحه حق اللجوء إلى القضاء الدولي للمطالبة بحقه في حالة وقوع 

على خلاف الحال بالنسبة للقضاء  ،)أولا(ذلك حقا خالصا للدول فقط  ذ یعدإ، الضرر له

                                                
بر ، متوفرة ع1965مارس  18اتفاقیة تسویة منازعات الاستثمار بین الدول ورعایا الدول الأخرى المبرمة بتاریخ  - 1

  http://www.bit.eswa.org./pdf الموقع
، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 1995أكتوبر  30مؤرخ في  346-95ت علیها الجزائر بموجب مرسوم رئاسي رقم صادق

   .1995، لسنة 66الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة، العدد 

http://www.bit.eswa.org./pdf
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لجنائي دولي الاإذا كان القضاء  ،صب اختصاصه على محاكمة الفردالدولي الجنائي الذي ین
القضاء أن یكون لهم الحق في الادعاء أمام  بالمقابل یجبو  ،فقط مختصا بمقاضاة الأفراد

  .الدولي لأجل حمایة مصالحهم
لقد نصت بعض الاتفاقیات الدولیة الخاصة على حق الفرد في اللجوء إلى أجهزة  

حالات  في اایة حقوقه، غیر أن ذلك یبقى محصور دولیة قضائیة أو شبه قضائیة قصد حم
  .)ثانیا( خاصة فقط

  :القضاء الدولي حق للدول فقط إلىاللجوء  -  ولاأ
                                                َ                                استنادا الى موقف فقه القانون الدولي التقلیدي الر افض لفكرة اعطاء الفرد حق اللجوء 

رفضت بعض الدول اقرار الرقابة القضائیة الدولیة على حقوق الانسان،  ،الى القضاء الدولي
نشاء قضاء دولي خاص بحقوق إالى ضرورة  اعیة              َ هذا الاتجاه الد  ل رغم الجهود المعاكسة

 خالفة لحقوقهمالذي تكون الغایة الخاصة له هي حمایة الفرد من الأعمال ال ،الانسان
  .الصادرة من دولتهو 

ترفض الدول أیة محاولة ترمي الى اعطاء الفرد حق  ،حرصا على سیادتها الوطنیة
في حالات نادرة التي تكون بموجب اتفاقیات  لاإلي الى القضاء الدو  اللجوء المباشر

  .1دولیة
القضائي أو  تباع أحد الأسلوبین،لى رعایاها باتمارس الدولة الحمایة الدبلوماسیة ع

یتمثل فأما الأسلوب القضائي  الأسالیب السیاسیة عدیدة منها الوساطة والتوفیق،و  .السیاسي
  .2اكم التحكیممحكمة العدل الدولیة أو مح إلىفي اللجوء 

تسمح بالتشاور والتفاهم قصد  اذ توفر الوسائل السیاسیة مزایا عدیدة لأطراف النزاع، 
الموجودة في إیجاد حل توفیقي بینهما، كما تتمیز بالمرونة والتحرر من الشروط الشكلیة 

 .الوسائل القضائیة

                                                
   .17 - 16عبد العزیز محمد سرحان، مرجع سابق، ص ص  - 1
للفصل في نزاع معین ثم تزول عند  أمحاكم التحكیم عن محكمة العدل الدولیة هو كونها محاكم مؤقتة تنشما یمیز  - 2

من  38یختار قضاتها من قبل أطراف النزاع، وتطبق قواعد القانون الدولي وفقا للمادة و  إصدار الحكم في القضیة،
: أنظر في ذلك. ضع لأي طعن، وتنفذ باتفاق الأطرافلا تخ نهائیة أحكامها و  النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة،
  .96 - 94وص ص  177حسین حنفي عمر، مرجع سابق، ص 
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لیه الدولة على حساب مصلحة الفرد، كون ما تتحصل ععادة  الوسائل السیاسیة تكون
  .من تعویض یكون أقل من الضرر الذي أصاب الفرد

ذ یتمكن من الحصول على حقه یوفر الأسلوب القضائي ضمانة أكبر للفرد إو 
یتم اللجوء إلیه برضا الطرفین أي دولة جنسیة الشخص المضرور والدولة  كاملا،

عوى، فلا مكانة المتسببة في الضرر، لا یظهر الفرد أمام المحكمة عبر مراحل سیر الد
  .له في النزاع

  .تتمثل الهیئات القضائیة الدولیة في المحاكم الدولیة وهیئات التحكیم الدولیة
العدل الدولیة لها اختصاص  عدیدة ومتنوعة على رأسها محكمة: المحاكم الدولیة - 
الأفراد لا یملك و  من نظامها الأساسي، 34حق المثول أمامها للدول فقط، وفقا للمادة  عالمي،

  .حق اللجوء إلیها إلا بواسطة دولتهم

 93وفقا للمادة  یعتبر جمیع أعضاء الأمم المتحدة أعضاء في محكمة العدل الدولیةو 
تعد أحكام المحكمة  نهائیة غیر قابلة لأي طعن إلا عند ظهور و  ،من میثاق الأمم المتحدة

للمحكمة في حالة ما  يفیذیعد مجلس الأمن الجهاز التنو  وقائع جدیدة تؤثر في النزاع،
  . امتنعت إحدى الدول طرف في النزاع عن تنفیذ الحكم

لهذا الاختصاص خاصة إذا علمنا  السؤال یثور حول كیفیة ممارسة مجلس الأمنولكن 
على السلطات من المیثاق  24المادة  تنص، بینما 14موجودة في الفصل  93أن المادة 

تطبیقا لما  من من أجل أداء مهامه المتعلقة بحفظ الأمن والسلم الدولیینلخاصة لمجلس الأا
ّ           ورد في الفصل السادس والسابع والثامن والثاني عشر، ومنه فإن  تطبیق الم لا تسري  93ادة                                                         

  .1الجماعیة بما فیها استعمال القوة قمععلیها إجراءات ال
الخاصة  1907 لعام من اتفاقیة لاهاي 37عرفتها المادة  :هیئات التحكیم الدولیة - 

یرمي التحكیم الدولي إلى تسویة المنازعات  « :الدولیة كما یلي تبالتسویة السلمیة للمنازعا
  .»اة تختارهم على أساس احترام القانون بین الدول بواسطة قض

                                                
  .    141طیة الكسار، مرجع سابق، ص رفیق ع/ أ - 1
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لتحكیمي یتألف من قضاة تختارهم كون جهازه ا في يیتمیز التحكیم عن القضاء الدول 
یعد التحكیم الدولي أصلا وسیلة لحل النزاعات بین الدول، إلا أن و  الأطراف المتنازعة،

لتي یكون أحد أطرافها ا تتنظر في النزاعا ،1899 یم الدائمة التي أنشئت عاممحكمة التحك
التي أعدها  ةبموجب اللائح 1962 ء من عاماذلك ابتدو  شركات خاصة، د أفراد أوضالدولة 

لائحة التحكیم والتوفیق في المنازعات الدولیة بین طرفین "المسماة و  المكتب الاداري للمحكمة
  .1"أحدهما فقط دولة

  :عن بعض حالات لجوء الفرد إلى القضاء الدولي -  ثانیا
ى القضاء الدولي مخول للدول إل أن اللجوء في القانون الدولي تقضي القاعدة العامة

  : أین سمح للفرد بذلك منها ة، إلا أن هناك حالات استثنائیفقط
من اتفاقیة  4ب المادة حق الفرد في اللجوء إلى محكمة الغنائم المنشأة بموج - 1

م الصادرة عن المحاكم الوطنیة أو اللجوء أحكام الغنائ ف، سواء لاستئنا1907 لاهاي لعام
لصعوبة تحدید  ذلم تدخل هذه المحكمة حیز التنفیو  مباشرة إلى محكمة الغنائم الدولیة،

  .القانون المطبق وكذا طریقة اختیار القضاة
أبرمت اتفاقیة واشنطن بین دول أمریكا الوسطى وهي كل   20/12/1907في  - 2

هندوراس ونیكاراغوا والسلفادور، نصت على إنشاء محكمة عدل لاكوستاریكا وجواتیمالا و من 
  .لدول الخمس الأطراف في الاتفاقیةقضاة یمثلون ا 5دول أمریكا الوسطى، تتشكل من 

الدول الأطراف،   إضافة إلى اختصاص المحكمة بالنظر في النزاعات التي تثور بین 
د حكومة أیة دولة عضو في الدول الأطراف ض تنظر في الدعاوى التي یرفعها مواطنو

  .الفرد لطرق التقاضي المحلیة نفادالاتفاقیة، بشرط است
الأفراد أمام المحكمة بخمس  كما بلغ عدد دعاوى 1918محكمة سنة انتهى عمل ال 
، أربعة منها لم تقبل لسبب عدم استنفاذ الأفراد لطرق التظلم الداخلیة أما القضیة دعاوى

  .ضد طلبات الفرد الخامسة فقد جاء الحكم فیه
ت محاكم التحكیم المختلطة بموجب معاهدة السلام المبرمة بعد الحرب ئشنأ - 3

                                                
   .     137 ،136سابق، ص ص المرجع الطیة الكسار، رفیق ع/ أ - 1
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نصت على حق رعایا دول الحلفاء  الذین أصابهم ضرر جراء الحرب في  العالمیة الأولى،
  . 1اللجوء إلیها مثلهم مثل الدول

تم إبرام  ،تعمیرللإنشاء والبرعایة البنك الدولي و  ،1965مارس  18بتاریخ  - 4 
 1فقرة  25نصت المادة و  اتفاقیة تسویة منازعات الاستثمار بین الدول ورعایا الدول الأخرى،

  :یليما منها على 
یمتد اختصاص المركز إلى المنازعات ذات الطابع القانوني التي تنشأ بین دولة  «

أحد الاستثمارات بشرط متعاقدة وأحد رعایا دولة متعاقدة أخرى، والتي تتصل اتصالا مباشرا ب
أن یوافق أطراف النزاع كتابة على طرحها على المركز، ومتى أبدى طرفا النزاع موافقتهما 

  .» المشتركة فانه لا یجوز لأي منهما أن یسحبها بمفرده
وفقا لهذه المادة یمكن للفرد المستثمر الأجنبي أن یتفق مع الدولة المضیفة على حل  

دولة  إلىبینهما بأسلوب التوفیق أو التحكیم، دون أن یلجأ الفرد النزاعات التي قد تنشب 
  .2جنسیته لتحمیه دبلوماسیا

حالة رفض الدولة المتعاقدة مع الفرد المستثمر الأجنبي، تنفیذ الحكم الصادر في في و  
ذاتها من الاتفاقیة  27/1تتدخل دولة جنسیة الفرد بطلب تنفیذ الحكم وفقا للمادة  القضیة،

  . 3"قیة تسویة منازعات الاستثمار بین الدول ورعایا الدول الأخرىاتفا"
لجأت العدید من المنظمات الدولیة إلى إنشاء محاكم إداریة ضمن أجهزتها  -  5

منها  الداخلیة، تختص بالنظر في النزاعات التي قد تثور بینها وبین موظفیها،
                                                

یل ن، أطروحة ل)دراسة في النظریة والتطبیق(علي عاشور الفار، دور الأمم المتحدة في الرقابة على حقوق الإنسان / أ - 1
، ص 1993-  1992داریة، الدولي العام، جامعة الجزائر، معهد الحقوق والعلوم الإ نشهادة دكتوراه الدولة في القانو 

  . 87 - 85ع سابق، ص ص رفیق عطیة الكسار، مرج/ أ .61 ،60. ص
مارس  18المبرمة بتاریخ  النص الكامل للاتفاقیة الخاصة بتسویة منازعات الاستثمار بین الدول ورعایا الدول الأخرى -  2

رجع السابق، ص ي عمر، المحسین حنف/ أنظر كذلك د ، http://www.bit.eswa.org :متوفر عبر الموقع، 1965
     .182، 181. ص

 :بین الدول ورعایا الدول الأخرى على النحو التالي رمن اتفاقیة تسویة منازعات الاستثما  1فقرة  27جاء نص المادة -  2
لا یجوز لأیة دولة متعاقدة أن تمنح الحمایة الدبلوماسیة أو ترفع قضیة دولیة في خصوص أي نزاع متى اتفق بشأنه (

اها مع الدولة الأخرى على طرحه على التحكیم أو تم طرحه بالفعل على التحكیم في نطاق هذه الاتفاقیة، إلا أحد رعای
  ).إذا رفضت الدولة المتعاقدة الأخرى تنفیذ الحكم الصادر في النزاع

  

http://www.bit.eswa.org
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 1949بر منوف 24أة بتاریخ المحكمة الإداریة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة المنش
المحكمة المنشأة في إطار منظمة و  بموجب قرار صادر عن الجمعیة العامة للمنظمة،

العمل الدولیة والمحكمة الإداریة لجامعة الدول العربیة، هي محاكم تسمح للفرد باللجوء 
  .1إلیها مباشرة
 یه أحكام التعویضاعتبرت ف ااستشاری ارأی 1954ت محكمة العدل الدولیة في عام أصدر 

الصادرة عن المحكمة الإداریة التابعة للأمم المتحدة حائزة على قوة الشيء المحكوم فیه، ومنه 
یرى الأستاذ محمد سامي عبد الحمید أن المحاكم الإداریة و  .یقع على المنظمة التزام تنفیذها

نتمي إلى النظام المنشأة في إطار المنظمات الدولیة لا تعتبر جهات قضاء دولي، كونها ت
  .2القانوني للمنظمة المنشأة في إطارها ولیس إلى النظام القانوني الدولي

لقانون البحار المبرمة سنة من اتفاقیة الأمم المتحدة 187نصت المادة  -  6
حق  ،على إعطاء الفرد المتعاقد مع جهاز استغلال ثروات أعالي البحار ،1982

بخصوص استغلال  تار في حالة وجود نزاعااللجوء إلى غرفة منازعات قاع البح
الفرد حق مقاضاة شخص قانوني  للإنسانیة، لتمنح بذلكثروات منطقة التراث المشترك 

أو  ةمثلها مثل المؤسسات الحكومی عدولي وهي الدولة التي قد تكون طرفا في النزا
  .3السلطة الدولیة

ت یؤكد أهمیة السیر نحو یرى الأستاذ رفیق عطیة الكسار أن وجود مثل هذه الحالاو 
                                                

  .520 ص ،1996 - 1995أحمد أبو الوفا، الوسیط في القانون الدولي العام، دار النهضة العربیة، القاهرة،  - 1
  .340، 308، ص ص 2004القانونیة،  ةمحمد سامي عبد الحمید، الجماعة الدولیة، المكتب/ د - 2
  :على النحو التالي 1982من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار سنة " ج"فقرة  187جاء نص المادة  - 3

سلطة أو المؤسسة، أو مؤسسات حكومیة أو المنازعات بین أطراف في عقد ما، سواء كانت دولا أطرافا، أو كانت ال(
  :بشأن ما یلي 153من المادة  2أو اعتباریین من المشار إلیها في الفقرة الفرعیة ب من الفقرة  نأشخاصا طبیعیی

  تفسیر أو تطبیق عقد ذي صلة بالموضوع أو خطة عمل؛" 1"    
المنطقة وموجهة نحو الطرف الآخر وتؤثر مباشرة لطرف في العقد تتعلق بالأنشطة في  تأو أعمال أو امتناعا" 2"    

    .http://www.un.orgتوفر عبر الموقع مالنص الكامل للاتفاقیة ). بمصالحه المشروعة
لجمهوریة الجریدة الرسمیة ل ،1996جانفي  22ؤرخ في م 53- 96ر بموجب مرسوم رئاسي رقم صادقت علیها الجزائ    

عاشور الفار، مرجع علي / أ أنظر كذلك، .1996جانفي  24 مؤرخة في 06ة الشعبیة العدد الجزائریة الدیمقراطی
  .       62 ،61سابق، ص ص 

       

http://www.un.org
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الإقرار بمنح الفرد أهلیة اللجوء إلى القضاء الدولي للمطالبة بحقوقه، كما اقترح الفقیه 
من النظام الأساسي لمحكمة العدل  34تعدیل نص المادة  « Lauterpacht »" لوترباخت"

أطرافا في للدول وحدها الحق في أن تكون  «في فقرتها الأولى التي تنص على أن  ةالدولی
  :لتصبح على النحو التالي »الدعاوى التي ترفع إلى المحكمة 

  :تكون المحكمة صاحبة الاختصاص في الحالات التالیة« 
  .  الخلافات الناجمة بین الدول -1
الخلافات الناجمة بین الدول والهیئات الخاصة والعامة أو بین الدول والأفراد في  -2

وافقت مسبقا أو عن طریق اتفاقیة خاصة على الظهور مع الحالات التي تكون الدولة قد 
  .1»الفرد أمام المحكمة للدفاع عن مصالحها 

تعد حالات لجوء الفرد إلى القضاء الدولي نادرة جدا، إذ تقضي القاعدة العامة أمام 
وأن المنظمات الدولیة  ،محكمة العدل الدولیة أن اللجوء إلى المحكمة مخول للدول فقط

لب رأي استشاري في حدود وبشروط معینة، فلا مكانة للفرد أمام المحكمة سواء یمكنها ط
  .       كمدعي أو مدعى علیه

 

                                                
  .90رفیق عطیة الكسار، مرجع سابق، ص / أ - 1
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  الفصل الثاني
  الفرد أمام الآلیات الدولیة لحقوق الإنسان

في مجال  عرفت الفترة التي تلت الحرب العالمیة الثانیة إصدار العدید من الإعلانات
في   مع إبرام اتفاقیات دولیة ،1948 العالمي لحقوق الإنسان عامكالإعلان  حقوق الانسان

 ،شأن الحقوق المدنیة والسیاسیة من جهةب 1966 الدولیین عام، كالعهدین نفسه الموضوع
  .أخرىوالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة من جهة 

العدید من الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان أشهرها  أبرمت على الصعید الإقلیمي
 ،1950 عام في أحضان مجلس أوروباوضعت  الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، التي

الخ من الاتفاقیات والإعلانات الدولیة التي تشیر إلى  ...لأمریكیة لحقوق الإنسانوالاتفاقیة ا
  .لیة بمسألة حقوق الإنسانالاهتمام المتزاید من طرف الجماعة الدو 

هناك فرق شاسع بین الاعتراف بالحق وتطبیقه في الواقع، من أجل ذلك لابد من  
وهو ما نصت علیه مختلف الأعمال في  إیجاد آلیات ووسائل لضمان احترام حقوق الإنسان،
  .مجال حقوق الإنسان من إعلانات واتفاقیات دولیة

مثل التقاریر بواسطة مختلف الأسالیب،  یسمح للدول باللجوء إلي هذه الآلیات 
 هذه كما نصت بعض هذه الأعمال على منح الفرد حق اللجوء إلى ،والشكاوى والبلاغات

  . مثله مثل الدولة الآلیات الدولیة لحمایة حقوقه
التي تسمح للفرد باللجوء و  الدولیة في موضوع حمایة حقوق الانسان الآلیات تعددت

لاتفاقي أو عن طریق امنها ذات الاختصاص الدولي العالمي سواء نشأت بالأسلوب  ،إلیها
وضعت بموجب اتفاقیات دولیة  كما توجد آلیات ،)المبحث الأول(تفاقي الاغیر الأسلوب 

الأوروبیة لحقوق الإنسان، التي تعد أبرز وأهم الاتفاقیات  ةكالاتفاقی ،یة لحقوق الإنسانقلیما
  .)المبحث الثاني(الإقلیمیة المهتمة بحقوق الفرد 
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  المبحث الأول
  العالمیة لحقوق الإنسان مكانة الفرد أمام الآلیات الدولیة

ن عن طریق العدید سانلإترسیخ حقوق او  ویرطشأتها إلى تنالمتحدة منذ  مالأم سعت
یلیه العهدان و  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،من الأعمال في الموضوع، كإصدار 

منع الدولیان إلى جانب العدید من الجهود المبذولة في مجال الحقوق الخاصة،مثل اتفاقیة 
  .التمییز واتفاقیة حقوق الطفل

،من أجل ذلك وضعت الأمم ان تمتع الفرد بهامتحتاج هذه الحقوق إلى آلیات لض 
 1503تمكن الفرد من اللجوء إلیها، كإجراء  ،المتحدة آلیات ذات مصدر غیر تعاقدي

، 1970ماي  27تصادي والاجتماعي في الصادر في شكل لائحة عن المجلس الاق
  -لجنة حقوق الإنسان سابقا –بموجبها یمكن للفرد أن یلجأ إلى مجلس حقوق الإنسان و 
هذا الإجراء هو إجراء لانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان، لیكون بذلك لاغاته عن ابب

  ).المطلب الأول(في جمیع البلدان  العالمي الوحید الذي یشمل جمیع حقوق الإنسان الشكاوى
تعاقدي الذي سمح للفرد بالوصول عن طریق بلاغاته إلى الغیر إلى جانب الأسلوب  

الآلیات الدولیة الناشئة عن طریق الأسلوب التعاقدي توجد بعض و  أعلى المستویات الدولیة،
، منها اللجوء إلیها ان، مكنت الفرد من التمتع بحقفي إطار الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنس

 ص البروتوكول الاختیاري الأول لهي نالذ ،بالحقوق المدنیة والسیاسیة العهد الدولي الخاص
أیة دولة تكون  ضد  عنیة بحقوق الإنسان ببلاغاتعلى حق الفرد في اللجوء إلى اللجنة الم

  ).المطلب الثاني(معا  لوالبروتوكو  طرفا في العهد
  المطلب الأول

  الفرد أمام مجلس حقوق الإنسان
، من 1970 المجلس الاقتصادي والاجتماعي عام الصادر عن 1503یعد الإجراء رقم 

زة الدولیة الخاصة بلاغاته إلى الأجه بین الآلیات الدولیة التي تسمح للفرد بالتقدم بواسطة
  .بحقوق الإنسان

أت هذا الإجراء صدفة بل كان نتیجة جهود عدیدة بذلت منذ تاریخ إنشاء لجنة لم ی 
 60/251حة، كما أبقى القرار رقم ئلالتاریخ إصدار ا 1970 حقوق الإنسان إلى غایة عام
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مجلس حقوق الإنسان العمل بها  المتحدة الخاص بإنشاءالصادر عن الجمعیة العامة للأمم 
وفق إجراءات  یتأتى ذلك بعد التحقق من توفر الشروط في بلاغات الأفرادو  ،)الأول فرعال(

سواء لصالح أو عمل المجلس، الذي یتوصل في نهایة دراسة البلاغات المقبولة إلى نتائج 
  ).الثاني فرعال(لغیر صالح الفرد 

  لفرع الأولا
  ق الشكوى أمام مجلس حقوق الإنسانح منح الفردو  1503إجراء 

تمارس الرقابة على حقوق الإنسان في ظل الأمم المتحدة بواسطة آلیات تم تأسیسها  
 تفاقي،الاغیر سمى بالرقابة الناشئة بالأسلوب بقرارات صادرة عن أجهزة المنظمة، وهو ما ی

والاجتماعي صادي الصادرة عن المجلس الاقت 1503ئحة للامن أمثلة هذه الرقابة نجد او 
إجراءات لمعالجة الرسائل المتعلقة بانتهاك حقوق "تحت عنوان ، 1970ماي  27بتاریخ 

لجنة  – ، التي تمكن الفرد من اللجوء إلى مجلس حقوق الإنسان"الإنسان والحریات الأساسیة
 .الجسیمة لحقوقه  تقصد عرض بلاغاته عن الانتهاكا - حقوق الإنسان سابقا

نشأة لجنة ئحة صدفة بل كانت نتیجة جهود عدیدة، بدأت منذ لالا لم تصدر هذه 
بقي و  ،)أولا( 1970 ئحة في سنةلالإلى غایة تاریخ إصدار ا 1946 حقوق الإنسان عام

العمل بهذا الإجراء رغم إلغاء لجنة حقوق الإنسان واستبدالها بمجلس حقوق الإنسان بموجب 
لیتسنى  ،2006مارس  15الصادر بتاریخ  60/251م المتحدة رقم مقرار الجمعیة العامة للأ

    .)ثانیا( للفرد تقدیم بلاغاته إلى المجلس
  :1503ئحة رقم لا لالبوادر الأولى لإصدار ا -  ولاأ

من میثاق الأمم المتحدة المجلس الاقتصادي والاجتماعي صلاحیة  68منحت المادة 
  .إنشاء لجان في مجال حقوق الإنسان

 26بتاریخ  5القرار رقم  في اجتماعه الأول صادي والاجتماعيأصدر المجلس الاقتو  
  .1المتعلق بإنشاء لجنة حقوق الإنسان ولجنة خاصة بحقوق المرأة 1946فیفري 

                                                
أعضاء  یعینهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي  9على أن تتكون مبدئیا من  الإنساننص قرار إنشاء لجنة حقوق  -  1

= وذلك اعضو  18تم توسیع عدد أعضائها إلى و  ر إلى تمثیلهم الحكومي، باقتراح من اللجنةبصفتهم كخبراء دون النظ
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منح المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجنة حقوق الإنسان صلاحیة إنشاء أجهزة 
اللجنة الفرعیة لنع  1947 شئت عامنتبعا لذلك أو  فرعیة قصد مساعدتها في أداء مهامها،

اللجنة الفرعیة لتعزیز "لتصبح  1999التي تم تعدیل اسمها سنة  1التمییز وحمایة الأقلیات
  .''حقوق الإنسان وحمایتها

عن  1947الصادر عام  75/5اعي في قراره رقم عبر المجلس الاقتصادي والاجتم
الفردیة، الموقف الذي  وىاللجنة والسماح لها بتلقي الشكاتوسیع اختصاصات لموقفه الرافض 

تعرض إلى نقد شدید، إلا أن اللجنة الفرعیة لمنع التمییز وحمایة الأقلیات تقدمت بمشروع 
العاجلة، غیر أن لجنة حقوق الإنسان  الذي تناول الشكاوى 1947لعام  75/5القرار تعدیل 

  .رفضت المشروع

                                                                                                                                                   
، غیر أن هذا القرار لم یقر بفكرة التمثیل الشخصي للأعضاء في اللجنة، بل 1946 عام 9بموجب قرار المجلس رقم =

ماعي، لتقوم بعد ذلك هذه الدول قرر أن تتكون اللجنة من الدول یتم انتخابها من طرف المجلس الاقتصادي والاجت
الأمم المتحدة، لیصبح تزاید عدد أعضاء لجنة حقوق الإنسان بتزاید الدول في منظمة و  بتعیین ممثلیها داخل اللجنة،

محمد فواد جاد االله، / د. لجغرافي للمناطق الإقلیمیة الخمسهم التوزیع ان، یراعى في تعیی1992 عضوا عام 53
یة لحمایة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، دار النهضة العربیة، تطورات الآلیات الدول

  .64 ،63. ص ص ،2010القاهرة،
على ضرورة إنشاء لجنة فرعیة في حریة الإعلام والصحافة،  يأوصت لجنة حقوق المجلس الاقتصادي والاجتماع -  1

مریكیة، غیر أن مندوب الاتحاد السوفیاتي اقترح إنشاء لجنة خاصة كان ذلك بناء على اقتراح الولایات المتحدة الأو 
  . یة الأقلیاتمابمنع التمییز وح

لجنة حریة : بناء على ذلك أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجنة حقوق الإنسان بإنشاء ثلاث لجان وهي 
قررت  1947 قلیات، وفي دورتها الأولى عامة الأالإعلام والصحافة ولجنة منع التمییز واللجنة الثالثة تتعلق بحمای

لق بمنع التمییز تتعفلجنة حقوق الإنسان إنشاء لجنتین فقط، الأولى خاصة بحریة الإعلام والصحافة، أما الثانیة 
ها الدول الأعضاء مخبیرا تنتخبهم اللجنة الدولیة لحقوق الإنسان على أساس قائمة تقد 26تتكون من  وحمایة الأقلیات

مة الأمم المتحدة لتكون مدة العضویة أربع سنوات، كما لا یمكن أن یكون في اللجنة أكثر من عضو واحد عن في منظ
  .كل دولة

تقوم اللجنة . یقوم الأعضاء بعملهم بناء على قناعتهم الشخصیة والخبرة التي یتمتعون بها في مجال حقوق الإنسان 
ع التمییز وحمایة الأقلیات قصد تقدیم توصیات إلى اللجنة الدولیة بمهمتین أولها إجراء دراسات في كل ما یتعلق بمن

لحقوق الإنسان، أما المهمة الثانیة تتمثل في القیام بالمهام الموكلة لها من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
قوق الأقلیات في القانون وائل أحمد علام، حمایة ح/ واللجنة الدولیة لحقوق الإنسان باعتبارها جهازا فرعیا تابعا لها، أ

  .227 - 222، ص ص 1994الدولي العام، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
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تعرض اللجنة لمعالجة أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن موقفه الرافض بأن ت 
أصدر القرار رقم  1967 و في عام.1959 لعام 728لفردیة، بموجب القرار رقم الشكاوي ا

صلاحیة إجراء تحقیق بشأن المعلومات المتعلقة الذي منح لجنة حقوق الإنسان  1235
تقریر مشفوع بتوصیات  مع تقدیم بالانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان في جمیع البلدان،

  .1جنة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعيالل
یمكن للجنة حقوق الإنسان واللجنة الفرعیة معالجة ومناقشة  1235بموجب القرار  

مع إجراء تحقیق بخصوص  مسألة انتهاكات حقوق الإنسان في أیة دولة من العالم،
الإجراءات  فان 1235طبقا لصلاحیات اللجنة الواردة في قرار و  المعلومات التي ترد إلیها،

  .المتخذة تتم في العلانیة
إجراءات لمعالجة الرسائل المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والحریات "تحت عنوان  

أصدر المجلس الاقتصادي  ،1967 لعام 1235على أساس القرار رقم ، و "الأساسیة
 ،"بالإجراء السري"أو ما یسمى  1970ماي  27بتاریخ  1503رقم  اللائحةوالاجتماعي 

نص على منح اللجنة الفرعیة صلاحیات النظر في المعلومات المتعلقة بالانتهاكات و 
الجسیمة لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة، مع اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات 

  .2بخصوص الشكاوى الفردیة الخاصة بحقوق الإنسان
حتى ولو  العالم، على جمیع دول قیطببحیث طابع عالمي،  ذو 1503یعتبر الإجراء  

اختصاصه المادي واسع یشمل جمیع أنواع حقوق و  كانت من غیر أعضاء الأمم المتحدة،
حیث ب كما یعد حدثا هاما في مجال تنفیذ حقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة، .3الإنسان

 حق تقدیم شكاوى عنمن التمتع بحكومیة ال َ                                         مك ن ولأول مرة الأفراد والمنظمات الدولیة غیر 
  .4لحق من حقوق الإنسانأي انتهاك 

                                                
نبیل مصطفى إبراهیم خلیل، آلیات الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان، رسالة لنیل درجة دكتوراه في الحقوق، مقدمة / أ - 1

  .400 - 397، ص ص 2004الدولي العام، جامعة المنصورة،  نلكلیة الحقوق، قسم القانو 
 – 1997الأمم المتحدة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  حقوق الإنسان في إطار عصام محمد أحمد زناتي، حمایة/ د - 2

  . 239، 238، ص ص 1998
3 -  DORMENVAL Agnès, Procédures onusiennes de mise en œuvre des droits de l’homme : limites 

ou défauts ? presses universitaires de France, 1991, p 53. 
  .404، ص ل مصطفى إبراهیم خلیل، مرجع سابقنبی/ أ - 4
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تهدف إجراءات معالجة الرسائل إلى دراسة المواقف والأوضاع الخاصة بالكشف عن  
التي تمس أكبر عدد من  و  وجود نمط ثابت ومستمر للانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان،

سابقا إلى  ذلك فقد انقسم أعضاء لجنة حقوق الإنسان على الرغم منو  الناس ولفترة مستمرة،
  .فریقین بخصوص إمكانیة التصدي للحالات الفردیة

اختصاص اللجنة لا یتحدد بالمواقف بل یمكن أن یمتد لیشمل یرى الفریق الأول أن  
  .فیها الحالات الفردیة بما كل انتهاكات حقوق الإنسان بصفة عامة

الحالات الفردیة  بینما یذهب الفریق الثاني إلى القول أن اللجنة غیر مؤهلة للنظر في 
من خلال أعمال اللجنة یلاحظ أنها لم تتعرض إلى و إذا كانت غیر متصلة بموقف إجمالي، 

  .1الحالات الخاصة إلا بصفة استثنائیة 
  :سان إلى مجلس حقوق الإنساننة حقوق الإ نلج نالفرد م -  ثانیا

خذ بالاعتبارات وجهت عدة انتقادات للجنة حقوق الإنسان في السنوات الأخیرة، منها الأ
السیاسیة ومصالح بعض الدول عند اتخاذ القرارات داخل اللجنة، إضافة إلى البطء في 

 .دراسة الحالات

بدأت الإعلانات تنادي بضرورة تنشیط وتعزیز أنشطة الأمم المتحدة في مجال حقوق   
مي لحقوق لمؤتمر العالالمعتمد من طرف ا ،1993 نا لعامیالإنسان، منها إعلان وبرنامج فی

علان الأمم المتحدة بشأن الألفو ، 1993 الإنسان في عام ، كما قدم الأمین 2000 یة لعامٕ                           ا 
تقریرا إلى الجمعیة العامة  2005مارس  21بتاریخ " كوفي أنان"العام للأمم المتحدة السید 

صوب تحقیق التنمیة والأمن وحقوق  :في جو من الحریة أفسح"ـ المعنون ب 59في دورتها 
أشار و . ، تناول التقریر عدة موضوعات منها حقوق الإنسان والمجالس"سان للجمیعالإن

 في عامفي تقریره إلى الدور الذي لعبته لجنة حقوق الإنسان منذ نشأتها  العام الأممي الأمین
مع مساهمتها في جعل حقوق الإنسان تتمتع بإطار عالمي، من خلال إصدارها  ،1946

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدین الدولیین، كما أشار إلى  ،منها ،العدید من الأعمال
 .أن أعمال اللجنة في مجال حقوق الإنسان بدأت تنقصها المصداقیة

                                                
  . 256، 255صام محمد أحمد زناتي، مرجع سابق، ص ص ع/ د - 1



  أمام الآليات الدولية لحقوق الإنسانالفرد                      :                      الفصل الثاني  - الباب الأول  
 

 68

عن اللجنة واستبدالها بمجلس دائم  ءلأممي فكرة الاستغناااقترح الأمین العام  
كهیئة فرعیة تابعة لحقوق الإنسان، لیكون هیئة رئیسة من هیئات الأمم المتحدة أو 

  .للجمعیة العامة
المناقشات دارت خاصة حول ولایة ومهام "بعد مشاورات ونقاشات بشأن الموضوع  

بتاریخ  60/251اتخذت الجمعیة العامة للأمم المتحدة القرار رقم  ،"وتشكیل المجلس
ن، لیحل محل لجنة حقوق الإنسان، الخاص بإنشاء مجلس حقوق الإنسا، 2006مارس 15

لیس كهیئة رئیسیة من هیئات الأمم كون هیئة فرعیة تابعة للجمعیة العامة للأمم المتحدة، یو 
 ،1المتحدة لأن ذلك یتطلب تعدیل میثاق المنظمة، الأمر الذي یحتاج إلى إجراءات طویلة

مسألة  جمعیة العامة للأمم المتحدةهذه العلاقة المباشرة بین مجلس حقوق الإنسان وال تجعلل
َ         نسان تأخذ مكانة هامة في لب  النظام حقوق الإ  .2لأمميا                         

فما هو إلا مجرد إصلاح یضاف   هناك من یرى أن هذا التغییر لا یؤدي إلى أیة نتیجة،    
 خاصة ابتداء من عام ،إلى سلسلة الإصلاحات التي تعرضت لها لجنة حقوق الإنسان

العالم الثالث أمام تمثل دول لكي  ،اعضو  54إلى  43من  ا، كتوسیع عدد أعضائه1990
اللجنة، مع إنشاء مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، قصد تفعیل اللجنة والتخلص من 

، غیر أن 1503البطء الذي تعاني منه عند تناولها لمواضیع حقوق الإنسان بموجب إجراء 
  .3كل هذه الإصلاحات لم تضمن الحمایة الكافیة لحقوق الإنسان

عدة نقاط منها مقر مجلس  2006لعام  60/251مة رقم تضمن قرار الجمعیة العا
حقوق الإنسان الذي هو مدینة جنیف، كما یعمل كهیئة فرعیة تابعة للجمعیة العامة للأمم 

 سابقا،حقوق الانسان جنة علیه لكانت مثلما المتحدة ولیس للمجلس الاقتصادي والاجتماعي 
 سیاسیا، تنتخبهم الجمعیة العامة یمثلون حكوماتهم تمثیلا اعضو  47یتكون المجلس من و 

  بالاقتراع السري والمباشر، مع مراعاة التوزیع الجغرافي العادل، مدة العضویة في المجلس

                                                
  .218، 215، 210محمد فؤاد جاد االله، مرجع سابق، ص ص / د - 1

2 - DECAUX  Emmanuel, droit international public, 7e édition, Dalloz, Paris, 2010, p.221. 
3- BOSSUYT Marc et DECAUX Emmanuel , "De la « commission » au « conseil » des droits de 

l’homme, un nom pour un autre ?", revue droits fondamentaux, N° 5, janvier- décembre 2005, p-p. 
1-7, http:// www. Droits fondamentaux, org/spip.php ? Article 101.  

http://
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  .1سنوات ولا یجوز إعادة انتخابهم بعد ولایتین متتالیتین 3
مع  ،دورات في السنة 3لا یقل عن  ماخلاله یجتمع المجلس طوال السنة ویعقد  

  . 2ء دورات استثنائیةإمكانیة إجرا
ؤسساته مع تطویر الآلیات قصد أداء المجلس لهامه كان لابد من استكمال بناء م

مشروع النص المعنون  2007جوان  18بتاریخ اعتمد مجلس حقوق الإنسان  دة،و الموج
الذي نص على آلیات  ،3"للأمم المتحدة بناء المؤسساتمجلس حقوق الإنسان التابع "

جراءات عمل ال الدوري الشامل المستخدمة لتقییم أوضاع  منها آلیة الاستعراض مجلس، ٕ              وا 
حقوق الإنسان في الدول الأعضاء لدى الأمم المتحدة واللجنة الاستشاریة التي هي عبارة 

تقدم له المعلومات والمشورات بشأن قضایا حقوق الإنسان،كما و  عن الهیئة الفكریة للمجلس،
 20004لسنة  3المنقح بموجب القرار رقم  1503ل بالإجراء على إبقاء العم ذاته نص القرار

قصد منح الأفراد والمنظمات الدولیة حق اللجوء ببلاغاتهم إلى المجلس، عن كل حالات 
  .حقوق الإنسان تانتهاكا

  الفرع الثاني
  نتائج النظر في بلاغات الأفرادو  إجراءات

الخاص  2007جوان  18خ المعتمد بتاری 5/1عملا بقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 
قرار العملا ب ء تقدیم الشكاوىببناء مؤسسات المجلس، نجد أنه تناول في النقطة الرابعة إجرا

، كما أبقى على الطابع 1970 المجلس الاقتصادي والاجتماعي عام الصادر عن 1503
    .5السري له قصد تدعیم التعاون مع الدولة المعنیة

                                                
لدول  6للدول الآسیویة و 13عضو لدول القارة الإفریقیة و 31: یوزع أعضاء مجلس حقوق الإنسان على النحو التالي - 1

 7انظر الفقرة . لدول أوروبا الغربیة ودول أخرى 7ومنطقة البحر الكاریبي و ةلدول أمریكا اللاتینی 8أوروبا الشرقیة و
 :عبر الموقع 2006مارس  15الصادر بتاریخ  60/251 رار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقممن ق

http://www.UN.org/fr/documents/geresolution. 
  .60/251من قرار الجمعیة العامة رقم   10الفقرة  - 2
 :متوفر عبر الموقع 2007جوان  18الصادر عن مجلس حقوق الإنسان بتاریخ  5/1م وهو القرار رق - 3

http://ap.ohchr.org/documents/A/HRC/resolutions/A_HRC_RES-5-1.doc  
  .5/1الإنسان رقم  من قرار مجلس حقوق 86و 85البند  - 4
  .5/1من قرار مجلس حقوق الإنسان رقم  86البند  - 5

http://www.UN.org/fr/documents/geresolution.
http://ap.ohchr.org/documents/A/HRC/resolutions/A_HRC_RES-5-1.doc
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" الإجراء السري"بـ المسمى 1503تناولها في إطار إجراء یمكن توجیه البلاغات المراد 
یتم النظر و لقبولها،  ةالذي یتحقق من مدى توفر الشروط اللازم الإنسانإلى مجلس حقوق 

  ).ولاأ(في تلك البلاغات وفق إجراءات معینة 
عدة  ،الإنسانیترتب عن البلاغات المقبولة المتضمنة الانتهاكات الجسیمة لحقوق و  
سواء داخل مجلس حقوق الإنسان أو أمام الجمعیة العامة للأمم المتحدة باعتبارها  ،نتائج

  ). ثانیا(الهیئة المشرفة على المجلس 
جراءات النظر فیهاو  معاییر قبول البلاغات -  ولاأ   :ٕ                  ا 

  : شروط قبول بلاغات الأفراد - 1
تي ترسل الصادر عن مجلس حقوق الإنسان معاییر قبول البلاغات ال 5/1وضع قرار 

  :وهي 1503وفق إجراء  یهإل
لم تكن له دوافع سیاسیة واضحة وكان موضوعه متفقا مع میثاق الأمم المتحدة  إذا -1

والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الأخرى واجبة التطبیق في مجال قانون حقوق 
  .الإنسان
ك الحقوق المزعوم كان یتضمن وصفا دقیقا للانتهاكات المزعومة، بما في ذل إذا -2
  .انتهاكها
لنظر في بلاغ لا اكانت اللغة المستخدمة فیه غیر مسیئة، إلا أنه یجوز  إذا -3

  .معاییر القبول الأخرى بعد حذف العبارات المسیئة استوفى إذایستجیب لهذا الشرط، 
عون أنهم ضحایا لانتهاكات                                    َ كان صادرا عن شخص أو مجموعة أشخاص ید   إذا -4

ن والحریات الأساسیة أو عن شخص أو مجموعة أشخاص، بما فیها المنظمات حقوق الإنسا
غیر الحكومیة، یتصرفون بحسن نیة ووفقا لمبادئ حقوق الإنسان، ولا یستندون إلى مواقف 

عون أن لهم علما مباشرا وموثوقا                                                      ً ذات دوافع سیاسیة مخالفة لأحكام میثاق الأمم المتحدة، وید  
أنه لا یجوز عدم قبول البلاغات المؤیدة بأدلة موثوق بها لمجرد على . تبه بهذه الانتهاكا

ر، شریطة أن تكون هذه البلاغات كون أصحابها یعلمون بوقوع الانتهاكات علما غیر مباش
  .مشفوعة بأدلة واضحة

  .كان لا یستند حصرا إلى تقاریر نشرتها وسائط الإعلام إذا -5
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عن نمط ثابت من الانتهاكات الجسیمة  كان یشیر إلى حالة یبدو أنها تكشف إذا -6
لحقوق الإنسان المؤیدة بأدلة موثوق بها، ولا یجري تناولها في إطار أحد الإجراءات الخاصة 

لأمم المتحدة، أو أو إحدى هیئات المعاهدات، أو غیر ذلك من إجراءات الشكاوى التابعة ل
  .نالإقلیمیة المماثلة في میدان حقوق الإنسا إجراءات الشكاوى

سبل الإنصاف المحلیة، ما لم یتبین أن هذه السبل غیر فعالة أو  تاستنفد إذا -7
  .1تستغرق زمنا یتجاوز حدود المعقول

بحث توفر هذه الشروط من طرف الفریقین العاملین اللذان تم إنشائهما بموجب یتم  
العامل  فریقوهما الفریق العامل المعني بالبلاغات وال 5/1قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 

  .2المعني بالحالات
  :إجراءات النظر في بلاغات الأفراد -2 

یختص الفریقان العاملان بالنظر في بلاغات الأفراد التي تصل إلى مجلس حقوق 
عن المجلس  1503رقم  ةالإنسان في إطار الإجراء غیر التعاقدي الصادر في شكل اللائح

  :الاقتصادي والاجتماعي عبر مرحلتین هما
یتكون من خمسة أعضاء، تعینهم اللجنة : الفریق العامل المعني بالبلاغات -

سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة فقط،  یبت الفریق  3الاستشاریة لمجلس حقوق الإنسان لمدة 
العامل المعني بالبلاغات في مسألة قبولها مع دراسة المعاییر الموضوعیة للادعاءات 

بحث في البلاغات المقبولة لتحال إلى ویلحقوق الإنسان،  المتضمنة الانتهاكات الجسیمة
ستبعد البلاغات التي لا یو  رائها بخصوص الادعاءات،آالدولة المعنیة قصد الحصول على 

الملفات المتضمنة في النهایة لترسل  .تستند إلى أساس سلیم، أو التي تكون مجهولة المصدر
  .شأنها إلى الفریق العامل المعني بالحالاتالبلاغات المقبولة وكذا التوصیات المتخذة ب

تجدر الإشارة إلى أن مراحل النظر في بلاغات الأفراد التي كانت ترسل إلى لجنة و 
  :مراحل وهي                          ٍ    قوق الإنسان سابقا تتم عبر أ ربعح

  .بمعرفة الأمانة العامة الدراسة الأولیة للشكاوى :المرحلة الأولى
                                                

  .5/1من قرار مجلس حقوق الإنسان رقم  88و 87البند  - 1
  .5/1من قرار مجلس حقوق الإنسان رقم  90و 89البند  - 2
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  .معرفة فریق العمل المعي بالشكاوىدراسة الشكاوي ب: المرحلة الثانیة
  .   بمعرفة فریق العمل المعني بالحالات نظر الشكاوى: المرحلة الثالثة
  .  1التصرف في الشكوى أمام لجنة حقوق الإنسان :المرحلة الرابعة

یقوم الفریق العامل المعني بالحالات بإعداد تقریر  :الفریق العامل المعني بالحالات -
على المعلومات التي تصله  كات الجسیمة لحقوق الإنسان، بناءابتة للانتهاعن الأنماط الث

تكون التقاریر مرفقة بأدلة وتوصیات خاصة و  المعني بالبلاغات،من طرف الفریق العامل 
بالإجراءات الواجب اتخاذها لیقدم التقریر إلى مجلس حقوق الإنسان، كما یكون للفریق 

النظر في قضیة ما أو یوقف النظر فیها إلى حین تقدیم  العامل المعني بالحالات أن یرفض
  .3، تكون جمیع قرارات هذا الفریق معللة ومسببة2أدلة إضافیة

في جو من السریة مع احترام المواعید  تتم إجراءات النظر في بلاغات الأفرادو  
لمعنیة ونظر  المقررة، بحیث لا تتجاوز المدة الزمنیة الدائرة بین إحالة الشكوى إلى الدولة ا

  .4شهرا 24المجلس فیها 
أیام تبحث فیها البلاغات  5یجتمع الفریقین العاملین مرتین في السنة على الأقل لفترة  

أشهر قابلة للمدید بناء على  3التي یجب أن ترد في مدة لا تتجاوزو  وردود الدول بشأنها،
  .5طلب الدولة المعنیة

وعن طریق الأمانة العامة بإرسال الملفات یقوم الفریق العامل المعني بالحالات و 
 109كما نص البند رقم  ،6السریة إلى مجلس حقوق الإنسان لینظر فیها خلال اجتماعاته

  :على مجموعة من التدابیر التي تتخذ بخصوص حالة معینة وهي 5/1رقم من القرار 
                                                

  .97 - 92محمد فؤاد جاد االله، مرجع سابق، ص ص /د - 1
  .5/1ان رقم م قرار مجلس حقوق الإنس 98البند  - 2
  .5/1م قرار جلس حقوق الإنسان رقم  99البند  - 3
  . 348محمد فؤاد جاد االله، مرجع سابق، ص / د - 4
  :على ما یلي 5/1من القرار رقم  101ینص البند رقم  - 5

 وتبذل قصارى جهدها لتقدیم ردود موضوعیة بإحدى لغات الأمم لة المعنیة في إطار إجراء الشكاوىتتعاون الدو « 
كما تبذل هذه الدولة قصارى . المتحدة الرسمیة على أي طلب من طلبات الفریقین العاملین أو مجلس حقوق الإنسان

جهدها لتقدیم رد في موعد لا یتجاوز ثلاثة أشهر من تاریخ تقدیم الطلب، ویجوز عند الاقتضاء تمدید هذه المهلة بناء 
  . »على طلب الدولة المعنیة 

  . 5/1من القرار رقم  103و 102البندین  - 6
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إجراء  إما وقف النظر في الحالة لعدم وجود ما یبرر استمرار النظر أو اتخاذ -
  .بشأنها

إما إبقاء الحالة قید الاستعراض مع إعطاء مهلة زمنیة للدولة المعنیة لتقدیم مزید  -
  .من المعلومات

  .یمكن تعیین خبیر لرصد الحالة وتقدیم تقریر إلى المجلس -
استعراض المسألة بصورة علنیة بعدما كانت تستعرض بموجب الإجراء اللجوء إلى  -
  .السري

  . وضیة بأن تقدم تعاونا فنیا إلى الدولة المعنیة أو تقدیم مساعدة لهاتوصیة المف -
عملیة مركبة، تصدر فیها عدة  1503 تعد عملیة فحص البلاغات عملا بالإجراء

  . قرارات تتضمن إمكانیة اتخاذ إجراءات مختلفة عبر مراحل النظر في الحالة
   :ظر في بلاغات الأفرادنتائج الن -  ثانیا

في كونهما لا یملكان  ،حقوق الإنسان الحالي ولجنة حقوق الإنسان سابقایتفق مجلس 
یصدر المجلس قرارات  مات التي تنتهك حقوق الإنسان، فلاسلطة إصدار أحكام بحق الحكو 

جسیمة ومنهجیة لحقوق الإنسان،  تملزمة في حق أیة دولة ثبت أنها قامت بارتكاب انتهاكا
رسال لجان  یات غیر ملزمة،لطة إعطاء توجیهات وتوصس له فقطف                    ٕ           كما له سلطة تعیین وا 

  .الخطیرة لحقوق الإنسان تالتحقیق في الانتهاكا
بسلطة التقدیر المفرد في مجال تنفیذ التوصیات  ةتمتعمتبقى الدولة المعنیة بالإجراء  و

 الموجهة إلیها من طرف المجلس، إلا أن هذه التوصیات والمقترحات لها قیمة سیاسیة وأدبیة
  . 1 غیرلا

أن  یحق للجمعیة العامة للأمم المتحدة بحكم العلاقة الموجودة بینها وبین المجلس،
المجلس في حالة ارتكاب أیة دولة عضو فیه انتهاكات جسیمة في عضویة التعلق حقوق 

وهو الجزاء الوحید المنصوص علیه في البند الثامن من قرار  ومنهجیة لحقوق الإنسان،
  :لإنسان الذي ینص علىإنشاء مجلس حقوق ا

                                                
  . 430محمد فؤاد جاد االله، مرجع سابق، ص / د - 1
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تقرر فتح باب عضویة المجلس أمام جمیع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة  « 
وتراعى الدول الأعضاء لدى انتخابها أعضاء المجلس إسهام المرشحین في تعزیز وحمایة 
حقوق الإنسان وما قدموه لهذه الحقوق من إسهامات وما أبدوه تجاهها من التزامات بصفة 

ویجوز للجمعیة العامة أن تقرر بأغلبیة ثلثي الأعضاء الحاضرین والمشتركین في طوعیة، 
ما ارتكب  إذاالتصویت تعلیق حقوق عضویة المجلس التي یتمتع بها أي من أعضائه 

  .» انتهاكات جسیمة ومنهجیة لحقوق الإنسان
یه نص عل أسلوب جدید من أسالیب عمل المجلستعد آلیة الاستعراض الدوري الشامل 

 تتم فیه عملیة المشاورة بین الدولة موضع الاستعراضو  إنشاء مجلس حقوق الإنسان،قرار 

فالاستعراض في حد ذاته  والمنظمات غیر الحكومیة أو المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان،
تشكل ضغطا على  لممارسات بعض الدول كما ینتج عنه إصدار توصیات فضحفیه 

  . 1حكومات الدول المعنیة
 تباع أسلوب السریة عملا بإجراءا ، تخرج من1978 ن منذ عامأت لجنة حقوق الإنسابد
في حقها  تأدرجت في جلسات علنیة قائمة عن أسماء الدول التي اتخذت قرارا ذإ ،1503

 ،ولأول مرة بدراسة الوضع في غینیا الاستوائیة 1979 كما قامت في عام ضمن جلسات سریة،
  . 2ة لعدم تعاون هذه الدولة مع اللجنة خلال الاتصالات السریةتباع الإجراءات العلانیبا

على أساس الفقرة الرابعة من  2013 عام 21في دورته  قرر مجلس حقوق الإنسانلقد 
ار وقف استعراض حالة حقوق الإنسان في دولة اریتریا في إط 5/1من قرار  109البند 

باستثناء أسماء الأفراد المعنیین الذین لم  ، للنظر فیها علنیاإجرائه السري المتعلق بالشكاوى
یوافقوا على أن یذكر اسمهم، یعود سبب ذلك لعدم تعاون الدولة المعنیة مع المجلس في 

  .3إطار الإجراءات السریة
                                                

  .387محمد فؤاد جاد االله، مرجع سابق ص / د - 1
  .248 ،247عصام محمد زناتي، مرجع سابق، ص ص / د - 2
قرار رقم  اریتریا منهاجاء هذا القرار بعد سلسلة القرار الصادرة عن المجلس بخصوص حالة حقوق الإنسان في  - 3

المتضمن صلاحیات المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في اریتریا مع إدانة المجلس  2012 لعام 20/20
منها الإعدام التعسفي، وضع قیود على حریة الرأي، التجنید القسري واعتقال الصحفیین والمدافعین  تلبعض الممارسا

الفردیة إلى المقرر  یة ونموذج استبیان لتقدیم الشكاوىمعلومات أساس": لمزید من المعلومات أنظر. على حقوق الإنسان
  :                                      =عبر الموقع" المعني بحالة حقوق الإنسان في اریتریا: الخاص بالأمم المتحدة
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إن سلسلة الإصلاحات التي عرفتها لجنة حقوق الإنسان سابقا، لم تمنع استبدالها 
من نقص تجاه فاعلیة الحقوق المقررة للفرد، إذ  بمجلس حقوق الإنسان الذي لا یخلو بدوره

یعد هیئة فرعیة تابعة للجمعیة العامة لأمم المتحدة التي لها حق اعتماد التوصیات التي 
و على یصدرها المجلس، دون إصدار قرارات ملزمة في حق الدول التي تنتهك حقوق الأفراد،

اءات ذات الأهمیة بالنسبة للفرد، من بین الإجر  1503ذلك یبقى الإجراء السري  الرغم من
صال بلاغاته إلى إحدى أهم الهیئات الدولیة المتخصصة في حمایة إیتمكنه من بحیث 

  .   ألا وهو مجلس حقوق الإنسان، الذي یعد أحد أهم هیئات الأمم المتحدة حقوق الإنسان،

  المطلب الثاني
  الفرد واللجنة المعنیة بحقوق الإنسان

الدولیة الخاصة بحقوق الإنسان النص على إنشاء لجان لمتابعة تضمنت الاتفاقیات 
لجنة مناهضة : الاتفاقیات وهي عدیدة ومتنوعة منها  تطبیق الدول الأطراف لما نصت علیه

هذه الأخیرة حقوق الإنسان التعذیب، لجنة القضاء على التمییز العنصري، اللجنة المعنیة ب
َ   أس ستالتي  من و  ،1966 بالحقوق المدنیة والسیاسیة لعام اصفي إطار العهد الدولي الخ  

، عن طریق أسلوب  التقاریر دول الأعضاء لما ورد في العهدمهامها مراقبة مدى تطبیق ال
كما تختص باستلام البلاغات الواردة  أو البلاغات التي ترسلها الدول الأطراف إلى اللجنة،

لتقوم  ،)الفرع الأول( الأول للعهدالاختیاري  الاضافي رتوكولعن الأفراد على أساس الب
  ).الفرع الثاني(نة قصد حل النزاع                                               ً بعدها بدراسة البلاغات المقبولة وفق إجراءات معی  

  فرع الأوللا
  توسیع اختصاص اللجنة للنظر في بلاغات الأفراد

 العهد الدولي المتعلقمن  28ت اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان بموجب المادة أنشئ
  .1دنیة والسیاسیةبالحقوق الم

                                                                                                                                                   
=http://www.Ohchr.org/documents/countries/ER/questionnaire SR_ Eritrea_ Arabic.doc.  

عضوا یتم انتخابهم من طرف الدول الأطراف في العهد على  18تتكون اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان من  -  1
). 28المادة (وحقوق الإنسان  ةامة بالشؤون القانونیأساس قائمة تحمل أسماء المرشحین ذوي الأخلاق والدرایة الت

= على أن لا یكون لكل دولة أكثر من عضو) 29المادة (تقوم الدول الأطراف في العهد بترشیح عضویین اثنین 

http://www.Ohchr.org/documents/countries/ER/questionnaire
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 في دورتیها الأولى والثانیة نظامها الداخلي المؤقت الذي خضع لعدةت اللجنة داعتمو  
المرفقة " مؤقت"قررت اللجنة أن تحذف كلمة و  1989 لعام 918تعدیلات، أثناء جلستها رقم 
جنة لتمثل الو  .20121 الأخیر الذي كان له آخر تعدیل في عاملعنوان النظام الداخلي، هذا 

تمارس و  ،مدى تطبیق الدول الأطراف لما نص علیه العهد المكلف بالرقابة علىالجهاز 
 :تباع أسلوبینالرقابة با

 من 40الرقابة على أساس التقاریر المقدمة من طرف الدول الأعضاء وفقا للمادة  -1
  . العهد

  :عین هيالنسبة للدول وتوجد على نو الرقابة على أساس البلاغات وهو اختیاري ب -2
ویشترط موافقة الدولتین  العهد البلاغات المقدمة من دولة طرف ضد دولة طرف في -

  .من العهد 1فقرة  41معا للعمل بهذا الأسلوب، وهو ما نصت علیه المادة 
جاء هذا النوع في شكل بروتوكول اختیاري و  البلاغات المقدمة من طرف الأفراد، -

، تضمنت مسودة العهد نظام المدنیة والسیاسیة مرفق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق
 لالمتعلق بالأفراد، إلا أنه تم في الأخیر النص على هذا الحق في شكل بروتوكو  الشكاوى
الأولى خاصة باختصاص  :لاغات هو محل دراستنا في نقطتینهذا النوع من البو  ،2إضافي

  .ول اللجنة لهذه البلاغاتاللجنة بالنظر في بلاغات الأفراد والثانیة تتعلق بشروط قب
  : الأفراد نظر في بلاغاتة بالناختصاص اللج -  ولاأ

یشكل أسلوب التقاریر في الرقابة على حقوق الإنسان ضمانة غیر كافیة لتطبیق ما 
لتعزیز الضمانات الدولیة لحقوق و  الدولیة الخاصة بالموضوع، علیه الاتفاقیات نصت

ة سواء من طرف الدول أو من طرف الأفراد إلى الإنسان وضع أسلوب البلاغات المقدم
من المهم أن نشیر إلى أن بعض و  الدولیة المكلفة بالرقابة على حقوق الإنسان،الهیئات 

                                                                                                                                                   
الدولي للحقوق  النص الكامل للعهد). 32المادة (لتدوم مدة العضویة أربع سنوات ) 31المادة (واحد في اللجنة =

 1966دیسمبر 16بتاریخ ) 21/د(ألف  2200والسیاسیة، المعتمد من طرف الأمم المتحدة بموجب قرار المدنیة 
  :متوفرعبر الموقع. 1976مارس  23ودخل حیز النفاذ في 

http://www.ohchr.org/ar/professiona        
 :متوفر عبر الموقع 1212جانفي  11جنة المعنیة بحقوق الإنسان المعدل في النظام الداخلي لل  - 1

http://www.ohchr.org/en/hrbodies/  
  .472نبیل مصطفى إبراهیم خلیل، مرجع سابق، ص / أ - 2
  

http://www.ohchr.org/ar/professiona
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/
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عندما ترد من الدولة "  PLAINTE" القانون الدولي یستعملون مصلح شكوى الكتاب في
، یستعمل مصطلح ضد دولة، أما عندما یتعلق الأمر بأشخاص غیر الدول كالفرد مثلا

  ". Communications"بلاغات 
بالرجوع إلى مختلف الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان، نجدها تشیر إلى عدم  

التمییز بین المصطلحین، منها العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، الذي استعمل 
 الاختیاري لد البروتوكو كما استعملت موا) 41المادة (بخصوص الدول مصطلح التبلیغات 

بالنسبة للأفراد، غیر أنه في اللغة الانجلیزیة نجد أن هناك تمییز بین نفسه لح طالمص
بالنسبة للدول أما عندما یتعلق " Inter State complaint" المصطلحین حیث یستعل لفظ
  .Individual Communication" 1"الأمر بالأفراد یستعل مصطلح

للعهد الدولي الأول الاختیاري الاضافي  لمن البروتوكو  6لى إ 1طبقا للمواد من  
الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، یحق للأفراد تقدیم بلاغاتهم إلى اللجنة المعنیة بحقوق 

 :مثلا على  2إذ تنص المادة  الإنسان،

یجوز للأفراد الذین یدعون أن أیا من حقوقهم المحددة في ) 1(مع مراعاة المادة  « 
وا كافة الحلول المحلیة المتوافرة، أن یتقدموا یة قد جرى انتهاكه، والذین استنفدتفاقالا

  .2» بتبلیغاتهم إلى اللجنة للنظر فیها
 ،اء قصد تعزیز الحمایة الدولیة لهفالفرد كشخص الطبیعي وحده المعني بهذا الإجر  

ولیة التي تسمح بذلك الأخرى الموجودة في الصكوك الد دیةالتعاهعلى خلاف باقي الأجهزة 
  . حتى لبعض الأشخاص كالمنظمات غیر الحكومیة أو لجماعات الأفراد

ـــلاللجنة استلام     .قق من توفرها على بعض الشروطغات الأفراد بعد التحب

                                                
1 -DORMENVAL  Agnès, op.cit, p33.  

نیة والسیاسیة بشأن تقدیم للبروتوكول الاختیاري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المد النص الكامل -   2
دیسمبر  16بتاریخ ) 21/د(ألف  2200من قبل الأفراد، المعتمد من طرف الأمم المتحدة بموجب قرار  الشكاوى

  :متوفر عبر الموقع 1976مارس  23والذي دخل حیز النفاذ في  1966
http://www.ohchr/ar/professional 
 

 

http://www.ohchr/ar/professional
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  :الأفراد أمام اللجنة شروط قبول بلاغات -  ثانیا
،یجب أن یتحقق من النظر في تبلیغات الأفراداللجنة المعنیة بحقوق الإنسان  نلتتمك

اختصاص اللجنة بالنظر في  ة إلى العهد َ م  ضشرط أساسي یتمثل في قبول الدولة المن
له الذي دخل  الاختیاري الأول لبلاغات الأفراد الموجهة ضدها، بالتصدیق على البروتوكو 

ولم تصادق على  اك بعض الدول صادقت على العهد، بحكم أن هن1976 حیز التنفیذ عام
عندما یتوفر هذا و  .أي لم تقبل باختصاص اللجنة للنظر في بلاغات الأفراد، لالبروتوكو 

  :باقي الشروط الأخرى المتمثلة في الشرط  تقوم اللجنة بالنظر في
مصلحة  أي شخص طبیعي، معلوم الهویة وذو أن یكون صاحب البلاغ فردا -
لس الصادر عن المج 1503عكس القرار رقم أي أن یكون هو الضحیة،  ،شخصیة

الذي وسع من نطاق هذا الشرط حیث یقبل البلاغات الواردة حتى الاقتصادي والاجتماعي 
 إلا أن اللجنة قبلت التبلیغات الواردة عن ،من شخص لیس بالضرورة هو الضحیة المباشرة
هذه الأخیرة غیر قادرة للقیام بذلك، شرط أن أشخاص یمثلون الضحیة  في حالة ما إذا كانت 

  .م التبلیغ والضحیةبطة بین مقدتكون هناك را
ة بسبب اختفاء وسجن ابنتها، إذ تعد ورد من أم الضحی اتبلیغ أن قبلت لجنةل سبقو  

بخصوص التبلیغات الجماعیة فهي غیر مقبولة، إذ  امأ ،كافیة لقبول التبلیغ الصلة الأسریة
 بحجة أنشخص  1194شخص لمصلحة  18سبق وأن رفضت اللجنة تبلیغات واردة عن 

   .1الرابطة بینهم غیر كافیة
هذا حسب المادة و  أن یكون الفرد صاحب التبلیغ خاضعا لولایة الدولة المعنیة، -

   :ما یلي  التي تنص علىالاختیاري الاضافي الأول  لالأولى من البروتوكو 
الاختیاري باختصاص اللجنة  لتقر كل دولة في الاتفاقیة تصبح طرفا في البروتوكو  «

  .» ...ودراسة تبلیغات الأفراد الخاضعین لولایتهافي استلام 
َ    یض یق  هذا الشرط  ان خاصة عند وجود الضحیة خارج إقلیم  من اختصاص اللجنة، 

نما  ،اللجنة فسرت هذا الشرط بلیونةغیر أن  .الدولة                                    ٕ     إذ رأت أن الرابطة لا تتعلق بالمكان وا 
 خارج إقلیم الدولة أن یقدم تبلیغات یمكن للفرد الذي یوجد حتىو  رابطة بین الفرد والدولة،هي 

                                                
  . 478نبیل مصطفى إبراهیم خلیل، مرجع سابق، ص / أ - 1
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مثلا رفض منها  ،ق من الحقوق المقررة في العهدضدها أمام اللجنة حالة انتهاكها لأي ح
  . 1في الخارج نالقنصلیات تجدید جوازات السفر للأفراد المتواجدی

منها  الحقوق محل الحمایة الواردة في العهد، ىحدإیجب أن یتضمن التبلیغ انتهاك  -
كما یجب أن یشیر صاحب التبلیغ إلى المواد التي  التعرض للتعذیب والمحاكمة العادلة، عدم

  .اتم انتهاكه
عملت اللجنة على جعل اختصاصها الموضوعي واسعا لیشمل التبلیغات المتضمنة  

من  26                                                       ً                 الاعتداء على الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، مؤسسة  ذلك على المادة 
  .2حقوق المدنیة فقطتنص على احترام مبدأ المساواة الذي لا یتعلق بالالعهد التي 

قد سبق عرضها على أي جهاز دولي خاص بالرقابة على نفسها ألا تكون المسألة  -
لا یشمل هذا الشرط الإجراء و  ،3التحقیق أو التسویة الدولیةحقوق الإنسان مكلف بمهام 

كما أن الوقائع التي تم  .1970 اعي لعامالمجلس الاقتصادي والاجتم الصادر عن 1503
عرضها على آلیات دولیة ورفضت لاعتبارات إجرائیة، أي لم یتم النظر في وموضوعها 

  . 4الأوسع یمكن أن تنظر فیها اللجنة على أساس الحمایة
یمكن للدولة التي انضمت إلى البروتوكول أن تعلن قبولها باختصاص اللجنة للنظر و 

تم النظر فیها من طرف الآلیات الدولیة الخاصة بحقوق  حتى لو د،في بلاغات الأفرا
قضت اللجنة باختصاصها للنظر في البلاغ،  1526/2006مثلا في الرسالة رقم ف الإنسان،

 20رغم عرضه على المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان التي فصلت فیه بعدم القبول بتاریخ 
في هذه القضیة إلى كون الدولة المعنیة، یرجع أساس اختصاص اللجنة و  ،2004فیفري 
  .5جنة رغم عرض موضوع البلاغ على الآلیات الدولیة الأخرىلباختصاص القبلت 

                                                
1 - GERARD Cohen – Jonathan, Quelques Observations sur le Comité des droits de L’Homme des 

Nations Unies,in,Mélanges Dupuy René – jean , édition A., Pedone , Paris, 1991, p 90. Voire 
aussi,  DORMENVAL  Agnès, op.cit, p40. 

  .272عصام محمد أحمد زناتي، مرجع سابق، ص / د - 2
  .أ من البروتوكول الاختیاري2فقرة  5المادة  - 3
  . 124و 123حمد فؤاد جاد االله، مر جع سابق، ص ص / د - 4
 :متوفر عبر الموقع 2013سنة  A68/40اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان، المجلد الأول  ينو التقریر الس - 5

http://www.tbinternet.ohchr.org/treaties/ccpr/ 
 

http://www.tbinternet.ohchr.org/treaties/ccpr/
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بقصد إعطاء الدولة فرصة مراجعة ما  ،1الفرد لطرق الطعن الداخلیة وجوب استنفاد - 
س على صدر عنها وتمكینها من حل النزاع داخلیا، یقع عبء إثبات ذلك على الدولة ولی

  .2كما أن هذا الشرط غیر مقید بمواعید محددة  الفرد،
الاختیاري حیز  لأن تكون الأحداث موضوع الشكوى قد وقعت بعد دخول البروتوكو  - 

النفاذ، إلا أن هذه القاعدة لها استثناءات تتمثل في الآثار المستمرة لأحداث وقعت قبل نفاذ 
بشأن  أحداث وقعت   لولة بعد نفاذ البروتوكو وكذا صدور فعل أو قرار من الد لالبروتوكو 
  . 3قبل ذلك
  .4أن یحمل البلاغ توقیع الضحیة أو من ینوب عنها -
سبق وأن رفضت اللجنة بحیث ، 5أن لا یستعمل الحق في تقدیم البلاغات تعسفیا -

طرق المراجعة الداخلیة، أضافت المادة  على عدم استنفاد ا من صاحبهتضمن إقرار  ابلاغ
نص على أن البلاغ الذي یقدم ال، 2012قرة ج  من النظام الداخلي للجنة المعدل في ف 96

سنوات  3صاحبه لطرق الإنصاف الداخلیة، أو بعد  سنوات من استنفاد 5لى اللجنة بعد إ
فیه إساءة  امن اختتام إجراء آخر من إجراءات التحقیق الدولي أو التسویة الدولیة، یعد بلاغ

تطبق هذه المادة و تقدیم البلاغ، إلا إذا برر صاحبه هذا التأخیر،  لاستعمال الحق في
  .2012جانفي  1ء من ابصیغتها المنقحة على البلاغات التي ترسل إلى اللجنة ابتد

جنة لحتى تتمكن ال جب أن تتحقق في البلاغات الفردیةهذه هي جملة الشروط التي ی
اللجنة فسرت بلیونة هذه الشروط لصالح  الملاحظ أنو المعنیة بحقوق الإنسان من دراستها، 

  .الفرد
تقوم اللجنة بفحص البلاغات الفردیة وفق إجراءات ومراحل معینة، تماشیا مع و 

  .  وللنظام الداخلي للجنةالاضافي الأول البروتوكول الاختیاري 

                                                
  .ب من البروتوكول الاختیاري الأول للعهد 2فقرة  5المادة  - 1

2  - SUDRE  Frédéric, op.cit, p.374. 

  .123محمد فؤاد جاد االله، مرجع سابق، ص/ د - 3
  .من البرتوكول الاختیاري 3المادة  - 4
  .1966 لعاماص بالحقوق المدنیة والسیاسیة من البروتوكول الاختیاري الاضافي الأول للعهد الدولي الخ 3المادة  - 5
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  الفرع الثاني
  الفردیةنتائج معالجة البلاغات و  إجراءات

نسان البلاغات التي ترسل إلیها من قبل الأفراد تتلقى اللجنة المعنیة بحقوق الإ
بالحقوق المدنیة  الدولي الخاص لاختیاري الأول الملحق بالعهدبموجب البروتوكول ا

فرد من طرف دولة والسیاسیة، وهي البلاغات المتضمنة الانتهاكات التي تعرض لها ال
ي تلقي هذا النوع فوالبروتوكول معا، أي التي قبلت باختصاص اللجنة  عضو في العهد
بدراستها وفق إجراءات منصوص عنها في البروتوكول والنظام  قومت من البلاغات،

بین الفرد والدولة  د ذلك إلى إیجاد حل للنزاع القائملتتوصل بع) ولاأ(الداخلي للجنة 
  ). ثانیا(المعنیة 
  :إجراءات النظر في بلاغات الأفراد -  ولاأ

بتزاید عدد الدول إلى اللجنة الأفراد  المرسلة من طرفازداد عدد البلاغات الفردیة 
بالحقوق المدنیة  الاختیاري المرفق بالعهد الدولي الخاص لالأعضاء في البروتوكو 

  .والسیاسیة
لمعالجة الرسائل التي ترسل إلیها، كما قررت إنشاء  بتعیین مقرر خاصاللجنة قامت  

مدى توفر  لتقوم بمهمة دراسة ،1خمسة أعضاءمجموعة العمل المعنیة بالرسائل المتكونة من 
 شروط المقبولیة في البلاغات الفردیة، تتخذ التوصیات بإجماع كل الأعضاء المكونة لها،

  .2ترسل التوصیات إلى اللجنة المعنیة صاحبة الاختصاص في  إصدارهاو 
ل بناء على طلب من الفرد یمكن للجنة أن تعید النظر في قرارها الخاص بعدم قبو و 

 فقرة 5م الفرد معلومات تفید أن أسباب عدم المقبولیة المشار إلیها في المادة                َ البلاغ إذا ما قد  

                                                
  :                                                                 ي للجنة علىمن النظام الداخل 95تنص المادة  - 1

فریقا عاملا واحدا أو أكثر من أجل تقدیم توصیات إلى اللجنة بشأن استیفاء شروط المقبولیة  للجنة أن تنشىء -1«   
  .اريمن البروتوكول الاختی 5من المادة  2وفي الفقرة  3و 2و 1المحددة في المواد 

  .ینطبق النظام الداخلي للجنة، قدر الإمكان، على اجتماعات الفریق العامل -2
  . »یجوز للجنة أن تسمي من بین أعضائها مقررین خاصین للمساعدة في تناول البلاغات  -3

  . 485نبیل مصطفى إبراهیم خلیل، مرجع سابق، ص / أ - 2
  



  أمام الآليات الدولية لحقوق الإنسانالفرد                      :                      الفصل الثاني  - الباب الأول  
 

 82

أي تقدیم طلب فسه الحق ب ، كما تتمتع الدولة1الاختیاري لم تعد قائمة لمن البروتوكو  2
  .2مراجعة القرار الخاص بقبول البلاغ مع ذكر أسباب ذلك

إلى الدولة المعنیة أن تطلب منها اتخاذ أي إجراء أو ها راءآیمكن للجنة قبل أن ترسل 
 داركه بعد الفصل في موضوع البلاغتدبیر استعجالي قصد منع وقوع ضرر بالفرد لا یمكن ت

م البلاغ، وهو ما                                          َ كطلب وقف تنفیذ حكم الإعدام في حق الفرد مقد   الذي قد تطول مدته،
  :أنه  ي تنص علىمن النظام الداخلي للجنة الت 92ذهبت إلیه المادة 

ن البلاغ إلى الدولة الطرف المعنیة أن تبلغ تلك حالة آرائها بشأیجوز للجنة قبل إ « 
الدولة بآرائها حول ما إذا كان من المستصوب اتخاذ تدابیر مؤقتة لتلافي إلحاق أضرار لا 

المعنیة یمكن جبرها بضحیة الانتهاك المدعى، ولدى القیام بذلك، تبلغ اللجنة الدولة الطرف 
بأن إعرابها عن هذا النحو عن آرائها بشأن التدابیر المؤقتة لا ینطوي على حكم بشأن 

  .» الأسس الموضوعیة للبلاغ
نظر اللجنة في مقبولیة البلاغ خطوة لابد منها حتى ولو لم تقدم الدولة تعد مرحلة و 

 . 3المعنیة أي اعتراض بخصوصه
ختیاري بین المرحلة الأولى المتعلقة بالنظر في من البروتوكول الا 5و 4لم تفرق المواد 
  . والمرحلة الثانیة الخاصة بدراسة موضوع البلاغ مدى مقبولیة البلاغ،

أشهر للتعقیب علیها  6تقوم اللجنة بإحالة الشكوى إلى الدولة المعنیة مع منحها مهلة و 
ي استند إلیها الفرد في وتقدیم شروحا كتابیة تتعلق بمقبولیة أو بموضوع البلاغ، كالمواد الت

وفقا للمادة . 4تقدیم بلاغه مع إشارة الدولة إلى أي إجراء تكون قد اتخذته قصد حل النزاع
 یجوز أن تتاح في غضون مهل « أنه النظام الداخلي اللجنة التي تنص على من 6فقرة  97

                                                
  :ن النظام الداخلي للجنة التي تنص علىم 2فقرة  98وهو الأمر الذي نصت علیه المادة  - 1

من البروتوكول الاختیاري، یجوز لها أ  5من المادة  2إذا أعلنت اللجنة أن بلاغا ما غیر مقبول بموجب الفقرة  - 2« 
ن تعید النظر في هذا القرار في تاریخ لاحق بناء على طلب خطي مقدم من الفرد المعني أو نیابة عنه، یتضمن 

  . »لم تعد قائمة  5من المادة  2ها أن أسباب عدم استیفاء شروط القبول المشار إلیها في الفقرة معلومات مفاد
  .من النظام الداخلي للجنة 3فقرة  97المادة  - 2

3 -SUDRE  Frédéric, op.cit, p 370 . 

  .الداخلي للجنة ممن النظا 3و 2فقرة  97المادة  - 4
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 یمكن »محددة، الفرصة لكل طرف للتعلیق على ما قدمه الطرف الآخر من بیانات 
  .تقدیم تعلیق حول ما قدمه كل طرف تجاه الآخر ،الدولة المعنیة والفرد الشاكي ،للطرفین
لا تعتمد اللجنة على ما قدمه الفرد من أسس موضوعیة لبلاغه، إذ یمكن لها أن تقدم و 

السیاسیة المرتبطة بموضوع الخاص بالحقوق المدنیة و  يما تراه مناسبا من مواد العهد الدول
، كما تعمل اللجنة على 1یمكن أن یخطأ الفرد في المواد التي یؤسس علیها بلاغهإذ  البلاغ،

من أجل الوصول إلى حل توفیقي بین  خلق جو من الثقة بین الفرد الشاكي والدولة المعنیة،
 .2الطرفین

  : الفردیة وفق مبدأین هما ة عملها الخاص بتلقي وفحص الشكاوىتمارس اللجن
، إلا أن هذه السریة لا مجال لها 3لسریة عند دراسة البلاغاتیتعلق با :المبدأ الأول

عندما یتعلق الأمر بالمعلومات المقدمة من الأطراف في إطار متابعة اللجنة للآراء التي 
التي ترفق في شكل  ،4انتهت إلیها أو المقررات التي اتخذتها في إطار متابعة الأنشطة

ن م 45مم المتحدة وفقا للمادة لجمعیة العامة للألسنوي لیرسل إلى املخص بملاحق التقریر ا
  .5المرفق بها من البروتوكول الاختیاري 6للحقوق المدنیة والسیاسیة وكذا المادة  العهد الدولي

بین  contradictoireأن اللجنة تنظر في النزاع بصفة حضوریة : المبدأ الثاني
السماع للطرفین الفرد والدولة المعنیة، نة عند تناولها لبلاغات الأفراد عملت اللجو  .الطرفین

یمانا منها على عدم التساوي بین الطرفین و أن یقدم الدلیل على ما یدعیه،  لكل واحد منهماف ٕ                                        ا 
 وعلى الدولة التي تنفي ذلك عملت اللجنة على الأخذ بما یتضمنه بلاغ الفرد من معلومات،

                                                
  . 486ع سابق، ص نبیل مصطفى إبراهیم خلیل، مرج/ أ - 1

2  -SUDRE  Frédéric, op .cit., p 380. 

  . من النظام الداخلي للجنة 1فقرة  102المادة  - 3
  . الداخلي للجنة ممن النظا 103المادة  - 4
  :من البروتوكول الاختیاري الاضافي الأول على 6تنص المادة  - 5

ن الاتفاقیة موجزا عن نشاطها بموجب البروتوكول   م 45على اللجنة أن تضمن تقریرها السنوي بموجب المادة « 
  . »الحالي 
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في ما تضمنه البلاغ، مما یعد مكسبا أن تقدم الدلیل القاطع ولا تكفي المعلومات العامة لن
  .1للفرد الشاكي بحكم أنه الطرف الضعیف في النزاع

رأت اللجنة المعنیة أن تقدیم الدلیل لدحض ادعاءات  1753/2008في الرسالة رقم  
الفرد یقع على عاتق الدولة المعنیة بحكم أنها تملك إمكانیات أكثر من الفرد بخصوص 

  .2بالبحث وبحس نیة في الادعاءات المتعلقة بانتهاك مواد العهد وعلیها أن تقوم الموضوع،
  :ظر في بلاغات الأفرادننتائج ال -  ثانیا

ة قضائیة أو الفردیة كهیئ ىتتصرف اللجنة من خلال مهمتها الخاصة بفحص الشكاو 
تباع الإجراءات القانونیة، تلجأ أولا إلى وقبل سعي اللجنة إلى حل النزاع با. شبه قضائیة

لأسلوب الودي الذي لا وجود له في القواعد الإجرائیة التي تعمل بها اللجنة، على خلاف ا
الاتفاقیة الأوروبیة والاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان التي نصت على اللجوء إلى 

حالة إخفاق اللجنة  فيو  ،3التي تدور بین الفرد والدولة تالأسلوب الودي لحل النزاعا
تستمع إلى ف .جراءات الخاصة بحل النزاع أمامهالجأ إلى تطبیق الإت ،المعنیة في ذلك

المواد تقوم بحل النزاع وفق مواد قانونیة، تتمثل في و الطرفین الفرد الشاكي والدولة المعنیة، 
البروتوكول بالحقوق المدنیة والسیاسیة و  المنصوص عنها في العهد الدولي الخاص

  .الملحق بهالاضافي الأول الاختیاري 
عند نهایة عملها تقوم اللجنة بإرفاق الآراء الفردیة للأعضاء المشتركین في حل و  

 من النظام الداخلي للجنة التي تنص على 104النزاع في تذییل آرائها أو قراراتها وفقا للمادة 
یجوز لأي عضو في اللجنة اشترك في اتخاذ قرار أن یطلب إدراج رأیه الفردي في  « :أنه

   .» اللجنة أو قرارها تذییل لأراء
الأمر المنصوص هو و  تعمل اللجنة وفق مبدأ الحیاد المعروف في الأنظمة القضائیة،و 
  :الداخلي لها ممن النظا 90في المادة علیه 

                                                
1 - SUDRE  Frédéric, op.cit, pp 371-372. 

 : متوفر عبر الموقع 2013لسنة  A68/40وي للجنة المعنیة بحقوق الإنسان المجلد الأول، نالتقریر الس - 2
http://Tbinternet.ohchr.org/Treaties/ccpr/Shared%   

3 -DORMENVAL  Agnès , op.cit, p 49. 
 

http://Tbinternet.ohchr.org/Treaties/ccpr/Shared%
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  :لا یجوز لأي عضو أن یشترك في دراسة اللجنة لبلاغ ما -1 «
  ة؛أنتخب عنها العضو طرفا في القضیإذا كانت الدولة الطرف التي  –أ 
  إذا كانت لهذا العضو أیة مصلحة شخصیة في القضیة، أو -ب
إذا كان العضو قد اشترك بأي صفة في اتخاذ أي قرار بشأن القضیة التي  –ج 

  .» ناولها البلاغتی

كما لا تستطیع إلزامها  ،ملزمة للدول تغیر أنه لا تملك اللجنة سلطة إصدار قرارا
راء آسلطة إصدار  بل لهاونصوص العهد الدولي، شى عدیل تشریعها الوطني على نحو یتمبت

مع إمكانیة إرفاق  ،فقط الدولة المعنیة لنصوص العهد كحول مسألة انتهاك أو عدم انتها
ا قصد ضمان احترام تباعهجراءات العاجلة التي على الدولة اهذه الآراء بمجموعة من الإ

لمتابعة  تعیین مقرر خاص مع، بالحقوق المدنیة والسیاسیة نصوص العهد الدولي الخاص
بداء معلومات بخصوص مدى تطبیق الدولة لرأي اللجنة  ،1990 لعام 39في دورتها . 1 ٕ                                                وا 

دعوة الدولة المعنیة قصد إیفائها بمعلومات بشأن متابعة ب ،أخذت اللجنة بتضمین ملاحظاتها
  .أشهر 6إلى  3ء اللجنة في مدة من راآ

 1994 ء من عاماجنة أخذت هذه الأخیرة ابتدراء اللقصد تفعیل إجراءات التنفیذ لآو 
   .2بتضمین تقاریرها السنویة أسماء الدول التي لم تتعاون معها

تقوم بنشر هذه التقاریر، الأمر الذي یشكل إحدى أدوات الضغط التي تبشرها اللجنة 
  .على الدول المعنیة

قد منحت الفرد حقوقا نجد أنها  بالرجوع إلى القواعد الإجرائیة التي تعمل بها اللجنة، 
إجرائیة مثله مثل الدولة، إذ أصبح بإمكانه مواجهة الدولة المنتهكة لحقوقه أمام اللجنة 
المعنیة بحقوق الإنسان، التي هي إحدى الأجهزة الدولیة العاملة في مجال احترام الدول 

                                                
 4اللجنة مقررا خاصا لمتابعة الآراء المعتمدة بموجب الفقرة  نتعی« من النظام الداخلي على  1فقرة  101تنص المادة  -  1

ق من التدابیر المتخذة من جانب الدول الأطراف لإعمال أراء من البروتوكول الاختیاري، بغرض التحق 5من المادة 
  . »اللجنة 

2 -SUDRE  Frédéric, op.cit, p380. 
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أن  إلا ،1966 اص بالحقوق المدنیة والسیاسیة عامالأعضاء لما نص علیه العهد الدولي الخ
 تلك الواردة في العهد(اللجنة تبقى آلیة خاصة بمراقبة مدى تطبیق الدول لحقوق معینة 

المجلس الاقتصادي  الصادر عن 1503، على خلاف الإجراء غیر التعاقدي رقم )فقط
  .الذي یشمل كل أنواع انتهاكات حقوق الإنسان 1970والاجتماعي عام 

بمثابة جنة المعنیة بحقوق الإنسان التي تعد إن إعطاء الفرد حق الشكوى إلى الل
مكانیة حصوله على حقه، جهاز قضائي أو شبه قضائي، مكسبا  إن كان له ذلك، یعد  ٕ                      وا 

شخص من أشخاص القانون الدولي ألا  للفرد على المستوى الدولي، إذ بإمكانه مواجهة
  .وهي الدولة
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  المبحث الثاني
  الإنسان الخاصة بحقوق لیمیةمكانة الفرد أمام الآلیات الدولیة الإق

تشكل الاتفاقیات الإقلیمیة الخاصة بحقوق الإنسان الإطار الأمثل لتحقیق الحمایة 
الدولیة للفرد، أثبتت الممارسة أن هذه الحمایة لا تتحقق إلا في أضیق نطاق، أكثر منها في 

تنفیذ الدول  التي لا تتضمن أعمالها الخاصة بمراقبة مثل منظمة الأمم المتحدة، أوسعه،
  .الأعضاء لما نصت علیه الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان أیة قوة قانونیة إلزامیة

  أبرمت على المستوى الدولي الإقلیمي العدید من الاتفاقیات المتعلقة بحقوق الإنسان،
ها أو من حیث الآلیات ها سواء من حیث الحقوق المنصوص علیإلا أن درجة تطور 
ق، تختلف من منظمة إلى أخرى، بسبب عدم وجود التجانس بین حقوق المخصصة للتطبی

  .الأفراد من منطقة إلى أخرى
في إطار منظمة مجلس  1950عام تعد الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان المبرمة 

أوروبا، النموذج الأمثل في مجال تحقیق الحمایة الدولیة للفرد، الذي أصبح بإمكانه وبموجب 
أمام المحكمة  یقاضي أیة دولة عضو في الاتفاقیةأن  المرفق للاتفاقیة، 11رقم  لالبروتوكو 

، لیبقى النموذج الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب )المطلب الأول( الأوروبیة لحقوق الإنسان
لى ء إلى الأجهزة المكلفة بالرقابة عفي طور النمو بخصوص المسألة منح الفرد حق اللجو 

   ).  المطلب الثاني( حسن تطبیق المیثاق

  المطلب الأول
  الأوروبیة لحقوق الإنسان حق الفرد في التقاضي أمام المحكمة

مركز الفرد تطورا هاما في إطار الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، التي قامت   عرف
من أجل سعت بترقیة وتعزیز الحقوق بواسطة وضع بروتوكولات ملحقة بالاتفاقیة، كما 

 -  سابقا – 19طریق إنشاء أجهزة مكلفة بالرقابة، أولها ما نصت علیه المادة  حمایتها عن
  .محكمة الأوروبیتین لحقوق الإنسانمن الاتفاقیة والمتمثلة في اللجنة وال

الدول وحدها صاحبة الاختصاص باللجوء إلى هذه الأجهزة، بل لم تجعل الاتفاقیة  
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، تواصل الاهتمام بالفرد في )الفرع الأول(بشروط معینة ذاته  نصت على منح الفرد الحق
الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان إلى حد منحه حق اللجوء إلى المحكمة الأوروبیة الجدیدة 
لحقوق الإنسان، التي هي جهاز قضائي دولي إقلیمي، لیصبح بإمكانه مواجهة أیة دولة 

       ).الفرع الثاني(فیها المقررة عضو في الاتفاقیة تكون قد انتهكت حقا من حقوقه 
  الفرع الأول
  11قبل وضع البروتوكول رقم سان نمكانة الفرد في الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإ 

تعد الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان سابقة فریدة من نوعها، تعتبر وثیقة هامة في 
ا علمنا أن القواعد مجال حمایة حقوق الإنسان تتفوق على جمیع الوثائق الدولیة، خاصة إذ

الدولیة المتعلقة بحمایة حقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة، تفقد فعالیتها بسبب 
  .عدم وجود أي التزام قانوني أو جزاء یوقع على الدول حالة خرقها لهذه القواعد

 خاصة تتمثل ،یعود أمر وضع الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان إلى خلفیات تاریخیةو 
  ).ولاأ(التي عاشها الفرد الأوروبي خلال الحربین العالمیتین الأولى والثانیة  في المعاناة
، لتصبح 1950 رف أعضاء مجلس أوروبا في روما عاموضعت الاتفاقیة من طلقد 

 11أضیفت لها العدید من البروتوكولات، منها البروتوكول رقم و  ،1953 ساریة المفعول في
تم بموجبه و ، 1998، الذي دخل حیز النفاذ في أول نوفمبر1994ماي  11الموقع علیه بتاریخ 

توحید آلیات الرقابة التي كانت في الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان وهي اللجنة والمحكمة 
  ).ثانیا( في جهاز واحد وهو المحكمة الأوروبیة لحقوق الانسان الأوروبیتین لحقوق الإنسان

  :یة لوضع الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسانالخلفیة التاریخ -  ولاأ
، بعدما عان من ویلات سعت الدول الأوروبیة إلى إعادة الاعتبار للإنسان الأوروبي

میته، بواسطة إبرام الاتفاقیة من استهتار واحتقار لآدو  الأولى والثانیة نالحربین العالمیتی
 ، حیث جعلت من احترام الدول1الأوروبیة لحقوق الإنسان في إطار منظمة مجلس أوروبا

                                                
، من طرف كل من ایطالیا وایرلندا وبلجیكا والدانمرك 1949ماي  5تم التوقیع على میثاق منظمة مجلس أوروبا بتاریخ  - 1

بعد التطورات التي و  بریطانیا العظمى وشمال ایرلندا والنرویج وهولندا،ولكسمبورغ والسوید وفرنسا والمملكة المتحدة ل
الشیوعي في أوروبا الشرقیة، ازداد عدد دول  ممن تفتح وانهیار النظا الدول الأوربیة في نهایة الثمانینیات عرفتها باقي

  . 20 ،19ص  جع سابق، صمحمد أمین المیداني، مر /د. لوسطىلتشمل دول أوروبا الشرقیة وا ةالمنظم
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الأوروبیة لحقوق الإنسان شرط أساسي للانضمام إلیها، الأمر الذي نصت علیه المادة الثالثة 
  :نظام الأساسي للمجلسمن ال

« Tout membre du conseil de l’Europe reconnaît le principe de la 
prééminence du droit et le principe en vertu duquel toute personne 
placée sous sa juridiction doit jouir des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales ».           

عملت دول مجلس أوروبا على تحقیق التعاون فیما بینها عن طریق إبرام اتفاقیات لقد 
من  8یف المادة تض سان، لذاواتخاذ مواقف موحدة في كافة المجالات منها حقوق الإن

بط النظام الأساسي للمجلس  على اعتبار معیار استمرار عضویة الدولة في المجلس مرت
 :تنص على  باحترامها للمادة الثالثة، التي

 « Tout membre du conseil de l’Europe qui enfreint gravement les 
dispositions de l’Article 3 peut être suspendu de son droit de 
représentation et invité par le comité des ministres à se retirer dans les 
conditions prévues à l’Article 7. S’il n’a pas tenu compte de cette 
invitation, le comité peut décider que le membre dont il s’agit à cessé 
d’appartenir au conseil à compter d’une date que le comité fixe lui-
même »1 .     
ثار نقاش حاد حول مسألة الربط بین العضویة في منظمة مجلس أوروبا بالعضویة في 

ة الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان، بین من یقول بأن العضویة في المجلس مرهون بالعضوی
  .في الاتفاقیة وبین من ینكر ذلك

ین إلى الواقع العملي نلاحظ أن فرنسا التي تعد من الأعضاء المؤسس بالعودة 
من رغم على الو  إلا مؤخرا، الأوروبیة لحقوق الانسان  للمنظمة، لم تصبح طرفا في الاتفاقیة

ذلك كما یراه الأستاذ عبد العزیز سرحان یعود  ،المنظمة لعل سببذلك فلم یتم طردها من 
  .الأساسي للمنظمة فالهد هو إلى أن المحافظة على تحقیق الوحدة بین دول مجلس أوروبا

واضعو الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان إلى ترضیة بعض الدول الأوربیة،  سعى لقد
وضعت مواد اختیاریة بالنسبة لها حتى تتمكن من أن تكون طرفا فیها، مثل انجلترا التي  إذ

 مع رفضها لاختصاص اللجنة الأوربیة ،انضمت إلى الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان

                                                
1 - STE no.001- Statut du conseil de l’Europe, in, http://www.conventions.int/Treaty/FRTreaties/htm/001.htm 
 

http://www.conventions.int/Treaty/FRTreaties/htm/001.htm
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بالنظر في الطعون الفردیة، كون انجلترا من بین الدول المتمسكة  –سابقا  –لحقوق الإنسان 
  .1الدولي الناكر لأیة صفة دولیة للفرد نبالمذهب التقلیدي في القانو 

أعطت الفرد  ،11قبل وضع البروتوكول رقم  نجد أن الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان
م الدول الأعضاء لما نصت علیه مكانة نسبیة أمام الآلیات التي وضعت لمراقبة مدى احترا

  .الاتفاقیة، المتمثلة في اللجنة والمحكمة الأوروبیتین لحقوق الإنسان
  :)سابقا( حقوق الإنسانوالمحكمة الأوروبیتین ل مكانة الفرد أمام اللجنة -  ثانیا

  : حقوق الإنسانل اللجنة الأوروبیةأمام  - 1
ون التي تقدمها الدول الأطراف وفقا تمارس اللجنة مهمة الرقابة سواء عن طریق الطع

وهم  25من الاتفاقیة، أو المقدمة من قبل الأشخاص المحددین في المادة  24للمادة 
تعد هذه المادة و  وكل منظمة غیر حكومیة أو جماعة من الأفراد، نالأشخاص الطبیعیی

الاتفاقیة أي شرط  لم تضعو اختیاریة بالنسبة للدول، أي یجب إبداء موافقة الدولة للعمل بها، 
متعلق بجنسیة الشخص الطبیعي أو بإقامته، أي أن الحمایة تمتد إلى كل فرد ضد دولة 

  . 2طرف في الاتفاقیة حتى وان كانت غیر دولة جنسیته
من أهم ما نصت  25دین في المادة                                     َ یعد الطعن المقدم من طرف الأشخاص المحد  و 

بتقدیم شكواهم إلى إحدى الهیئات الدولیة  علیه الاتفاقیة، إذ سمحت ولأول مرة للأفراد
 د، استنفامنهاذلك بعد توفر بعض الشروط و  الإقلیمیة ذات الاختصاص السابق للقضاء،

تكون الشكوى قد تم النظر فیها من قبل اللجنة أو أیة هیئة  وألا ،الفرد لطرق الطعن الداخلیة
ي ظرف زمني لا یتجاوز مدة ستة وأن تقدم الشكوى ف ،دولیة للتحقیق أو التسویة الدولیة

  .ء من تاریخ القرار النهائي الداخلياأشهر ابتد
بعد التحقق من توفر الشروط المقررة لقبول الشكوى، تقوم اللجنة بالنظر في  

هذه و  موضوعها، لتبدأ بمحاولة إجراء تسویة بین الفرد الشاكي والدولة المشكو ضدها،
لكن الاختلاف یقع   لها،لاتفاقي اویة الدولیة مثل الأساس ستنطبق علیها معاییر الت التسویة 

ـــي كون التسویة الدولیة أسلوب من أسالیب حل النزاعات بین الدول، في  ین نجد أن ح ف
                                                

  .63 ، 61 عبد العزیز محمد سرحان مرجع سابق، ص ص/ د - 1
2 - SUDRE Frédéric, op.cit, p 298. 
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قد یكون  ،من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان 28المنصوص عنها في المادة  التسویة
أي  ودولة طرف في الاتفاقیة، 25ة لمادأطرافها دول أو أحد الأشخاص المحددین في ا

   .الدولة المشكو منها أمام اللجنة بإمكان الفرد أن یحاور حكومة
حالة فشل اللجنة في إجراء التسویة بین الطرفین، تقوم بنظر موضوع الشكوى، و في 

 زراء بمنظمة مجلس أوروبا، الذي یعدلترسل بعد ذلك تقریرا مرفقا بملاحظاتها إلى مجلس الو 
وم بمهمة البحث في ویقیتكون من وزراء خارجیة الدول الأعضاء في المجلس، ا سیاساجهاز 

  .لحقوق المنصوص عنها في الاتفاقیةمدى انتهاك الدولة المشكو ضدها لأي حق من ا
الملاحظ أن و  لثي أعضائه الذین لهم حق التصویت ،یتخذ المجلس قراره بأغلبیة ث 

ذ لا یشارك في إجراءات البحث في مدى صحة شكواه، الفرد لا مكانة له أمام المجلس، إ
كما لها حق التصویت ، التي یكون لها ممثل أمام المجلس ،على عكس الدولة المشكو ضدها

  .1في عملیة اتخاذ القرار
 ،بالمركز ذاته الذي تحتله الدولة المشكو ضدها أمام مجلس الوزراءان الفرد لا یتمتع 

، مع العلم ر هل هناك خرق أم لا لما نصت علیه الاتفاقیة                   َ هو الجهاز الذي یقر   فالمجلس
 ،من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان 19نصوص علیه في المادة أنه جهاز غیر م

المتعلقة بتحدید الأجهزة المكلفة بالرقابة ألا وهي المحكمة واللجنة الأوروبیتین لحقوق 
  .الإنسان
  :نسانأمام المحكمة الأوروبیة لحقوق الإ  - 2

، أي بعد الحرب 1946عام تعود فكرة إنشاء محكمة أوروبیة لحقوق الإنسان إلى 
العالمیة الثانیة، لتختص بحل المنازعات المتعلقة بحقوق الإنسان المنصوص عنها في 

  .2معاهدة الصلح
تعد و  تفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان،عند وضع الا 1950عام تجسدت الفكرة و  

 تتكون من أعضاءو  از الثاني المكلف بالرقابة على ما نصت علیه الاتفاقیة،المحكمة الجه
                                                

1 - A. SATCHIVI Francis Amadoué,les sujets de droit,l’Harmattan,Paris,1999, p. 475 ؛SUDRE 
rédéric, op.cit, p 316. 

  .111محمد أمین المیداني، مرجع سابق، ص / د - 2
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ة إلى الاتفاقیة كما هو  ً م  مجلس أوروبا ولیس من الدول المنض أعضاء دولیساوي عدد 
  . الحال بالنسبة للجنة

خطوات  11عرف مركز الفرد أمام المحكمة الأوروبیة قبل وضع البروتوكول رقم 
إلى أن الاتفاقیة لم تنص على حق الفرد في اللجوء إلى تجب الاشارة ي البدایة فهامة، ف

لكن الواقع العملي أثبت أن  مقتضیات . المحكمة، إلا عن طریق اللجنة الأوروبیة أو دولته
حسن سیر العدالة تتطلب السماع إلى وجهة نظر الشاكي، الأمر الذي ذهبت إلیه المحكمة 

 ،Lawless"لاولس"وهي قضیة  14/11/1960ریخ بمناسبة عرض أول قضیة أمامها بتا
أمامها عن طریق اللجنة أي بطریق  سمحت المحكمة للفرد أن یقدم ملاحظاته الكتابیةبحیث 

دخل حیز الذي  14/11/1982جدید المعتمد بتاریخ ، لینص نظامها الداخلي الغیر مباشر
بالتالي فان و  ،1مامها، على منح الفرد حق المشاركة في الإجراءات أ1983 التطبیق عام

  .التطور الذي عرفه وضع الفرد أمام المحكمة لم یكن إلا بمقتضى النظام الداخلي لها
 1990 لأوروبیة لحقوق الإنسان عامالتاسع الملحق بالاتفاقیة ا لأحدث البروتوكو لقد  

 بخصوص مركز الفرد أمام المحكمة، ا، تغییر 01/10/1994ي دخل حیز التنفیذ في الذ
لجأ إلى اللجنة الأوروبیة لحقوق یبالنص في المادة الثالثة منه على حق الفرد الذي لك ذو 

من مواجهة الدولة المشكو ضدها أمام جهاز  لیتمكن  ،2الإنسان باللجوء إلى المحكمة
مرهون  كله غیر أن ذلك المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان،قضائي إقلیمي دولي ألا وهي 

الإجراء، كما أن لجوء الفرد إلى المحكمة لا یتم بصفة مباشرة بل بعد بقبول الدولة لهذا 
  .  عملیة دراسة وفرز مسبق من طرف قضاة معینین لذلك

  الفرع الثاني
  لحقوق الإنسان ةالجدید الأوروبیةمحكمة الفرد مدع أمام ال
 تعزیز قصد نر الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسافي إطا تواصلت سلسلة الإصلاحات

علیه  مكانة الفرد أمام الأجهزة المكلفة بمراقبة حسن تطبیق الدول الأطراف لما نصت

                                                
1 - A.SATCHIVI Francis Amadoué, op.cit, p 478. 

،         1994، حمایة حقوق الأقلیات في القانون الدولي العام، دار النهضة العربیة، القاهرة، وائل أحمد علام/ د - 2
  . 278ص 



  أمام الآليات الدولية لحقوق الإنسانالفرد                      :                      الفصل الثاني  - الباب الأول  
 

 93

، 1998نوفمبر  1الذي دخل حیز التنفیذ بتاریخ  11الاتفاقیة، إذ تم وضع البروتوكول رقم 
بموجبه تم توحید الأجهزة و  التنظیمي للمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان، المعدل للهیكل

وهي اللجنة الأوروبیة  ،19ابة في إطار الاتفاقیة المنصوص عنها في المادة المكلفة بالرق
ألا وهي المحكمة الأوروبیة  ،والمحكمة الأوروبیتین لحقوق الإنسان في جهاز واحد دائم
قصد تمكینه من مواجهة  )ولاأ( لحقوق الإنسان مع النص على منح الفرد حق اللجوء إلیها

 تكون قد انتهكت حقا من حقوقه وذلك ضمن شروط معینةأیة دولة طرف في الاتفاقیة 
   ). ثانیا(

  :11حق الفرد في اللجوء إلى المحكمة بموجب البروتوكول رقم  -  ولاأ
وضع البروتوكول الحادي عشر للاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان قصد تعزیز مكانة 

فاقیة من طرف الدول تالفرد أمام الأجهزة المكلفة بالرقابة على حسن تطبیق نصوص الا
في أجهزة الرقابة دون المساس بالحقوق  وأحدث هذا البروتوكول تغییرا جذریا الأعضاء فیها،

الذي جاء على  یتبین ذلك من خلال عنوان البروتوكولو  المنصوص عنها في الاتفاقیة،
  .Restructuration du Mécanisme de Contrôle 1 الصیغة التالیة 

یساوي عددهم عدد الدول  یة الجدیدة لحقوق الإنسان من قضاةلأوروبتتشكل المحكمة ا
على خلاف النظام المعمول به قبل وضع  ،2قاضیا 47التي صادقت على الاتفاقیة وهو 

، إذ كانت المحكمة تتكون من عدد قضاة یعادل عدد دول مجلس أوروبا، 11البروتوكول رقم 
  .أو غیر عضو في الاتفاقیة اسواء كانت عضو 

قضاة المحكمة بأغلبیة الأصوات المعبرة لأعضاء الجمعیة الاستشاریة أو  بیتم انتخا
  .3لتجدیدسنوات غیر قابلة ل 9 لتكون مدة العضویةو  لمجلس أوروبا، ةالبرلمانی

                                                
1- DRZEMCZEWSKI Andrew, le Protocole n°11 à la Convention Européenne des droits de 

l’homme- Entrée en vigueur et première Année d’application, Revue universelle des droits de 
l’homme, 1/12/1999, vol.11.N° 10-12 , édition NP.Engel . Strasbourg.  

  :من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان التي تنص على 20وهذا حسب نص المادة  - 2
 « la cour se compose d’un nombre de juges égal à celui des hautes parties contractantes »         

  :أنظر نص للاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان عبر الموقع 
http://www.echr.coe/int/documents/covention-fr.pdf.                                                                                                                                                                                        

  .من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان 23المادة  - 3
  

http://www.echr.coe/int/documents/covention-fr.pdf.
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أین یوجد  ،الفرنسیة strassbourgتعقد المحكمة جلساتها في مدینة ستراسبورغ و 
الضرورة قد تعقد المحكمة جلساتها في أیة دولة لمقتضیات و  ،أوروبا مقر منظمة مجلس

دولة طرف في الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق العضو لمنظمة مجلس أوروبا حتى ولو لم تكن 
  .1الإنسان

 نلاحظ أن الاختصاص من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، 34بالرجوع إلى المادة 
والمنظمات غیر الحكومیة أو فرد التي یقدمها ال القضائي للمحكمة ینصب في الشكاوى

مجموعة أفراد یكونون ضحیة انتهاك الأطراف السامیة المتعاقدة لأي حق من الحقوق المقررة 
  .2التي تقدمها الدول إلى جانب الشكاوىفي الاتفاقیة، 

الفردیة مشروط بموافقة  ختصاص المحكمة بخصوص تلقي الشكاوىبعدما كان او 
حیز التطبیق، أصبح بإمكان الفرد  11قبل دخول البروتوكول رقم الدول، الشيء المعمول به 

أن یواجه أیة دولة عضو في الاتفاقیة تكون قد انتهكت حقا من حقوقه المقررة فیها أمام 
 .المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان دون اشتراط موافقتها المسبقة للعمل بذلك

أونطویو "ق الإنسان مریكیة لحقو یرى الأستاذ والقاضي سابقا أمام المحكمة الأو  
بلجوء الفرد  هأن" Antonio Augusto Cançado Trindade" "ترینداد ودأوقوستو كنسا

إلى المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان أصبح یتمتع بشخصیة دولیة في إطار القانون الدولي 
 .3لحقوق الإنسان

ق الإنسان نجد أن اختصاص من الاتفاقیة الأوروبیة لحقو  56بالرجوع إلى المادة و  
 أقالیم ما وراء البحار، إلا بموافقة الدولة العضو یمتد إلى الأفراد المتواجدین في المحكمة لا

                                                
  .139محمد أمین المیداني، مرجع سابق، ص / د - 1

2 -  « la cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non 
gouvernementale ou tout Groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une 
des hautes parties contractantes des droits reconnus dans la convention ou ses protocoles. Les 
hautes parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure d’exercice efficace de ce 
doit ». Article 34 de la convention euroupèen des droits de l’homme, in : 

  http://www.echr.coe/int/documents/covention-fr.pdf. 
3 - CANCADO TRINDADE  Antonio Augusto, Evolution du droit international au droit des Gens, 

édition Pedone, Paris, 2008, p.27.   
 

http://www.echr.coe/int/documents/covention-fr.pdf.
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دون النظر الى مكان التمییز قصورا تجاه الفرد بصفة عامة یشكل هذا و  ،1الاتفاقیةفي 
  . في نظام الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسانتواجده 

  :   نتائج النظر في شكاوي الأفرادو  طشرو  - ثانیا 
من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان على جملة من الشروط  35المادة  نصت

ون الفردیة، منها تطبیق القاعدة العرفیة المعروفة في القان قبول الشكاوىالواجب توفرها ل
 6م الشكوى في ظرف  ً د  أن تقو  الفرد لطرق المراجعة الداخلیة،الدولي المتمثلة وجوب استنفاد 

أن یكون الشاكي معلوم الهویة، أن و  ء من تاریخ صدور القرار الداخلي النهائي،اأشهر ابتد
یكون موضوع الشكوى المطالبة بحق من الحقوق المنصوص علیها في الاتفاقیة الأوروبیة 

ه على یكون موضوع الشكوى قد سبق عرض وألالحقوق الإنسان والبروتوكولات الملحقة بها، 
أن یكون الضرر الذي أصاب الفرد ضرر و  المحكمة أو أي هیئة تحقیق أو التسویة الدولیة،

  .2هام أو خطیر
من الاتفاقیة، تقوم بإجراء   39عندما تعلن المحكمة قبول الدعوى، تطبیقا للمادة 

في یتم في سریة،  هذا الإجراء و  الدولة المشكو ضدها،محاولة تسویة بین الفرد الشاكي و 
 تسویة تقوم المحكمة بحل النزاع باتباع الإجراءات القضائیة للقضیةحالة فشل هذه ال

للتوصل إلى إصدار قرار یتمتع بقوة إلزامیة تجاه الأطراف، كما یقع على عاتق مجلس 
الوزراء لمنظمة مجلس أوروبا مهمة مراقبة تنفیذ قرارات المحكمة وفقا لما نصت علیه 

نظرا لكثرة القرارات  ،للمجلس تبقى صعبة بالنسبةالمهمة هذه و  ،3یةمن الاتفاق 46المادة 
                                                

  :                               من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان على ما یلي 4فقرة  56حیث تنص المادة  - 1
 « Tout Etat qui a fait une déclaration conformément au premier paragraphe de cet article, peut, à 

tout moment par la suite déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans cette 
déclaration qu’il accepte la compétence de la cour pour connaitre des requêtes de personnes 
physiques, d’organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prévoit 
l’article 34 de la convention ».   

دخل تعدیلا  على تفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان الذي أالملحق بالا 14أضیف هذا الشرط بموجب البروتوكول رقم  - 2
عبد االله محمد .وذلك باضافة هذا الشرط الذي یعود أمر توفره لاختصاص المحكمة الأوروبیةو  من الاتفاقیة، 35المادة 

  .103،ص2009الهواري،المحكمة الأوروبیة الجدیدة لحقوق الانسان ، دار الجامعة الجدیدة ،
 :على 2و 1نسان في الفقرة من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإ 46نصت المادة  - 3

« 1- les Hautes parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la cour dans 
les litiges aux quels elles sont parties.  

   2- l’Arrêt définitif de la cour est transmis au comité des ministres qui en surveille l’exécution ».     
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من جهة أخرى یواجه المجلس عند تنفیذ قرارات و  من جهة،هذا المحكمة  التي تصدرها
  .1تقنیة وسیاسیةو  مالیة المحكمة صعوبات

حالة - الفردیة ، یلاحظ أن مصیر الشكاوىذحیز التنفی 11رقم  لقبل دخول البروتوكو 
مرهون بقرار سیاسي صادر عن  - على المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان دم عرضهاع

مجلس الوزراء، دون أن یكون للفرد أي دور في ذلك، بحكم أنه لا یشارك في الإجراءات 
   .المتبعة أمام المجلس، بعكس الدولة المشكو منها التي لها ممثل فیه

 في دور ینحصر مجلس الوزراءل أصبح ،ذحیز التنفی 11بدخول البروتوكول رقم و لكن 
  .مراقبة تنفیذ أحكام المحكمة فقط

یمكن للجنة الوزراء أن  ،للاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان 14بروتوكول رقم وفقا للو 
أیة دولة عضو في الاتفاقیة الأوروبیة  حكمة الأوروبیة لحقوق الإنسانالم متقاضي أما

بعدما كان الجزاء یتمثل في التهدید بالطرد من ، ر المحكمة لحقوق الإنسان ترفض تنفیذ قرا
  .    2منظمة مجلس أوروبا

تواجه المحكمة صعوبات فیما بتعلق بالدعاوى الفردیة نظرا لكثرة عدد هذه و 
ذلك یعود إلى أسباب سیاسیة واقتصادیة تتمثل في انضمام دول جدیدة منها و  الأخیرة،

مجلس أوروبا، ثم إلى الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان،  دول أوروبا الشرقیة إلى منظمة
لإدماج ما نصت علیه الاتفاقیة من حقوق في نظامها  مدون أن یكون لها الوقت اللاز 

    .3الداخليالقانوني 
                                                                                                                                                   

                     
1 - WACHSMANN Patrick, Entre Deux Lacs- quelques réflexions sur la conférence D’Interlaken sur 

l’avenir de la cour Européenne des Droits de L’Homme, Revue trimestrielle des droits de 
l’Homme,  N° 83, 01er  Juillet 2010, p-p517-518. 

  .125محمد أمین المیداني، مرجع سابق، ص / د - 2
أن الانضمام إلى  1994مجلس أوروبا سنة  ةلمنظم ةالصادرة عن الجمعیة البرلمانی 1031رقم  ةجاء في اللائح -  3

نضمام إلى مجلس أوروبا، یستدعي الانضمام إلى الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان في غضون سنة من الا ةمنظم
 :حیث جاء فیها ما یلي منظمة مجلس أوروبا

 « L’Adhésion au Conseil de l’Europe doit s’accompagner d’une adhésion à la Convention 
européenne des droits de l’homme. Elle estime donc que la procédure de ratification devrait 
normalement être achevée dans un délai d’un an après l’adhésion au Statut et la signature de la 
Convention »  voir, BENOIT – ROHMER Florence, les Sages et la réforme de la cour Européenne 
des droits de l’homme…, Revue trimestrielle des droits de l‘homme, N° 73, 01er Janvier 2008, p 04.    
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عرف  یتضح مما سبق أن مركز الفرد في إطار الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان،
هذا  لجوء إلى الحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان،خطوات هامة في مجال منحه حق ال

، غیر أن تطبیق هذا البروتوكول ذحیز التنفی 11المسعى الذي تحقق بدخول البروتوكول رقم 
نتجت عنه عدة مشاكل، تتمثل في العدد الهائل للدعاوى المرفوعة من طرف الأفراد، إلى 

  .جة التفكیر في كیفیة الحد من ذلكدر 
بإمكان الفرد اللجوء إلى المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان التي صحیح أنه أصبح  

أیة دولة طرف في الاتفاقیة، تكون قد انتهكت أي  ةهي محكمة دولیة إقلیمیة، قصد مقاضا
كانت فیها  حق له دون اشتراط موافقتها، إلا أن هذا الحق مستمد من اتفاقیة دولیة إقلیمیة

كز الفرد في إطار الجماعات الأوروبیة الثلاث وهي كما أن مر  إرادة الدول هي الحكم،
السوق الأوروبیة المشتركة، الجماعة الأوروبیة للفحم والصلب والجماعة الأوروبیة للطاقة 

  .عرف أكثر تطورا منه في الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان الذریة،
م الآلیات الدولیة الوحید الذي منح الفرد مكانة هامة أماهو یبقى النموذج الأوروبي 

مقارنة بالنماذج الدولیة الإقلیمیة الأخرى الخاصة  ،الإقلیمیة الخاصة بحمایة حقوق الإنسان
أقل تطورا بخصوص مسألة منح الفرد حق اللجوء إلى الآلیات  التي تبقىو  بحقوق الإنسان،

  . الخاصة بالرقابة، منها المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب

 لثانيالمطلب ا

  الحاجة إلى دعم مركز الفرد في النموذج الإفریقي لحقوق الإنسان

سارت القارة الإفریقیة على منوال باقي قارات العالم بخصوص مسألة حقوق الإنسان،  
  .في هذا المجال هرغم التأخیر الذي شاهدت

الشعوب الإفریقي لحقوق الإنسان و  قدول منظمة الوحدة الإفریقیة بوضع المیثااعتمدت و  
  .الإقلیمیة الخاصة بحقوق الإنسانالذي له ما یمیزه عن باقي الاتفاقیات و  ،19811عام 

                                                
الداعي إلى إنشاء " سرت"اعتمد رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفریقیة إعلان  1999سبتمبر  9بتاریخ  - 1

ظهر هذا الاتحاد و  الاتحاد الإفریقي، الذي من بین أهدافه تحقیق التكامل الاقتصادي والسیاسي لدول القارة الإفریقیة،
التي  2000 حدة الإفریقیة، منها قمة لومي عاموحكومات منظمة الو  بعد عقد عدة مؤتمرات من طرف رؤساء دول

= الذي وضع فیه برنامج إنشاء الاتحاد" الوزاك"أنعقد مؤتمر  2001 ا دستور الاتحاد الإفریقي، في عاماعتمد فیه



  أمام الآليات الدولية لحقوق الإنسانالفرد                      :                      الفصل الثاني  - الباب الأول  
 

 98

المكلفة بمهمة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب نص المیثاق على إنشاء اللجنة 
تطبیق ما ورد في المیثاق عن طریق الطعون التي یتقدم بها الأشخاص الرقابة على حسن 

خاص بإنشاء   لكما تم وضع بروتوكو ، ) الفرع الأول(من بینهم الفرد و  المؤهلین بذلك
لحقوق الإنسان والشعوب قصد تقدیم حمایة أكثر فعالیة لما نص علیه  ةمحكمة افریقی

  .)الفرع الثاني(المیثاق 
  الفرع الأول

  الفرد أمام اللجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب
لمستوى الإفریقي أو على المستوى الدولي، على أسفرت الجهود العدیدة سواء على ا

، الذي تضمن منح الفرد حق اللجوء )ولاأ(وضع المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب 
  ). ثانیا( إلى اللجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب، عند تعرض حقوقه لأي انتهاك

  :ماعةوضع میثاق إفریقي یهتم بحقوق الفرد في إطار الج -  ولاأ
، اثر انعقاد 1961 عام وق الإنسان والشعوب إلىتعود فكرة إنشاء لجنة افریقیة لحق

مؤتمر الحقوقیین الأفارقة المنعقد بمبادرة لجنة الحقوقیین الدولیة، حیث نتج عنه إعلان 
بنیجریا، المتضمن دعوة حكومات الدول الإفریقیة إلى اعتماد اتفاقیة   Lagos"لاقوس"

مع إنشاء محكمة افریقیة لحقوق الإنسان، غیر أن الفكرة لم تلق أي صدى  لحقوق الإنسان
  .ت تتخبط فیها دول القارة السمراءنظرا للظروف التي كان

سواء من قبل لجنة حقوق  ،تواصلت النداءات من أجل وضع نظام إفریقي لحقوق الإنسان 
لم یكن الموضوع موضع اهتمام و  ،1نالإنسان التابعة للأمم المتحدة أو من طرف الحقوقیین الدولیی

عدم القضاء : ، لأسباب عدیدة منها 1963 ظمة الوحدة الإفریقیة المنشأة عاممن طرف دول من
المشاكل الاقتصادیة إضافة إلى  القارة، تعماریة التي تعاني منها معظم شعوبعلى الظاهرة الاس

الداعیة  ذلك إلى فشل المساعي       ِ لم یؤد  و  ،الافریقیة التي تتخبط فیها العدید من الدول والاجتماعیة

                                                                                                                                                   
الوحدة عن میلاد الاتحاد الإفریقي الذي عوض منظمة  2002 لعام " دوربان"یتم الإعلان في قمة الإفریقي، ل=

 .تأنظر موقع الاتحاد الإفریقي عبر شبكة  الانترنی. الإفریقیة
http://www.au.int/fr.about/nutshel   

1 -MBAYE  Keba, les droits de l’homme en Afrique, A.Pedone, Paris, pp.147- 149.  

http://www.au.int/fr.about/nutshel
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  .واء من داخل القارة أو من خارجهالوضع نظام إفریقي لحقوق الإنسان، س
الجهود في الأخیر إلى وضع المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب  تسفر أو 

ز ، مع دخوله حی1981جوان  28دول منظمة الوحدة الإفریقیة بتاریخ المعتمد من طرف 
  .1986 أكتوبر 26ذ بتاریخ التنفی

شى مع ما یمیز الدول الإفریقیة عن باقي دول العالم خاصة تمیجاء المیثاق للقد  
كل الحقوق المقررة عالمیا، بهدف عدم إثقال كاهل الدول  ة والأمریكیة، فلم یتضمنالأوروبی

للنساء مثلا على تقدیم حمایة خاصة  یع أداءها، فلم ینصالإفریقیة بالتزامات لا تستط
 نص على حقوق الفرد وواجباته، على الحق في العمل ومحو الأمیة، الا أنه أو والأطفال،

َ                   إذ لا وجود للفرد إلا  في إطار الجماعة، ، یؤدیها الفرد للجماعة  هذه الواجبات و  المیزة وهي                  
  .1الفرد الإفریقيأسلوب أو نمط عیش التي یتمیز بها 

والشعوب على جملة من الحقوق سواء  لإنسانالمیثاق الإفریقي لحقوق ا نص لقد
كما نص على حق الشعوب، الأمر الذي لا  والسیاسیة،أوالمدنیة أوالاجتماعیة أالاقتصادیة 

نجد له أثر في باقي الاتفاقیات الإقلیمیة لحقوق الإنسان التي لم تورد هذه الحقوق في اتفاقیة 
المتضمنة الحقوق المدنیة والسیاسیة فقط دون واحدة، منها الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان 

  .الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة
تقوم بالمهام  الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب التيأنشأ المیثاق الإفریقي اللجنة و 

الموكلة لها من قبل مؤتمر رؤساء الدول والحكومات إضافة إلى حمایة حقوق الإنسان 
  .2والشعوب
  :اللجنة الإفریقیة في تقدیم مراسلات إلىحق الفرد  -  ثانیا

المیثاق الإفریقي على إنشاء لجنة حقوق الإنسان والشعوب،  نم 30نصت المادة 
 المتكونة من أحد عشرة خبیرا ینتخبهم مؤتمر الاتحاد الإفریقي من بین الأشخاص الذین

                                                
1 -MENTRI  Messaoud, La charte africaine des droits de l’homme et des peuples : une vision 

universaliste ou régionaliste dans la protection des droits de l’homme, Revue Algérienne des 
relations internationales, N° 16, 4ème trimestre 1989, office des publications universitaires, Alger, 
pp. 28- 29, 31.  

  النص الكامل للمیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب متوفر عبر موقع الاتحاد الإفریقي -  2
 http://www.au.int/fr.about/nutshel  

http://www.au.int/fr.about/nutshel
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لمشهود لهم او   بأعلى قدر من الاحترام المیثاق، المتمتعینل الأطراف في ترشحهم الدو 
 .1كما لا یمكن أن یكون للدولة أكثر من عضو واحد في اللجنة بالكفاءة والنزاهة،

للمواد  بمهمة حمایة الحقوق المنصوص عنها في المیثاق، وفقاالإفریقیة  اللجنة تقومو 
المقدمة من قبل دولة صادقت على المیثاق ضد أیة  ىأي النظر في الشكاو  ،49لى إ 47

، كما تختص بالنظر في المراسلات المقدمة من نفسه ت على المیثاقدولة أخرى صادق
: التي جاءت عبارتها عامة على النحو التالي من المیثاق، 55الأفراد وفقا لنص المادة 

لكن النظام الداخلي للجنة أوضح في  ،"autres communications"" المراسلات الأخرى"
أو المعنویین،  ناسلات الأشخاص الطبیعییأن اللجنة تختص بتلقي مر  1فقرة  93مادته 

  :حیث نصت على
« Toute communication soumise aux termes de l’article 55 de la 

charte Africaine doit être adressée au président(e) de la commission 
par l’intermédiaire de son/ sa secrétaire, par des personnes physique 
ou morales ». 

من المیثاق جملة من الشروط التي یجب أن تتوفر في تلك  56وضعت المادة و 
  :المراسلات وهي

  . إفصاح صاحب المراسلة عن اسمه -
  .شى موضوع المراسلة مع ما نص علیه المیثاقأن یتم -
َ                                                                 ألا تتض من المراسلة عبارات مهینة للدولة المعنیة أو لمنظمة الاتحاد الإفریقي -      .  
  .طرق المراجعة الداخلیة ن تستنفدأ -
  .ألا تكون وسائل الإعلام هي مصدر المعلومات التي تتضمنها المراسلة -
له عن طریق مبادئ میثاق منظمة الأمم المتحدة  - َ                                           ألا یكون موضوع المراسلة قد ت م ح     َ                          

  .أو میثاق منظمة الاتحاد الإفریقي
                                                

، هذا النظام 1988فیفري  13إلى  2عقدة في داكار بالسنغال من أعتمد أول نظام داخلي للجنة في دورتها العادیة المن -  1
شى اللجنة سان والشعوب، إذ كان لابد أن تتمالذي عدل عدة مرات كان آخرها بعد إنشاء المحكمة الإفریقیة لحقوق الإن

  .مع المحكمة
ذي دخل حیز النفاذ ابتداء من اعتمدت اللجنة نظام داخلي لها جدید ال) غامبیا(ول المعقدة في بانج 47في دورتها    

 .Procedures-2010متوفر عبر الموقع  مالنص الكامل لهذا النظا. 2010أوت  18تاریخ 
http://www.au.chpr.org/fr/instruments/rules-of  

http://www.au.chpr.org/fr/instruments/rules-of
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طرق المراجعة  ریخ استنفادل معقولة ابتداء من تاأن تقدم المراسلات في أجا -
  .الداخلیة

المراسلات الفردیة لیتم النظر في موضوعها بعد موافقة الأغلبیة المطلقة تسجل اللجنة 
عند قبول المراسلة تقوم اللجنة بإبلاغ و من المیثاق،  2فقرة  55لأعضاء اللجنة وفقا للمادة 

  .وضوع المراسلةمع تحدید تاریخ النظر في م،الدولة المعنیة وصاحب المراسلة
ر رؤساء الدول بإعداد تقریر مرفق بتوصیات، لیقدم إلى مؤتم تقوم اللجنةو  

لا بعد موافقة المؤتمر لا ینشر هذا التقریر والحكومات، و      والملاحظ،)3و 2فقرة  59المادة (ٕ                      ا 
جرد توصیات لا تتمتع بأیة قوة إلزامیة تجاه مجنة لیست سوى للأن الأحكام التي تصدرها ا

  .نصوص المیثاق دول المنتهكة لال
لا یوجد على المستوى المیثاق أي جهاز مكلف بمتابعة تنفیذ توصیات اللجنة، بالرغم 

تتعلق بتنفیذ هذه التوصیات، منها المادة  اأن النظام الداخلي الجدید للجنة یتضمن نصوص
لمتخذة أو أشهر لتقدم فیها كل الوسائل ا) 6(التي تنص على منح الدولة مهلة ستة 112

في حالة سكوت الدولة بعد انقضاء هذه المهلة، و التي ستتخذها لتنفیذ توصیات اللجنة، 
أشهر ) 3(تمنح لها مهلة ثلاثة  نأی ) Lettre de rappel( لها اللجنة رسالة تذكریةترسل 
  .1إضافیة
لتدارك النقص المسجل في المیثاق بخصوص موضوع أسلوب الحمایة، كبطء  

إلى جانب  وة إلزامیة، تقرر إنشاء جهاز ثانعدم تمتع توصیاتها بقو  ام اللجنة،الإجراءات أم
شعوب المنشأة بموجب بروتوكول اللجنة یتمثل في المحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسان وال

        . مع منح الفرد إمكانیة اللجوء إلیها تتولى مهمة الرقابة لما نص علیه المیثاق، خاص

                                                
 :على ما یلي 2010سنة  ذاخلي للجنة الذي دخل حیز التنفیمن النظام الد 2فقرة  112تنص المادة  - 1

« lorsque la décision a été rendue contre l’Etat défendeur, les parties doivent, dans un délai de cent 
quatre-vingt jours (180) jours à compter de la réception de la notification spécifiée à l‘alinéa 1 du 
présent article, informer par écrit la commission de toutes es mesures prises ou qui sont en train 
d’être prises par l’Etat défendeur pour donner effet à la décision ».      

  :من المادة ذاتها فهي تنص على 4أما الفقرة  
« si la cour ne reçoit aucune réponse de la part de l’Etat défendeur, elle peut envoyer une lettre de 
rappel à l’Etat partie concerné pour l’inviter à soumettre ses informations dans un délai de quatre-
vingt-dix (90) jours à compter de la date du rappel ».                   
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  الثانيالفرع 
  الشعوبو  الفرد أمام المحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسان وضع

في ذلك السبب و  بخصوص موضوع حقوق الإنسان، دول القارة الإفریقیة تأخرا عرفت
والحرص  ها دولستعماریة التي عانت منها معظم كالظاهرة الا، یعود إلى خصوصیات القارة 
دول القارة لم  لتاریخیة التي مرت بهافالظروف ا نالت الاستقلال؛الشدید على سیادتها بعدما 

وضع نظام للحمایة شبیه بباقي الأنظمة القاریة الخاصة بحقوق  تسمح لها بتقبل فكرة
إلا في دول القارة أي نظام في الموضوع  لم تعتمدبالتالي و  ،1الإنسان، كالأوروبیة والأمریكیة

عن باقي الأنظمة الدولیة ، أین أعتمد المیثاق الإفریقي الذي له ما یمیزه 1981 عام
  .الإقلیمیة، كعدم النص على حقوق الفرد إلا في إطار الجماعة

سعى أعضاء منظمة الوحدة الإفریقیة إلى وضع بروتوكول خاص بإیجاد جهاز لقد 
لإفریقیة لحقوق الإنسان هي المحكمة او قضائي مكلف بالرقابة على حسن تطبیق المیثاق 

مع النص ) ولاأ(وجة بین اللجنة والمحكمة ي ظل المیثاق مزدالرقابة فبذلك تصبح  والشعوب،
  ).ثانیا(ا بعد تحقق شروط معینة على إمكانیة لجوء الفرد أمامه

  : وین المحكمةتكو  إنشاء -  ولاأ
 حد مكلف بالرقابة على حسن تطبیقهعلى إنشاء جهاز وا 30نص المیثاق في المادة 

خبراء لیسوا بالضرورة تتكون من بحیث  ع سیاسي،ذات طابوهي یتمثل في اللجنة الإفریقیة، 
فلم یكن له أي أثر في  أما بخصوص موضوع إنشاء محكمة إلى جانب اللجنة، .رجال قانون

ذلك یعود إلى الأسالیب المتبعة من طرف دول القارة الإفریقیة عند في سبب اللعل و المیثاق، 
خل الغیر دون السعي نحو القوة أو المتمثلة في أسالیب ودیة عن طریق تدو  عاتها،احل نز 

  .2توقیع الجزاء
الإنسان،  قصد مسایرة النظم الدولیة الإقلیمیة الخاصة بموضوع الرقابة في مجال حقوق

                                                
محمد الفار، قانون حقوق الإنسان في الفكر الوضعي والشریعة الإسلامیة، دار النهضة العربیة، عبد الواحد / د - 1

  . 452، ص 1991القاهرة، 
2 - TAXIL Bérangèr, op.cit, p. 661. 
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وضع بروتوكول خاص بإنشاء منظمة الوحدة الإفریقیة ب رؤساء الدول والحكومات في طالب
رى انعقاد الدورة العادیة اث مشروعقد تجسد هذا الو  فریقیة لحقوق الإنسان والشعوب،إ محكمة

أین تم اعتماد مشروع  ،Ouagadougou "واقادوقو" لمؤتمر الوحدة الإفریقیة في 34رقم 
 25، لیدخل حیز النفاذ ابتداء من تاریخ 1998جوان  10نشاء المحكمة بتاریخ بروتوكول إ

لها  ن داخليمع وضع قانو القانوني من تصدیقات الدول، بعد تحقق النصاب  2004في نجا
"Règlement intérieur intérimaire"، جوان  20تاریخ  نبدأ العمل به ابتداء م

20081.   

قاضیا یتم  11تتشكل من و  ،2للولایة المخولة للجنة تعد المحكمة جهازا مكملاو 
منظمة الوحدة الإفریقیة على في انتخابهم بالاقتراع السري من قبل جمعیة الدول الأعضاء 

  .تقدمها الدول الأعضاء في المنظمةة أساس قائم

یجب أن یكون المرشحون متمتعین بقدرات وأخلاق وكفاءة قضائیة، إضافة إلى الخبرة و 
تفصل المحكمة في المسائل و  ،جدیدوات قابلة للتنس 6القانونیة، مدة العضویة هي 

  .3قضاة على الأقل 7المعروضة أمامها بتحقق النصاب القانوني وهو 

المتعلقة بتفسیر وتطبیق كمة على جمیع الحالات والنزاعات تصاص المحیقع اخو 
كذا الصكوك الدولیة ذات الصلة بحقوق الإنسان المصادق علیها و  ،المیثاق والبروتوكول معا
الأمر المستوحى من النموذج الأمریكي لحقوق الإنسان وهو ، 4من قبل الدول الأطراف

مقابل ینصب اختصاص المحكمة الأوروبیة لحقوق بالو  بالمحكمة الأمریكیة،والمتعلق 

                                                
النص للبروتوكول الخاص بإنشاء المحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب وكذا النظام الداخلي لها متوفر عبر  -  1

 :موقعال
http://www.african–court.org  

  .البروتوكول الخاص بإنشاء المحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب من 02المادة  - 2
  . من البروتوكول الخاص بإنشاء المحكمة 23المادة  - 3
  .لمحكمةمن البروتوكول الخاص بإنشاء ا 3المادة  - 4
  

http://www.african
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  .1نصت علیه الاتفاقیة والبروتوكولات الملحقة بها فقط الإنسان على ما
أو أي مسألة قانونیة متعلقة بالمیثاق  آراء استشاریة بخصوص أیةبتدلي المحكمة 

صكوك دولیة  خاصة بحقوق الإنسان، شریطة أن لا تتصل الفتوى بطلب هو قید النظر 
  .2أمام اللجنة

كما لها أن تتخذ أي إجراء  تلجأ المحكمة إلى الطرق الودیة في حل النزاعات،
  .3استعجالي قصد تفادي وقوع أي ضرر لا یمكن تداركه

المحكمة نهائیة لترسل إلى مجلس الوزراء بمنظمة الوحدة الإفریقیة  تتكون قرارا 
الذي تصدره  أي منفصل عن القرار، كما یجوز لأي قاض أن یدلي بر 4المشرف على تنفیذها

  .یعمل به في محكمة العدل الدولیة ،على غرار ما5المحكمة
تقوم المحكمة بإعداد تقریر سنوي عن أنشطتها مرفق بأسماء الدول التي لم تمتثل و 

  .6لقراراتها، لیقدم عند كل دورة عادیة لمؤتمر منظمة الوحدة الإفریقیة
قارة في مجال حمایة حقوق الإنسان الإفریقي رغم تعد المحكمة الإفریقیة مكسب لل 

  .   والمشاكل التي تعاني منها حداثة وجودها
   :حاجة الفرد إلى دعم مكانته أمام المحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب -  ثانیا

من البروتوكول الخاص بإنشاء المحكمة الإفریقیة لحقوق  1فقرة  5ذكرت المادة 
هم كل من اللجنة الإفریقیة، و  ،لهم اللجوء الى المحكمة لالأشخاص المخو الإنسان والشعوب 

 ةالدولة الطرف التي لجأت إلى اللجنة، الدولة الطرف التي قدمت ضدها الشكوى، الدول
  .الحكومیة الدولیة الإفریقیة الطرف التي تكون الضحیة من مواطنیها والمنظمات

                                                
1  - ATANGANA AMOUGOU Jean-louis, Avances et limites du système africain de protection des droits 

de l’homme : la naissance de la cour Africaine des droits de l’homme et des peuples, Revue Droits 
Fondamentaux, N°03, Janvier- Décembre2003, in, http://www.droits fondamentaux .org.pp1-3.  

  http://www.african–court.org. من البروتوكول الخاص بإنشاء المحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب 4المادة  -  2
  . نفسه من البروتوكول 9المادة  - 3
  .من البروتوكول نفسه 2فقرة  28المادة  - 4
  .من البروتوكول نفسه 7فقرة  28المادة  - 5
  .من البروتوكول نفسه 31المادة  - 6
  

http://www.droits
http://www.african
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یجوز للأفراد والمنظمات غیر الحكومیة التي لها أنه  ذاتهامن المادة  3تضیف الفقرة و  
صفة مراقب أمام اللجنة الإفریقیة، أن تلجأ إلى المحكمة بعد تحقق الشرط المنصوص علیه 

والمتعلق بالإعلان المسبق لقبول الدولة المدعى علیها  ن البروتوكول،م 6فقرة  34في المادة 
فقرة  5المادة  ت علیهنصهو الأمر الذي و اختصاص المحكمة لتلقي هذا النوع من الشكاوى، 

  .1البروتوكول الخاص بإنشاء المحكمةمن  3
على الدولة التي صادقت على برتوكول إنشاء  أنه 6فقرة  34كما تضیف المادة 

                  .2الأفراد ل اختصاص هذه الأخیرة لتلقي شكاوىالمحكمة أن تودع إعلان قبو 

قبول اختصاص المحكمة بتلقي الشكاوى المقدمة من یودع إعلان الدولة المتضمن 
أمام الأمین العام لمنظمة الوحدة  5من المادة  3طرف الأشخاص المحددین في الفقرة 

، كما یجب أن یرد بصفة مستقلة عن تصدیق الدولة على )الاتحاد الإفریقي حالیا(الإفریقیة 
 6الشرط الجوهري تضیف المادة إلى جانب تحقق هذا  البروتوكول الخاص بإنشاء المحكمة،

من المیثاق الإفریقي  56من البروتوكول وجوب توفر الشروط المنصوص عنها في المادة 
  .من النظام الداخلي للمحكمة 40والمادة 
البروتوكول الخاص بإنشاء حول مشروع " طنواقش"لم تكن المناقشات التي أجریت في 

نفسه للجوء إلیها، بالمقارنة مع منح الحق حادة بخصوص مسألة منح الفرد حق ا المحكمة
النقطة الأخیرة  للمنظمات غیر الحكومیة، إذ انقسمت آراء ممثلي الدول المشاركة حول هذه

  .بین مؤید ومعارض
إلى جانب تدخلها في الشؤون  ،زحیانأن هذه المنظمات تمتاز بالا المعارضون یرى

الإفریقیة  ن یمنح لها حق اللجوء إلى المحكمةبالتالي لا یمكن حسب رأیهم أو  الداخلیة للدول،
  .بنفس الشروط مع الدول

                                                
1  - « - la cour peut permettre aux individus ainsi qu’aux organisation non- gouvernementales (ONG) 

dotées du statut d’observateur auprès de la commission d’introduire des requêtes directement 
devant elle conformément à l’article 34/6 de ce protocole ». 

Article 5 alinéa 3, http://www.african–court.org 
2  - « a tout moment à partir de la ratification du présent protocole, l’Etat doit faire une déclaration 

acceptant la compétence de la cour pour recevoir les requêtes énoncées à l’article 5(3) du présent 
protocole. La cour ne reçoit aucune requête en application de l’article 5(3) intéressant l’Etat partie 
qui n’a pas fait une tell déclaration ». 

 Article 36 alinéa 6, http://www.african–court.org 

http://www.african
http://www.african
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تتمثل حجة المؤیدین في كون أن اللجنة الإفریقیة تمكنت من أداء وضیفتها بفضل و  
تدخل هذه المنظمات، خاصة أن الدول لا تلجأ أو نادرا ما تلجأ إلى اللجنة عند أي خرق 

  . 1لنصوص المیثاق
في قضیة      ل قرار لهاأو  2009دیسمبر  15فریقیة  بتاریخ أصدرت المحكمة الإ 

Michelot Yogogombaye   ،القاضي بعدم الاختصاص للنظر ضد جمهوریة السینیغال
لعدم إعلان  واطن تشادي ضد جمهوریة السینیغالفي موضوع الدعوى المرفوعة من طرف م

لیكون بذلك . 2من البروتوكول 6 فقرة 34الأخیرة قبولها لاختصاص المحكمة وفقا للمادة هذه 
  .ارغا من حیث الموضوعالقرار ف
في الموضوع أین أصدرت المحكمة أول قرار لها  2013 جویلیة 14یأتي تاریخ آخر وهو و 

ضد   "Christopher R. Mtikila""متیكیلا .ركریستوفر " بخصوص دعوى بین السید
المرفوعة من  نظر في الدعاوىاختصاص المحكمة لل جمهوریة تنزانیا التي أعلنت قبول

 البروتوكول الخاص بإنشاء المحكمة،من  3 فقرة 5طرف الأشخاص المذكورین في المادة 
  .3والذي أعلنت فیه النظر في موضوع الدعوى

یمكن  ،من النظام الداخلي للمحكمة 34من البروتوكول والمادة  27وفقا للمادة و 

                                                
1 -  BOUKRIF Hamid, la cour Africaine des droits de l’homme et des peuples : un organe judiciaire 

au service des droits de l’Homme et des Peuples en Afrique , Revue Africaine de droit 
international et comparé, Mars 1998, tome10, n° 01, société Africaine de droit international et 
comparé, London, p p.73et 74. 

دعوى أمام المحكمة،    Michelot Yogogombayeالسیدعندما رفع  2008أوت  11تعود وقائع القضیة إلى تاریخ  - 2
على النحو الذي یسمح برجعیة السینیغالي یتعلق بتعدیل الدستور موضوعها المطالبة  بإلغاء قانون صادر عن البرلمان 

القانون الجنائي، بهدف محاكمة الرئیس التشادي حسین حابري اللاجئ في السینیغال على أساس الاختصاص 
من المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب التي تقضي  7لأمر الذي یشكل حسب الشاكي خرقا للمادة العالمي، ا

عدم وجود أیة لمن جهتها دفعت دولة السینیغال برفض الدعوى لعدم الاختصاص وكذا و  بعدم رجعیة القانون الجنائي،
  وكذلك   http://www.african-cour.org :النص الكامل للقرار متوفر عبر الموقع.مصلحة لدى المدعي

OLINGA Alain Didier, regards sur le premier Arrêt de a cour Africaine des droits de l’Homme et 
des Peuples, Revue Trimestrielle des Droits de l’Homme, N°83, 01er Juillet 2010, pp.752- 753.        

 Christopher"" كریستوفر أرمتي كیلا"السید النص الكامل لقرار المحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب في قضیة  -  3

R. Mtikila" متوفر عبر الموقع2013جویلیة  14بتاریخ  ضد جمهوریة تنزانیا: 
http://www.african-cour.org/fr/images/documents 
 

http://www.african-cour.org
http://www.african-cour.org/fr/images/documents
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فالضحیة أمام  ویض عن الأضرار التي لحقتها،أن تتقدم أمام المحكمة بطلب التعللضحیة 
، كما أن النظام الإفریقي 1المحكمة تتمتع بكافة الضمانات والتسهیلات المعترف بها دولیا

لحقوق الإنسان على خلاف باقي الأنظمة الدولیة الخاصة بالموضوع كالأوروبي مثلا، لا 
بل یمكن لأي شخص  ،أي حق من حقوقه كیشترط أن یكون الشخص الشاكي ضحیة انتها

  . أن یتقدم أمام المحكمة حتى ولو لم تكن له أیة مصلحة في ذلك
لا تخضع للرقابة من طرف أیة جهة، كما یقع على الدول و  قرارات المحكمة نهائیة، ان 

لم ینص البروتوكول على إنشاء أي ا، بحیث إلا أن هذا التنفیذ یكون إرادی ،االتزام بتنفیذه
الالتزام الأدبي، خاصة إذا  منهناك نوع  بتنفیذ هذه القرارات، غیر أن دولجهاز یلزم ال

كما ترسل نسخ منها إلى جهات مختلفة كاللجنة  ،نا أن قرارات المحكمة تكون علنیةمعل
  . على حكومات الدول لتنفیذها امما یشكل ضغط ،فریقیة ومنظمة الاتحاد الإفریقيالإ

لة أمام المحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسان یكون بإمكان الفرد مواجهة أیة دو و  
دخول البروتوكول الخاص بدمج هذه  في انتظارو  وفق الشروط المذكورة أعلاه، ،والشعوب

تحت تسمیة واحدة تتمثل في المحكمة الإفریقیة للعدل  المحكمة بمحكمة الاتحاد الإفریقي،
   . (la Cour Africaine de justice et des droits de l’Homme) وحقوق الإنسان

 الدولیة الخاصة بحمایة حقوق الإنسان، تأن مكانة الفرد أمام الآلیا یلاحظ مما تقدم  
من حقوقه  اشهدت تطورا هاما إذ أصبح بإمكان الفرد مواجهة أیة دولة تكون قد انتهكت حق
ریة المسؤولیة المقررة دولیا، إلا أن هذه المكانة تعد أقل تطورا بالمقارنة بمكانة الفرد في نظ

                                    .      الباب الثاني تبعاالتي سنتطرق إلیها في الدولیة الجنائیة 
                    

                                                
  :من البروتوكول الخاص بإنشاء المحكمة على 3فقرة  10تنص المادة  - 1

« Toutes personnes, Témoins ou Représentants des parties appelés à comparaître devant la cour 
jouissent de la protection et des facilités reconnues par le droit international et nécessaires 
à l’accomplissement de leur fonctions, de leurs devoirs et de leurs obligations en rapport avec la 
cour ».       
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  الثانيالباب 
  العدالة الدولیة الجنائیةو  الفرد

 ،لمشتركة للمجتمع الدولي بأسرهالمصالح او  الإنسانیةالفرد ضررا جسیما بالقیم  لحقیقد 
ة من العالم دون في أیة بقعدولیة غیر المعقول أن ترتكب جریمة  من كمابالتالي أضحى و 

 الإنسانیةضمیر و  إیقاظ شعورإلى  الأمر الذي یؤدي الدولیة، الإعلامأن تغطیها وسائل 
ة أصبحت تطالب بتوقیع الجزاء الجنائي الدولي على مرتكبي الأفعال البشع التي ،بأكملها

  .التي توصف بالجرائم الدولیة
رتكبها في التي یجرائم العن أصبح من غیر المعقول أن یترك الفرد دون عقاب لقد 
بل  ،الحروب فقط عد محصورة في فترةلم ت الجرائم هذه ساحة ة، خاصة أنریحق البش

موضوع المسؤولیة الدولیة الجنائیة عرف  وبالتالي لقد ،كذلك أوقات السلمشمل لت اتسعت
 الإمبراطوربمعاقة  المناداةو  من نهایة الحرب العالمیة الأولى ءاابتد ،للفرد تطورا عبر الزمن

أ خصیصا كمة دولیة تنشمح بواسطة ،1919جب نصوص معاهدة السلام لعام الألماني بمو 
عند  تجسدت  هذه المسؤولیة یبد أن لظروف عدیدة، الأمر الذي لم یتحقق ،لهذا الغرض

  .من خلال محاكمات نورمبرغ وطوكیو نهایة الحرب العالمیة الثانیة
 أنشأ مجلس الأمن المحاكم الدولیة الجنائیة الخاصة بكل من یوغوسلافیا السابقةلقد 

 ل   َ حم  كما  في كلا البلدین، الإنسانیةالأحداث العنیفة التي عانت منها و  اثر المجازر روانداو 
                                              .الأمن الدولیینو  بالسلم إخلاله نتیجة الفرد المسؤولیة الدولیة الجنائیةذاته  مجلسال

 یتمثل في  جرائم دولیة،لجأت الأمم المتحدة إلى أسلوب آخر لمحاكمة الفرد المرتكب لكما 
ل تمث التي محاكمالوهي  لبنان،و  الكمبودجو  ، في كل من سیرالیونتشكیل محاكم مختلطة

                    .)الفصل الأول(الجیل الثالث للعدالة الدولیة الجنائیة 
َ  ظل   لمحاكمة الفرد جراء الجرائم المختلفة  ،قمع دولي دائم جهازموضوع البحث عن  
تحقق ذلك في روما و  ،حلما راود البشریة لفترة زمنیة طویلة ،الإنسانیةبها في حق التي یرتك

الجنائیة  لیةقصد مناقشة نظام المحكمة الدو  دولي دبلوماسيأین انعقد مؤتمر  ،1998سنة 
جرائم لارتكابه أفعالا تعد  الجزاء الدولي الجنائي توقیعالفرد محل التي اتخذت  ،الدائمة

    .)الفصل الثاني( مكانة للفرد الضحیة أمامهما كما منحت ،ةدولی

 الفرد والعدالة الدولية الجنائية                                                                   
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  لفصل الأولا
  لمناسباتي إلى المحاكم الدولیة التي امن القانون  :الفرد 

  المتحدةأنشأتها الأمم 
خاصة أثناء الحروب التي  ،الدمارو  القهرو  تنوعت على مدى السنین أسالیب العنف

أخذ الفلاسفة باقتراح ،ف أسرى الحربو  ینیاء من المدنیترتكب فیها أبشع الجرائم ضد الأبر 
إلى نزع  امن دع، و الب بسیاسة التعایش السلميمنهم من ط ،أنجع الوسائل لتحقیق السلام

إلى  التي قد تؤدي بالإنسانیة بإلى غیر ذلك من الأسالی ،توازن القوى في العالمو  السلاح
 القهرو  الیب الاضطهادتنوعت أس ،الإنسانمع التطور الذي یعیشه بحیث أنه  ،السلام

بدأت تظهر فكرة وجوب توقیع العقاب على مرتكبي الجرائم  ،غیر الإنسانیةالمعاملات و 
   .الدولیة كأسلوب للحفاظ على السلام

بعدما  ،یثة النشأة في القانون الدوليحد المسؤولیة الدولیة الجنائیة الفردیةتعد نظریة 
لدولي على أنه قانون یخاطب الدول فقط دون القانون ا إلىكان الاتجاه التقلیدي ینظر 

بالمقابل وضعت و  ،الاهتمام بحقوق الفرد على المستوى الدوليبدأت تظهر بوادر و  ،الأفراد
 في السلم حقا  الفرد تؤثر تصرفاتبعض ه التزامات یعاقب عند مخالفتها، لأن على عاتق

عند نهایة  ،زاء الدولي الجنائي علیهالجتوقیع ب الأمر الذي دفع إلى المطالبة ،الأمن الدولیینو 
  ).المبحث الأول(الثانیة و  لىكل من الحرب العالمیة الأو 

 بفضل محاكمات ،ةالجرائم الدولی وضعت حدا لمرتكبي قد أنهاالإنسانیة ت  َ ن  ظ 
أبشع مازالت ترتكب  إذ ،أن الواقع سجل غیر ذلك إلا ،مجرمي الحرب العالمیة الثانیة

یوغوسلافیا و  في رواندا حدثا مو  ،أكملهاب الإنسانیةعلى و  یاءالجرائم في حق الأبر 
، مازالت تعاني من تصرفات الأفراد المسیئة لها الإنسانیةخیر دلیل على أن  ،السابقة

السلم و  بالأمن بأنها ماسةأن یكیف هذه الأفعال إلى بمجلس الأمن  دفعالأمر الذي 
جنائیة لیة دو  محاكم ینشىءو  ثاقبع من المییتصرف بموجب الفصل السالو  الدولیین

مختلطة لتفادي سلبیات إنشاء محاكم  كما لجأ إلى أسلوب ،الأفرادخاصة بمعاقبة هؤلاء 
  ).المبحث الثاني( الخاصةالمحاكم 



  ...الفرد من القـانون المناسباتي إلى المحاكم الدولية التي أنشأتها:             الفصل الأول  -الباب الثاني  
 

 110 

  المبحث الأول
  نوربرغ إلىالدولیة الجنائیة للفرد من فرساي  ةالمسؤولی

ویلات الحرب یمكن أن تتجاوز  أن ،العالمیة الأولى بنهایة الحر أدركت البشریة بعد 
خرجت و  العالم، أنحاءالخراب لیشمل كل و  الدمار امتد ثلها، بحیالجغرافي المرسوم  الإطار

بتوقیع العقاب على المتسببین ذلك و  ،ةالمعاناأن لا تتكرر  تأرادو البشریة من الحرب منهارة، 
  .في الحرب

أدرجت فیها و  ،المیة الأولىعند نهایة الحرب الع 1919 یة فرساي عامأبرمت اتفاق
 ةالمسؤولیمسجلة بذلك أول محاولة في موضوع  ،نصوص خاصة بوجوب معاقبة الفرد دولیا

  .الجنائیة للفرد الدولیة
التي راحت  ،المعانات باندلاع الحرب العالمیة الثانیةو  الأحداثالمعاناة و  مع تكررو  

قتل  إلىمن تصفیة عرقیة  ،رائم الدولیةفیها أبشع الج ارتكبتو  فیها ملایین الأرواح البشریة
تحقق و  ،كان لابد من استغلال الفرصة لمعاقبة كبار المجرمین خلال فترة الحرب ،المدنیین

مسجلة أولى  ،كیو الیابانیةطو و  برغ الألمانیةمفي كل من مدینتي نور  ،ذلك بعد نهایة الحرب
 1945 لعام ساس معاهدة لندنعلى أ ،الدولیة الجنائیة على الفرد ةللمسؤولیالتطبیقات 

، بخصوص شرعیة هذه وهو الموضوع الذي ثار بشأنه نقاش حاد ،)طلب الأولمال(
  .)المطلب الثاني(المحاكمات 

  الأول لبالمط
  1945 ولندن 1919معاهدتي فرساي  سعلى أسا دمحاكمة الفر 

المسؤولیة الدولیة الجنائیة لظهور موضوع سجلت الحرب العالمیة الأولى خطوة هامة 
فكان  ،الخرابو  مارشریة الكثیر من الدلبحرب دامت أربع سنوات عانت منها ا بعد ،الفردیة

نصت معاهدة و  .مهما كانت مكانتهم أو رتبتهم في الدولة هاین فیمتسببلابد من معاقبة ال
المسؤولیة الدولیة الجنائیة موضوع  لتكون السابقة الأولى في ،على معاقبة الفرد دولیاالسلام 
تتكرر المناسبة في الحرب ل، )الفرع الأول( أن نصوص معاهدة فرساي لم تطبق إلا ،الفردیة
الفرع (لفرد الدولیة الجنائیة ل ةللمسؤولیتسجل فیها التطبیقات الأولى و  ،الثانیة العالمیة
  ).الثاني
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  الفرع الأول
  البوادر الأولى للمسؤولیة الدولیة الجنائیة للفرد

بتاریخ  معاهدة فرساي بعد نهایة الحرب العالمیة الأولى مع ألمانیا أبرمت دول الحلفاء
نجد المطالبة بمحاكمة المتسببین في  ،من بین ما نصت علیهو  ،1919 جوان لعام 28

  ).ثانیا( نه لم یتحقق ذلك لأسباب عدیدةغیر أ) ولاأ( خلالها ممرتكبي أبشع الجرائمع  الحرب
   :1919 لعام اء على معاهدة فرسايمطالبة بمحاكمة الفرد بنال -  ولاأ

 اوعود نتتضم أثناء الحرب العالمیة الأولى تصریحات، أصدر زعماء الدول الحلیفة
    :یلي بما 1917 بحیث صرح رئیس الوزراء الفرنسي في عام الألمان؛ملاحقة المجرمین ب
كون هناك جرائم وز أن تفلا یج العدالة،لكن بتحقیق و  لن نطالب بعد النصر بالانتقام إننا «

  .1» بلا عقاب
تنفیذ و  لجنة تحدید المسؤولیات"هي  لجنة دولیةبعد نهایة الحرب شكل الحلفاء و 
  :تقریر حول مسائل معینة منها إعدادأوكلت لها مهمة  ،"العقوبات
   ،بذین كانوا سببا في نشوب الحر تحدید مسؤولیة الأشخاص ال -
 مراتبهم إلىدون النظر  بجرائم حر  وابذین ارتكتحدید مسؤولیة الأشخاص ال -

  .مراكزهمو 
  المتضمنریرها قت إعداد إلىتوصلت اللجنة  ،اجتماعات عدیدةو  عد مناقشاتب 

 مهما كانت مراتبهم للدول المنهزمةذین ینتمون وجوب محاكمة جمیع الأشخاص ال
نو  حتى ،مراكزهمو  و قوانین أ ،عادات الحربو  دول الذین انتهكوا قوانینال رؤساءكانوا  ٕ  ا 

لم  إنسوف تصاب بخیبة الأمل  الإنسانیةأضافت اللجنة في تقریرها بأن و  الإنسانیة
                                                                  .2الألماني الإمبراطوراكم یح

 227 جاء في موادهاحیث  ،19193 على معاهدة فرساي مع ألمانیا عام هذا التقریر  َ  أث ر
                                                

یة والسیاسیة، ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصاد"یةالأزمة الراهنة للعدالة الدولیة الجنائ"عبد االله سلیمان، / د - 1
  .  165، ص 1986، 01رقم 

  .  108- 106، ص ص 1970یونس العزاوي، مشكلة المسؤولیة الجنائیة الشخصیة في القانون الدولي، مطبعة شفیق، بغداد،  -  2
ون شخص، أخذت الدول المنتصرة في الحرب بإبرام وفاة ما یقارب العشرین ملی بعد أن وضعت الحرب أوزارها مخلفة - 3

   = نتریانو  معاهدات مع الدول المنهزمة، منها معاهدة سان جیرمان مع النمسا ومعاهدة سیفر مع تركیا ومعاهدة
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  .مجرمي الحرب الألمانو  ،"غلیوم الثاني"الألماني  الإمبراطورجوب محاكمة و  228و
المسؤولیة تطورا في مجال  1919 من معاهدة فرساي لعام 227المادة  أحدثتلقد  

ولأول مرة في تاریخ القانون  طرحت بحیث ، القضاء الدولي الجنائيو  الدولیة الجنائیة الفردیة
 حسب ما ورد في رئیس دولة من قبل محكمة دولیة جنائیة،اءلة الدولي الجنائي فكرة مس

  .من المادة ذاتها 21و 1 ینفقرتال ذاتها المادة
التي أبرمت قبل الحرب  ،كانت أو جماعیةثنائیة  ،المعاهدات الدولیة لا یوجد في 

ت اتفاقیافقد جعلت  ؛المسؤولیة الدولیة الجنائیة الفردیةالعالمیة الأولى أي نص یقضي ب
التي ینتمي إلیها الدولة  ،المنظمة لقواعد الحرب 1907و 1899الثانیة و  لاهاي الأولى

 بذلك  لتكون ،2المسؤولیة الشخصیة إلى الإشارةلوحدها دون  ةمسؤولقواعد الحرب  منتهكو
أول خطوة في  ،نصوص معاهدة فرساي الخاصة بمحاكمة الأفراد على المستوى الدولي

  .ة الجنائیةال المسؤولیة الدولیمج
 الإمبراطورمحاكمة  ،أمام المحكمة یزت معاهدة فرساي بین نوعین من المتهمین َ م  

                                                                                                                                                   
من المسائل التي ركزت علیها هذه المعاهدات السعي نحو إیجاد منظمة و  مع المجر ومعاهدة فرساي مع ألمانیا،=

أنظر في . احترام قواعد القانون الدولي لتفادي حرب عالمیة ثانیة وكانت هذه المنظمة هي عصبة الأمم تفرض دولیة
  :متوفر عبر الموقع 1919النص الكامل لمعاهدة فرساي لسنة  ،ذلك

http://www.herodote.net/Textes/t versailles1919.pdf. 
، سبتمبر  27، السنة  3، جامعة الكویت، العدد قجلة الحقو ، م"القضاء الجنائي الدولي"مخلد الطراونة، / دوكذلك 
  . 136 - 135، ص ص 2003

1  - « Les Puissances Alliées et associées mettent en accusation Publique Guillaume II de 
Hohenzollen, ex-empereur d’Allemagne, pour offense suprême contre la morale internationale et 
l’autorité sacrée des traités. 
Un Tribunal Spécial sera constitué pour Juger l’Accusé en lui assurant les garanties essentielles 
du droit de défense, il sera composé de cinq Juges, nommés par chacune des cinq puissances 
Suivantes, savoir :les Etats-Unis  d’Amériques, la Grande-Bretagne, la France, l’Italie et le 
Japon ». 

  :متوفر عبر الموقع 1919من معاهدة فرساي لسنة  227النص الكامل للمادة 
http://www.herodote.net/Textes/t versailles1919.pdf. 

،  35للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة، جزء ، المجلة الجزائریة "نحو إرساء نظام جنائي دولي"، مأحمد بلقاس/ أ - 2
  . 1090، ص 1997،  04رقم 

  

http://www.herodote.net/Textes/t
http://www.herodote.net/Textes/t
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قدسیة و  الانتهاكات الصارخة ضد مبادئ الأخلاق الدولیةبتهمة  "الثانيغلیوم "الألماني 
 Offense suprême contre la morale internationale et l’autorité".المعاهدات

des traités" محاكمة أخرى تتعلق ، و )أولا( م محكمة دولیة جنائیة خاصة بمحاكمتهأما
  .1)ثانیا( أعراف الحربو  بالمتهمین الألمان الذین خرقوا قوانین

   :لمحاكمة الإمبراطور الألماني بالنسبة - 1
 "غلیوم الثاني"الألماني  الإمبراطورمن معاهدة فرساي على معاقبة  227نصت المادة 

مسجلة بذلك أول سابقة في مجال محاكمة رئیس دولة  ،یة جنائیة خاصةأمام محكمة دول
أن  ،فقه القانون الدولي الذي كان سائدا عند الرأي مع العلم بأن   ،المستوى الدوليعلى 

  .إلا أمام الشعب الذي یمثلهرئیس الدولة لا یسأل 
 إلا ،نابلیون لإمبراطورا المتمثل فيسابقة في مجال محاكمة رئیس دولة سجل التاریخ لقد      

القدیسة "جزیرة  إلىلأن نابلیون تم نفیه  ،لا یمكن أن تشكل سابقة في الموضوع أن هذه الواقعة 
 ،1815عام  نایفي مؤتمر فی هبل أمام القضاء كما كانت الدول الحلیفة تتوعد ولم یمث" هیلانة

التي  تالانتهاكار في مثل غیاب وجود محكمة دولیة جنائیة تنظ إلىیعود سبب عدم محاكمته و 
الدمار في و  مخلفة الخراب ،ارتكبها نابلیون أثناء حروبه التي دامت حوالي أربع عشرة سنة

  .2الدول رؤساءعدم وجود قاعدة دولیة جنائیة تدعو لمعاقبة  إلى إضافة ،أوروبا
ي الأمریكو  ن الیابانيالوفدی ةرغم معارضفي معاهدة فرساي  227 نص المادة درجألقد 

لانتهاكات صارخة ضد على أساس ارتكابه  "غلیوم الثاني"على فكرة محاكمة الإمبراطور 
  .3قدسیة المعاهداتو  مبادئ الأخلاق الدولیة

                                                
1 -  LOMBOIS Claude, Droit pénal international, Dalloz, Paris, 1979, pp.130 – 133.  

  . 134مخلد الطراونة، مرجع سابق، ص / د - 2
فلاسفة تتعالى منددة بالحروب الظالمة منهم أخذت أصوات ال) عصر النهضة الأوروبیة(وفي القرون الوسطى  - 3

وهي ، فكانت ثمرة جهودهم إبرام الدول لمعاهدات ثنائیة أو جماعیة في الموضوع 1617 - 1548" سواریز"الفیلسوف 
اولت تن التي 1720تعد النواة الأولى لظهور جرائم الحرب، منها معاهدة الحیاد بین سویسرا والدنمرك وروسیا عام 

الخاصة  1864جنیف  ةر إلى اتفاقیالتاسع عشر یشا نوفي النصف الثاني من القر ب والبحر والحیاد، قواعد الحر 
دولة تناولت طرق حل النزاعات وتنظیمها  26حضرته  1899بمعاملة جرحى ومرضى الحرب، ومعاهدة لاهاي الأولى 

  =                                                                          .دول بالطرق السلمیة منها التحكیمبین ال
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أمام محكمة جنائیة دولیة تتشكل من خمسة  الإمبراطور یحاكم أن كان من المفروضو 
أي من  ،الیابانو  ایطالیاو  یابریطانو  فرنساو  ینتمون لكل من الولایات المتحدة الأمریكیة ،قضاة

على اتفاق دولي  حكم أنها أنشئت بناءب ،محكمة دولیة بطبیعتها غیر أنها تعد ،دول الحلفاء
  .فیه اكانت ألمانیا طرف

  : لنسبة لمجرمي الحرب الألمانبا -  2  
بمسؤولیة  قیتعل ،من معاهدة فرساي بمبدأ جدید 229و 228جاءت نصوص المواد 

على عاتق  اكما وضعت التزام ،1أعراف الحربو  تهمین بخرق قوانینمجرمي الحرب الم
تابعة للدول التي  عسكریةقصد محاكمتهم أمام محاكم  المتهمین یمیتمثل في تسل ،ألمانیا

سوف ف ،على أكثر من إقلیم دولة واحدة هم لجرائمأما في حالة ارتكاب ،ارتكبوا فیها جرائمهم
  .2ة ینتمون لأكثر من دولة من دول الحلفاءیحاكمون أمام محاكم تتشكل من قضا

 ،جنائیة عدالة دولیة قهناك نیة لتحقی نأ ،من خلال نصوص معاهدة فرساي نستنتج  
                                                                                                                                                   

نتج عنه ثلاث عشرة اتفاقیة ) أربع وأربعین دولة(مؤتمر لاهاي الثاني ضم عدد كبیر من الدول  1907انعقد في سنة =
م تحرم ما یؤخذ على هذه المعاهدات أنها لو حول عدة مواضیع منها نزع السلاح،  تنظیم قواعد الحرب البریة والبحریة، 

عبد االله سلیمان، مرجع / د: كما لم تنص على جزاء للدول التي تخالف ماجاء فیها، أنظر في ذلك ،إلى الحرب وءاللج
  .167 -  166سابق، ص ص 

تعترف الحكومة الألمانیة بحق الدول المتحالفة والمتعاونة في تقدیم الأشخاص المتهمین « على  228تنص المادة  - 1
مخالفة لقوانین وأعراف الحرب للمثول أمام محاكم عسكریة، وأنه سوف یتم توقیع ما ینص علیه القانون بارتكابهم أفعالا 

على هؤلاء الأشخاص في حالة إدانتهم، وسوف تسري هذه المادة بغض النظر عن أي إجراءات أو  تمن عقوبا
                         .محاكمات أمام أي من المحاكم في ألمانیا أو في أراضي أیة دولة من حلفائها

تم تحدیدهم  ممن  - سوف تقوم الحكومة الألمانیة بتسلیم جمیع الأشخاص المتهمین بانتهاك قوانین وأعراف الحرب     
إلى الدول المتحالفة  –بالاسم أو الدرجة الوظیفیة أو الإدارة أو العمل الذي خول إلیهم بمعرفة السلطات الألمانیة 

  .»أي دولة من هذه الدول ممن یطلب ذلك من هذه القوى والمتعاونة أو إلى 
جرائم ضد مواطني أي من الدول المتحالفة  مذین تثبت إدانتهم بارتكابهالأشخاص ال« : ما یلي 229وجاء في المادة 

  .والمتعاونة سوف یتم تقدیمهم للمثول أمام المحاكم العسكریة لهذه الدول
جرائم ضد مواطني أكثر من دولة من الدول المتحالفة والمتعاونة سوف یتم  مهالأشخاص الذین تثبت إدانتهم بارتكاب

  .تقدیمهم للمثول أمام محاكم عسكریة مشكلة من أعضاء المحاكم العسكریة للدول المعنیة
 أنظر في ذلك النص الكامل لمعاهدة فرساي. »في جمیع الأحوال یحق لأي من المتهمین تحدید المحامي الذي یترافع عنه 

  .  11، ص 2002الجدیدة،  فیوسال كمة الجنائیة الدولیة، مطابع روزمحمود شریف بسیوني، المح/ السابق، وكذلك د
2 - LOMBOIS  Claude, op.cit, pp 130 -133. 
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سواء كانوا كبار موظفي الدولة أو حتى الإمبراطور الألماني  ،عن طریق معاقبة المجرمین
  .1بالحصانة التي یتمتع بها  الاعتدادون د ،الذي یعد رئیس دولة

واضعة  ،المسؤولیة الدولیة الجنائیة الفردیة من معاهدة فرساي 227المادة نص  أثار
 ملحوضاالأمر الذي یعتبر تطورا  ،ي كانت لا ترافقها المسؤولیةالت بذلك حدا لسلطة الحاكم

العقوبة التي تقع على شخص الإمبراطور، كما  لم یحدد هذات رغم أن النص ،في القانون الدولي
صارخة ضد  انتهاكات « تشكل أنهابالنص على  د اكتفىقف ،لجرائم المنسوبة لهلم یحدد ا

  .» المعاهدات قدسیةو  مبادئ الأخلاق الدولیة
  :دیق العدالة الدولیة الجنائیة على الفر الفرصة الضائعة لتحق -  ثانیا
لم تطبق  إذ ،فرصة ضائعة لتحقیق عدالة دولیة جنائیة 1919لعام معاهدة فرساي  كانت

كما لم تطبق كذلك  ،"غلیوم الثاني"الألماني  الإمبراطور الخاصة بشخص 227ص المادة ن
    :هيو  عدیدة ذلك راجع لأسباب، و بمجرمي الحرب المتعلقة 229و 228نصوص المواد 

الألماني كانت  الإمبراطورنشیر أن مسألة محاكمة  :227بخصوص نص المادة  -1
مسألة  اعارضت ،الیابانو  المتحدة الأمریكیةلولایات اكما أن  ،محل خلاف بین دول الحلفاء

   .رئیس الدولة الألمانیة محاكمة
 محاكمة رض الرئیس الأمریكي ویلسن فكرةاع: بالنسبة للولایات المتحدة الأمریكیة -

                                                
 التي یتمتع بها رئیس الدولة في القانون الدولي العام،  فقد عرفت لحصانات الأكثر أهمیةتعد الحصانة القضائیة من ا - 1

الحصانة الدولیة بأنها إعفاء بعض الأجانب من الخضوع للقضاء الجنائي الإقلیمي وذلك قصد عدم المساس بسیادة 
قید یورده القانون « ، أو هي »قید على سلطة الدولة تفرضه مبادئ القانون الدولي العام « دولتهم، كما عرفت بأنها 

ولة لیخرج من نطاقها وولایاتها الدول الأجنبیة ورؤساء الدول  الدولي العام كلیا أو جزئیا على اختصاص محاكم الد
فأقرت الحصانة القضائیة  ،1969اتفاقیة فیینا للبعثات الخاصة لسنة جاءت . » ةالأجنبی ةوأعضاء البعثات الدبلوماسی

تكب لوطني سواء ار لرؤساء الدول ذات السیادة، إن الحصانة التي یتمتع بها رئیس الدولة تمنع محاكمته أمام القضاء ا
الذي " عبدو لاهي ندومباسیي " في قضیة 2003هذا ما أكدته محكمة العدل الدولیة سنة جرائم عادیة أو جرائم دولیة ،

وفقا لقانونها الوطني أمر اعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانیة المتمثلة في إبادة جماعة التوتسي  اأصدرت بلجیك
وأوغندیة، فقد طالبت المحكمة من بلجیكا إلغاء  ةوندیبور و  من طرف قوات رواندیة ةیمقراطیجمت الكونغو الدو عندما ه

الأمر استنادا إلى الحصانة التي یتمتع بها المتهم، إلا أن ذات المحكمة أكدت بأن المتابعة تكون من اختصاص 
محمد عبد المطلب الخشن، : ظر في ذلكأن. القضاء الدولي مما یعني أن مرتكبي الجرائم الدولیة لا یتمتعون بالحصانة

، 2004الوضع القانوني لرئیس الدولة في القانون الدولي العام، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق، جامعة القاهرة، 
  .  287، 285، 278ص ص 
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الرأي العام الأمریكي غیر راغب طبعا في تبرئة  إن « :قال إذالرئیس الألماني غلیوم الثاني 
 إلىذهب ویلسن و  بل ،»ما أراه عادلا  إلاأنني لا أستطیع أن أفعل  إلا ،براطوریةالإمالسیاسة 

  .1مناسبة تجعله شهیدا الإمبراطوركانت محاكمة  إذاتساءل عما  إذ ،أبعد من ذلك
أن رئیس الدولة هو  ،تحدید العقوباتو  قال الوفد الأمریكي لدى لجنة المسؤولیات 

أن اللجنة تجاوزت حدود ، و أمام هذا الشعب إلا فلا یكون مسؤولا ،ممثل الشعب
المتمثل في البحث عن المسؤولیة الجنائیة لمجرمي الحرب و  الاختصاص الممنوح لها

ى العمل لجرت الدول عو  معروفةو  التي هي واضحة أعراف الحربو  وانینقالذین انتهكوا 
واضحة لا في غیر و  التي هي غیر معروفة الإنسانیةالبحث عن قوانین  إلىلیمتد  ،بها

لا یمكن أن یحاكم رئیس دولة على أساس اتهامه  بالنتیجةو  ،الدولیة وأ القوانین الوطنیة
  .   الإنسانیةبانتهاك قوانین 

جاء اعتراض الوفد الیاباني على مسالة محاكمة الإمبراطور الألماني : بالنسبة للیابان -
 التي تنص ،1889فیفري  11ؤرخ في لیاباني الممن الدستور ا ةمؤسسا على نص المادة الثالث

إلى جانب هذه  ،»شخص الإمبراطور مقدس في ذاته مصونة لا تمس  « :یلي ما على
فقد رأى الوفد الیاباني بأنه لا یوجد هناك قانون سابق تطبقه المحكمة على  ،المادة

                                                                                                                     .أن یوضع قانون جدید لیطبق علیه لا یحق من الناحیة القانونیةف الإمبراطور،
 ،السیاسي قبل أن تدخل الاتفاقیة حیز التطبیق لإمبراطور إلى هولندا طالبا اللجوءهرب ا     
سلطات الهولندیة رفضت أن ال إلا ،دول الحلفاء بطلب تسلیمه للمحاكمة بدورها تقدمتو 

                                                                      :الطلب محتجة بأن

      .جاء فیها بالتالي لیست ملزمة بتنفیذ ماو  ندا لم تكن طرفا في معاهدة فرساي،هول -
إلا  نالسیاسیی نفلا یمكن تسلیم اللاجئی ،ن التهمة الموجهة للإمبراطور تعد سیاسیةأ –

                                                
إلى جانب اشتد النقاش بین أعضاء دول الحلفاء حول موضوع محاكمة الإمبراطور الألماني غلیوم الثاني، ف -  1

الرأي الأمریكي والیاباني الرافض لفكرة محاكمة رئیس دولة تحمست بریطانیا لذلك، لقد هدد الوزیر الأول 
" كلیمونصو"الألمان، كما ناد  عاهدة السلام إذا لم یحاكم المسؤولونبعدم توقیع على م" لوید جورج"البریطاني 

مخلد الطراونة، / د: أنظر في ذلك . الدولي للمسؤولیةبوجوب معاقبة الإمبراطور وعلى أن یدخل في القانون 
 . 138 ،137مرجع سابق، ص ص 
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                            .1الأمر الذي لم یتحقق مع دول الحلفاء ،ود معاهدة التسلیمبوج
سلطات لیس من و  ،إن طلب التسلیم یجب أن یقدم من طرف السلطة القضائیة -

                                 .هذا ما سیجعل المحاكمة غیر عادلةو  ،سیاسیة عدوة لدول الحلفاء
 227واضحة في نص المادة  الإمبراطورإلى  الطبیعة السیاسیة للتهمة الموجهة إن

 ،»بالبواعث المستلهمة من المبادئ السامیة للسیاسة بین الأمم .. .« التي جاء من ضمنها 
 إلىهرب و  لیس لأنه تنازل عن العرش ،لم تتم "غلیوم الثاني" الإمبراطورفعدم محاكمة 

 إذسیاسیة  إدانةعلى أن محاكمته ستكون فاء أصروا في طلب التسلیم حللأن ال بل ،هولندا
المنضمة تود أن توضح بجلاء أن الاتهام و  دول الحلفاء حكومات « :یلي ما جاء في الطلب
نماو  لیس له أي طابع قانوني من حیث الموضوع ،قالساب للإمبراطورالعلني الموجه   ٕ    ا 

للدفاع  قالحقو لیة فقط أمام محكمة تتیح له كامل المقصود من محاكمته محاكمة قانونیة شك
حاكمة الرئیس الألماني بدأ أن حماس الحلفاء لم اتضح من خلال هذه العبارةو  ،»عن نفسه 

  .یضعف
 أولقضیته  لتشكل ،19412 عامدون محاكمة حتى توفي في هولندا  الإمبراطوربقي  

َ   إلا  أ ،الدولیة الجنائیة على الفرد محاولة لتطبیق المسؤولیة  ،بنها باءت بالفشل لعدة أسبا 
 إضافة إلى عدم ،جود محكمة دولیة جنائیة خاصة لإجراء مثل هذه المحاكماتو  عدم منها

                                                                     .جود قانون سابق لمحاكمة رئیس دولةو 
عند محاولة  تصعوبا دورهاب ادةهذه المواجهت : 228بخصوص نص المادة  - 2
كما ،، نظرا لكون القانون الدولي لم یضع عقوبات لمنتهكي قوانین وأعراف الحربتطبیقها
إلا  ،مجرمي الحرب إلى المحاكم العسكریة الوطنیة لدول الحلفاء أین ارتكبوا الجرائمأحالت 

على أكثر من إقلیم أن الإشكال یثور في حالة ما إذا ارتكبت الجرائم من طرف شخص واحد 
محاكم من نصت على أنه في مثل هذه الحالة سوف تتشكل  228صحیح أن المادة  .دولة

 إن؟ الواجب التطبیق كن ما هو القانونل، قبل دول الحلفاء التي ارتكبت على إقلیمها الجرائم

                                                
، مجلة الحقوق ، جامعة الكویت، العدد "محاكمة مجرمي الحرب في ظل قواعد القانون الدولي"رشید حمد العنزي، / د -  1

  . 325، ص 1991الأول، 
  .304 ،303مطلب الخشن، مرجع سابق، ص ص محمد عبد ال - 2
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 ،يكما لا یمكن تطبیق القانون الوطن ،لم ینص على عقوبات لجرائم الحربالقانون الدولي 
  .بحكم أن الجرائم ارتكبت على أكثر من إقلیم دولة واحدة

دت قخاصة أن معاهدة فرساي ف ،228كان لابد من إیجاد تقنیات لتنفیذ المادة  
 خیصر ا رفض الكونغرس الأمریكي إعطاء تعندم ،1919نوفمبر  20مصداقیتها منذ 
  .1للمصادقة علیها

   َ               وسن ت قانونا وطنیااكمات داخل ألمانیا، المح إجراءاقترحت ألمانیا على دول الحلفاء  
دأت ب و،"زجبلی" المحكمة الألمانیة العلیا في إنشاءنص على   1919دیسمبر  18في 

 ،الخارج  إلىبعد أن هرب الكثیر من المتهمین  ،1921ماي  23أعمالها في المحكمة 
طبیق نص المادة أرادت دول الحلفاء الرجوع إلى تو  ،2بعدم الجدیة" لیبزج"وصفت محاكمات و 

  .أن ألمانیا رفضت ذلك إلا ،من معاهدة فرساي 228
 لعام  بحیث استبدلت معاهدة سیفر ،أسلوب العفو مع تركیا إلىالحلفاء لجأت دول  
التي ألزمت تركیا بتسلیم المتهمین الأتراك لدول الحلفاء قصد المحاكمة بمعاهدة  1920

 1914 بین أعوام ئم التي ارتكبها الأتراك ماعن الجرا التي تقضي بالعفو الشامل" لوزان"
جاء ذلك قصد تدعیم الحكومة الجدیدة في تركیا التي كانت موالیة لدول  و قد،1922و

                                                       .3العدالة القانونیة ألتسود بذلك المصالح السیاسیة عن مبد ،الغرب
جرائم للتوقیع العقاب الدولي الجنائي على الفرد المرتكب  فشلت أول محاولةلقد 

إلا أنها تعد خطوة ساهمت في تطویر  ،دولیة أثناء فترة الحرب العالمیة الأولى
المسؤولیة الدولیة بالخصوص في ظهور مبدأ و  ة الجنائیة بصفة عامةیالمسؤولیة الدول
              .الجنائیة الفردیة

                                                
1 -LOMBOIS  Claude, op.cit, pp 132 - 134 . 

سنوات، عن جرائم قتل أرواح عدیدة، مثلا أصدرت المحكمة  4أشهر إلى  6تراوحت عقوبات الذین تمت إدانتهم بین  -  2
 230سنوات ضد متهمین قاما بالاعتداء على سفینة انجلیزیة تقوم بخدمات طبیة راح ضحیتها  4عقوبة السجن لمدة 

أنظر . المتهمین واعتبروهم شهداء لدول الحلفاء                                                       ّ كما كانت الجماهیر أثناء المحاكمات تنتظر في الخارج لتحي  شخص، 
                         .LOMBOIS  Claude, op.cit, p. 134؛ 18یف بسیوني، مرجع سابق، صمحمود شر / د: في ذلك

  . 11سوسن تمر خان بكة، مرجع سابق، ص  - 3
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  الثاني فرعال
  على الفردالدولیة ت الأولى للمسؤولیة الجنائیة الممارسا

بعد فشل تطبیق المسؤولیة الدولیة الجنائیة على الفرد بموجب نصوص معاهدة فرساي 
 ،الدمار والخراب والمأساةمرة أخرى جاءت الحرب العالمیة الثانیة مخلفة  ،1919لعام 

مطالبة بمعاقبة ، و ةضد الإنسانی ت منددة بما ارتكب من جرائم بشعةتعالت الأصواف
  .المجرمین

ع العقاب عما لتوقی ااتخذت الفرد موضوع يبرغ وطوكیو التمت محكمتي نور لقد أنشئ 
.                                           على الفردات للمسؤولیة الدولیة الجنائیة قمسجلة بذلك أولى التطبی ،دولیةارتكبه من جرائم 

عالمیة الثانیة بأن وضع ضوابط للحرب لا تكفي للحفاظ على هرت نهایة الحرب الأظو  
ت كانته ،متنوعةو  صاحب الحرب ارتكاب جرائم عدیدةو  تكررت الأحداث ثانیة، بحیث،1السلم
 ،بدأت الأصوات تتعالى منددة بما حدث من جرائمو  ،الأعراف الدولیةو  الإنسانیةیم قفیها 

ي كل من مدینتي نورمبرغ نهایة الحرب فلك بعد ذ قتحقو  ،طالبة توقیع الجزاء على مرتكبیها
  ).ثانیا( وطوكیو )أولا(

  :برغمنور موقع الفرد أمام محكمة  -  ولاأ 
 30موسكو في  إعلان صدر على إثره و  ،تشرشلو  ستالین ،روزفلتاجتمع كل من  

 وعدهم و  ،جرائم أثناء الحربل الألمان مسؤولیة ما أرتكب من        َ الذي حم   19432أكتوبر 
  .قاب بعد نهایتهاالعسینالون  مأنهب

                                                
1 - JEN-HING Tien , L’individu en droit international public depuis la charte des nation unies, thèse 

pour le doctorat en droit,  université de Paris, faculté de droit,1951, p. 19 .    
ین ولوكسمبورغ والنرویج قبل إعلان موسكو سبق وأن اجتمعت حكومات الدول التالیة، الیونان وفرنسا وبلجیكا والص -  2

ربت عن أین أع 1942جانفي  13بتاریخ " سانت جیمس"المنخفضة وبولونیا وتشیكوسلوفاكیا، وأصدرت إعلان  يوالأراض
عن جرائم الحرب، كما تم الاتفاق على إنشاء لجنة الأمم المتحدة المشكلة من ممثلي سبعة عشر  نیتها في ملاحقة المسؤولین

ق في الجرائم المرتكبة، إلا أن هذه اللجنة واجهت صعوبات مالیة ناتجة عن نقص الدعم المالي لها، دولة، مهمتها التحقی
كذلك عندما أخذت الولایات المتحدة الأمریكیة تسیطر على إجراءات المحكمة و  إضافة إلى ذلك ضعف الدعم السیاسي

شخص  64453ي الحرب وأوصت بمحاكمة ملف ضد مجرم 8178العسكریة الدولیة، رغم ذلك توصلت اللجنة إلى جمع 
كة، مرجع سوسن تمر خان ب: إلا أن المحكمة لم تعمل بهذه التقاریر، إذ أنشئت لجان تحقیق خاصة بها، أنظر في ذلك

 .  32، 21محمود شریف بسیوني، مرجع سابق، ص ص  ؛16، 14سابق، ص ص 
  



  ...الفرد من القـانون المناسباتي إلى المحاكم الدولية التي أنشأتها:             الفصل الأول  -الباب الثاني  
 

 120 

ئة ف ،الذي ارتكبوا فیه جرائمهمالجغرافي  الإطار بفئتین حس إلىن مجرمیتم تقسیم ال 
فئة ثانیة تمثل كبار مجرمي ، و د المحاكمةدولة التي ارتكبوا فیها جرائمهم قصال إلىستسلم 

مشترك  رقراكمون موجب سیحا هؤلاءو  ،دولة إقلیمالحرب الذین ارتكبوا الجرائم على أكثر من 
  .تصدره دول الحلفاء

دول الحلفاء یجتمعون قصد تنفیذ ما جاء به  ممثلو مباشرة بعد نهایة الحرب اجتمع  
الاتحاد و  فرنساو  بریطانیاو  الولایات المتحد الأمریكیةهذه  الدول هي و  ،تصریح موسكو

جاء في مادتها التي  ،1945أوت  08بتاریخ  ناتفاقیة لند على توقیعالتم و  ،تياالسوفی
تؤلف محكمة عسكریة دولیة لمحاكمة  ،بعد المشاورة مع مجلس الرقابة الألماني «الأولى 

سواء كان و  الذین لا یمكن تحدید مكان ارتكاب جرائمهم من الناحیة الجغرافیة بمجرمي الحر 
ات جماعو  ماتأو كونهم موظفین أو أعضاء في منظ الاتهام یقع علیهم بصفتهم الشخصیة

  .»أو في كلا الصفین 
وهو  ،من جرائم أثناء فترة الحرب هلما ارتكب ،عقابو  بذلك سیتم اتخاذ الفرد موقع زجر

الذي سمي فیما بعد  ،المحكمة العسكریة الدولیة قما أكدت علیه المادة السادسة من میثا
  :جاء فیها ما یليو  بمیثاق نورمبرغ

معاقبة و  لها الاختصاص في محاكمةو  أن المحكمة تألفت بموجب معاهدة لندن « 
في و  ،أم أعضاء في منظمات اكانوا أشخاص ءالأشخاص الذین ینتمون إلى دول المحور سوا

تعتبر هذه الجرائم من اختصاص ، و أیة جریمة من الجرائم التالیة محالة ثبوت ارتكابه
  .»شخصیة  ةتعتبر المسؤولیة في هذا المجال مسؤولیو  المحكمة
المیثاق على المسؤولیة الشخصیة لموظفي الدولة مهما لسابعة من نصت المادة ا 

كما لا یمكن التذرع بتنفیذ أوامر الرئیس كسبب للإعفاء من  ،كانت مكانتهم أو رتبتهم
  .1هذا ما نصت علیه المادة الثامنةو  المسؤولیة بل یمكن أن یكون ظرفا مخففا

من لیس و  من طرف أشخاص بتارتكبأن الجرائم  عند إصدار الأحكام أكدت المحكمة
 .احترام القانون الدولي نهؤلاء الأفراد یضمة بمعاقف ،كیانات مجردة بلق

                                                
عاقبة كبار مجرمي الحرب لدول الحلفاء وكذا النظام الخاصة بمتابعة وم 1945النص الكامل للائحة نورمبرغ سنة  - 1

  :الأساسي للمحكمة العسكریة الدولیة النشأة بعد الحرب متوفر عبر الموقع
http://www.icrc.org  

http://www.icrc.org
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في  امتهم 21 أمامهاامتثل و  ،كلفت محكمة نوربرغ بمحاكمة كبار مجرمي الحرب 
یمثلون  ،أجریت من قبل هیئة قضائیة متكونة من أربعة قضاة 1ظرف سنة من المحاكمات

لىو  ،الاتحاد السوفیاتيو  فرنسا ،، الولایات المتحدة الأمریكیةبریطانیا: یةكل من الدول التال  ٕ   ا 
بعض المنظمات الألمانیة التي أصدرت  اتهمت ،جانب اختصاص المحكمة بمحاكمة الفرد

  .2إجرامیةوصفها ببشأنها أحكاما  المحكمة
فهل  ،موضوع البحث عن الأساس القانوني للمسؤولیة الجنائیة إلىتعرضت المحكمة 

لو لم یكن على علم و  حتى سؤولممنظمة تقوم بأفعال مجرمة یعني أنه  إلىالفرد  انضماممجرد 
  الجماعیة؟ ة طبقت مبدأ المسؤولیة الفردیة أمأي هل المحكم ؟الإجراميبنشاط المنظمة 

الأفراد  إحالةمات هو ظالمن إحدى إجرامیةالمحكمة عن  إعلانالغرض القانوني من إن 
ها ائم المنصوص علیالمحاكم الوطنیة لمحاكمتهم عن ارتكابهم للجر  إلىنظمة مین للمالمنض

في الأحوال  « :المادة العاشرة من المیثاق التي تنصیفهم من  هذا ماو  ،في میثاق المحكمة
یكون للسلطات الوطنیة  ،منظمة أولجماعة  الإجرامیةالتي تقرر فیها المحكمة الصفة 

المحاكم الوطنیة أو العسكریة أو  أمامعلى عضویتهم  دراالأفالمختصة الحق في محاكمة 
لا و  للجماعة أو المنظمة ثابتة الإجرامیةوفي هذا الغرض تعتبر الصفة  ،محاكم الاحتلال
  .»فیها ثانیة یجوز المنازعة 

 وفقا لنص المادة السادسة من میثاق ،3أخذت المحكمة بمبدأ المسؤولیة الفردیة
رمت بعض الهیئات             َ المنظمة بل ج   لكل الإجرامیةلن عن الصفة لم تع هاكما أن ،نورمبرغ

                                                
1 - MARTIN  Pierre – Marie, Droit international Public, Masson, Paris, Barcelone, 1995, p.110 .  
2 - LOMBOIS  Claude , op. cit, p. 139. 

أن تقدیر الصفة الإجرامیة للمنظمات خاضع للسلطة التقدیریة « لقد جاء في حكم المحكمة العسكریة بنورمبرغ  - 3
نما یجب أن تباشرها                                                                                   ٕ                    للمحكمة وأن هذه السلطة التقدیریة من الواجبات القضائیة التي لا تسمح بأعمال تحكمیة وا 

الإسناد المعنوي الفردي الذي یستبعد الجزاءات الجماعیة  أررة والتي من أهمها مبدالمحكمة وفقا للمبادئ القانونیة المق
ومن ناحیة أخرى على المحكمة عندما تعلن اجرامیة إحدى المنظمات بأنها یجب أن تقوم بعملها الذي یضمن عدم ... 

  .»معاقبة الشخص البرئ 
د أن یكون على علم بأن المنظمة تقوم بأفعال إجرامیة، إضافة إلى المنظمة لیست كافیة لمساءلة الفرد بل لاب فيالعضویة     

عباس هاشم / أ: انظر. اتجاه إرادته أي القصد الجنائي لارتكاب الأفعال المنصوص عنها في المادة السادسة من المیثاق
  . 306،  ص 1976اد، السعدي، جرائم الأفراد في القانون الدولي، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والسیاسة، جامعة بغد
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الجرائم المنصوص عنها في المادة السادسة  اارتكبو هي مكونة من أشخاص و  ،الداخلیة لها
  .1من المیثاق

بأن الفرد یقع علیه واجب احترام الالتزامات  أحكامها اصدرأكدت المحكمة عند  
 ،2لیس طاعة أوامر دولته المخالفة لتلك الالتزاماتو  ،بأعراف الحر و  أي احترام قواعد الدولیة

مما  ،سبق من التزامه بطاعة أوامر الدولة التي ینتمي إلیهاأفطاعة الفرد للالتزامات الدولیة 
  .یجعله المخاطب مباشرة بأحكام القانون الدولي

  :موقع الفرد أمام محكمة طوكیو العسكریة -  ثانیا
شرق الأقصى جرائم لا تقل وحشیة عن تلك المرتكبة في في منطقة الارتكبت الیابان 

ى كما قتل أسر  ،تعرض المدنیون لهجوم عسكري وحشي ، بحیثالغرب من طرف الألمان
  .ن بموجب اتفاقیات دولیةالحرب المحمیی

 من طرف كل من المملكة المتحدة 1945جویلیة  26بتاریخ  "بوتسدام"أصدر تصریح 
تضمن التوعد بتوقیع العقاب على و  ،الاتحاد السوفیاتيو  لأمریكیةالصین والولایات المتحدة او 

  .أثناء فترة الحرب نمرتكبي الجرائم الیابانیو 
 تع  َ وق   ،"يناجازاك"و "هیروشیما"بعد قصف الولایات المتحدة الأمریكیة لمدینتي  

إخضاع سلطة نصت على  التي 1945سبتمبر 6الاستسلام بتاریخ الیابان على وثیقة 
الحكومة الیابانیة للقیادة العلیا لدول الحلفاء في الشرق الأقصى وفقا لإعلان و  اطورالإمبر 

 "آرثرماك "أصدر القائد الأعلى لقوات الحلفاء في منطقة الشرق الأقصى و  ، "بوتسدام"
"Mac Arther"  العسكریة  بإنشاء المحكمة اخاص اإعلان 1946 جانفي 19بتاریخ

كما صادق في الیوم ذاته على  ،ت مدینة طوكیو مقرا لهااتخذو  ،الدولیة للشرق الأقصى
  .لائحتها الداخلیة

                                                
  .304، 303ص  صعباس هاشم السعدي، مرجع سابق،  - 1
  :بطاعة أوامر الرئیس بما یلي أجابت محكمة نورمبرغ عن الدفع الخاص - 2

« les obligations internationales qui s’imposent aux individus priment leur devoir d’obéissance 
envers l’Etat dont il sont ressortissants, celui qui a violé les lois de la guerre ne peut, pour se 
justifier, alléguer le mandat qu’il a reçut de l’Etat, du moment que l’Etat, en donnant ce mandat , a 
outre passé les pouvoirs que lui reconnaît le droit international », cité, in,QVOC DINH Nguyen, 
DAILLIER Patrick, PELLER Alain, Droit international public, 6ème édition, L.G.D.J, Paris, 1999, 
p 683. 
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عشرة منهم  ،عددهم أحد عشرة قاضیا غبتعیین قضاة المحكمة البالنفسه قام القائد  
 ،یمثلون حكومات دول حاربت ضد الیابان أي ،لیس شخصيو  یختارون على أساس تمثیلي

 كنداو  أسترالیاو  الصینو  فرنساو  بریطانیاو  اد السوفیاتيالاتحو  هي الولایات المتحدة الأمریكیةو 
  .1هي الهندو  قاض یمثل دولة محایدةو  ، الفلبینو  نیوزیلندا و  هولنداو 

تكون للمحكمة الصلاحیة الكاملة  «من میثاق طوكیو أن المادة الخامسة  ضمنجاء 
نظمات أو كأعضاء في م صمعاقبة مجرمي الحرب في الشرق الأقصى كأشخاو  لمحاكمة

 تعتبر الأعمال التالیة جرائم تدخل ضمن صلاحیة المحكمةو  بالنسبة إلى التهم الموجهة إلیهم
  .»التي بموجبها تتحدد المسؤولیة الشخصیة للمتهمین و 

الفرد محلا لتوقیع العقاب لارتكابه جرائم دولیة مماثلة لتلك التي  اتخذت محكمة طوكیو
 ،جرائم ضد السلامو  جرائم ضد الإنسانیةو  الحرب مهي جرائو  ،برغمنص علیها میثاق نور 
 إذكاء فتیلعن  مسئولینأحكاما بكونهم  في حقهم أصدرت متهما 28امتثل أمام المحكمة 

عن ارتكاب   أحكاما بصفتهم مسؤولین عشرة منهماثنا ، كما أصدرت في حق  حرب عدوانیة
  .أعراف الحربو  جرائم ضد قوانین

 "آرثرماك "رال لرغبات الجن المتهمین لمسلطة علىتنفیذ العقوبات ا خضع أمرو  
طلاقو ،  العقوبات كذا تخفیضو  ،بحكم أنه كان صاحب عفو ،السیاسیة سراح مجرمي  ٕ    ا 
 لكنو  ،بسبب تمتعه بالحصانة لیس ،الیاباني للإمبراطوركما لم توجه أیة تهمة  ،2الحرب

                                                
تم اختیارهم بناء على معرفة الدول الكبرى وهي الولایات المتحدة مبرغ قضاة المحكمة العسكریة الدولیة بنور  -  1

حاد السوفیاتي، وهم قضاة یتمتعون بمؤهلات علمیة عالیة من بینهم الفرنسي دوندیو الأمریكیة وبریطانیا وفرنسا والات
 من العاملین بالهیئة العسكریة یختارون، بینما قضاة المحكمة العسكریة بطوكیو Donnedieu de Vabresبر دوفا

الذین   Rolingرولینغوالهولندي   Polبولوالهندي  Bernardیخضعون لتوجیهات دولهم باستثناء الفرنسي برنار و 
سوسن تمر خان بكة، مرجع ؛  Claude, op. cit, p. 138 LOMBOIS: عارضوا أحكام المحكمة أنظر في ذلك 

  . 28 ،27سابق، ص ص 
تكونت من إحدى عشرة دولة مع منح حق و  ،1945نشاء لجنة الشرق الأقصى بموسكو سنة اعلى  ةلقد تمت الموافق - 2

كان دور اللجنة و  لكبار وهم الصین والولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا والاتحاد السوفیاتي،الفیتو للحلفاء الأربعة ا
هو توحید وتنسیق سیاسة الحلفاء في محاكمة مجرمي الحرب في الشرق الأقصى إلا أنه بتوقیع اتفاقیة السلام مع 

الذي أعلن عن إنشاء محكمة  "ماك آرثر"ل راالمسائل الاحتلالیة من مهام الجن الیابان تضاءل دور اللجنة فأصبحت
سوسن تمر خان ؛ 41 ،37ني، مرجع سابق، ص صمحمود شریف بسیو / د: أنظر في ذلك. طوكیو نیابة عن اللجنة

  .29بكت، مرجع سابق، ص 
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مة هو أمر بید لمحكحكم أن حق تقریر من سیمتثل أمام اب ،سیاسي أمریكيبفضل قرار 
   .الأمریكي الجنرال
   كانت استنتاجات محكمة طوكیو مشابهة لما جاء في محكمة نورمبرغ عندما أقرت 

نسانیة لا یمكن أن یفلت من العقاب بحجة أنه لم إلالبارتكاب هذه الفظائع اأن من یدان  «
   .1»یلتزم هو أو حكومته بعدم ارتكاب هذه الأفعال بموجب اتفاقیة معینة 

 وكیودورا حاسما في محاكمات طلعبت مقتضیات السیاسة ال ومما تجب الإشارة إلیه أن
فهي محاكمات  ،تطبیق القانونو  الاعتبارات السیاسیة على اعتبارات العدالة فیها غلبت التي

كما  ،ت بموجب معاهدة دولیةبرغ التي أنشئمكیة لم تكن شبیهة بمحاكمات نور یسیاسیة أمر 
فالفرد في محاكمات طوكیو خضع  ،كفاءة قانونیةو  قدرة ف قضاة ذاويأجریت من طر 

   .لیس لمبادئ العدالةو  لسیاسة أمریكیة في المنطقة

  الثاني المطلب
  طوكیو في المیزانو  متي نورمبرغمحك

 قمجال تحقیخطوة هامة في بعد الحرب العالمیة الثانیة ت المحاكمات التي جر  شكلت
مسؤولیة تكریس الو  سابقة تاریخیة ذات أهمیة كبیرة في مجال تطویر كما تعد ،العدالة الدولیة

دوندیو " فقد وصفها الفقیه الفرنسي ؛رة الجریمة الدولیةتدعیم فك الدولیة الجنائیة للفرد مع
 Œuvre révolutionnaire بأنها عمل ثوري ،Donne Dieu des Vabres" دوفابر

 دقراراتها التاریخیة تعتمو  میة محاكمة نورمبرغأن أه «" بیدل" القاضي الأمریكي قال عنهاو 
انتقادات  إلىغیر أن محكمة نورمبرغ تعرضت  ،2» على ما یمكن اتخاذه كخطوات تالیة

الفرع ( بصیاغة مبادئ نورمبرغ اقرار أصدرت  رغم أن الأمم المتحدة) الفرع الأول( عدیدة
   .)الثاني

  
                                                

رائم ضد قضیة بینوشیه، الولایة القضائیة العالمیة وسقوط الحصانة على مرتكبي الج« منشورات منظمة العفو الدولیة  -  1
  .15، لندن، ص 1999، جانفي .Eur 99/21/45رقم الوثیقة » الإنسانیة 

  .162عبد االله سلیمان، مرجع سابق، ص / د - 2
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  الفرع الأول
  طوكیوو  برغالموجهة لمحكمتي نورم تالانتقادا

 ، منها ما یخص طریقةلنقد شدید في عدة مسائل طوكیوو  نورمبرغ تاممحك تعرضت
                                                                 ).ثانیا( تلك المتعلقة باختصاصها أو) ولاأ( إنشاء وتشكیلة المحكمة

  :                                           ةتشكیلة المحكمو  الانتقادات الموجهة لنشأة - ولا أ
تشریع من  بموجبنها نشأت أ منها عدیدة انتقاداتوجهت للمحكمة العسكریة بنورمبرغ 

المحكمة خالفت مبدأ قانوني دولي یقضي  إن Kelsen"كلسن"الأستاذ  بفحس ،دول الحلفاء
  ات دولة أخرىعلى أنه لا یحق لأیة دولة أن تتحكم في أعمال تعد من اختصاص

ة دولیة بناء على معاهد "غلیوم الثاني"الألماني  الإمبراطورتقرر إجراء محاكمة لقد 
َ    إلا  أن ،تى ولو كانت مرغمةحكانت ألمانیا طرفا فیها،  المنشئة  1945ة لندن لسن معاهدة  

ألمانیا لم و  ،ضعت بموجب قانون اتفقت علیه الدول المنتصرة في الحربو   لمحكمة نورمبرغ
الأمر الذي یجعل  تنفیذ ما جاء فیها،بغیر ملزمة  مما یجعلها ،كن طرفا في المعاهدةت

  . 1المحكمة غیر شرعیة
طوكیو و  أن محاكم نورمبرغ في هذا الصدد یرى الأستاذ محمد سامي عبد الحمیدو 

أنشأتها قوات الاحتلال لمعاقبة  المسئولین النازیین تعد محاكم  إذ ،لیس لها أي طابع دولي
الذي ینص على  ،بما فیها الدستور الألماني ،لعدم احترام قواعد القانون الألماني ،الألمان

  .2اعتبار قواعد القانون الدولي أعلى من القانون الداخلي للدولة الألمانیة 
 منهمو  ،سلامة أسلوب نشأة المحكمةو  بصحة خر من الفقهآجانب  أقرو في مقابل ذلك 

أن الاحتلال هو الذي منح الصفة الشرعیة لاختصاصات  ،م في ذلكحجتهو  ،"باختلوتر " الفقیه
أهلیة للمحافظة على النظام العام و  فألمانیا فقدت القدرة على أن تكون دولة ذات سیادة ؛المحكمة

 ،أو تحمل المسؤولیة نتیجة خضوعها لدول الحلفاء الذین أعلنوا تمثیل السلطة العلیا في ألمانیا
هي و  ،1945 عام  ي وقعت على اتفاقیة لندننتیجة اتحاد الدول الت كما أن المحكمة نشأت
، تسع عشر دولة إلیها انضمتو  الاتحاد السوفیاتي،فرنسا و و  بریطانیاو  ةالولایات المتحدة الأمریكی

                                                
  .123، ص السابقعبد االله سلیمان، المرجع / د - 1
   .226، ص یة، الدار الجامعیة، بیروتمحمد سامي عبد الحمید، العلاقات الدول/ د - 2
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إقلیمیة ووفقا لمبدأ   ،ةالأوروبیة المحتلارتكبت جرائم على أقالیم الدول  أن ألمانیاإضافة إلى 
   .1جنسیتهم إلى دون النظر نعاقبة المجرمیمل ائي یحق لهذه الدول أن تشرع قانونالقانون الجنا

قضاة محكمة نورمبرغ معینین  ةبحكم أن أربع ،نقد إلىتعرضت هیئة المحكمة بدورها 
 الاتحاد السوفیاتيو  فرنساو  الولایات المتحدة الأمریكیةو  بریطانیا وهيمن طرف الدول الكبرى 

محكمة  إذنفهي  ،لطابع القانوني وبالتاليیطغى على اللمحكمة یاسي یجعل الطابع الس مما
                                                                                   .2المنتصر على المنهزم

   :الموجهة لاختصاص المحكمة تالانتقادا -  ثانیا
محل نقد شدید نتعرض له الموضوعي للمحكمة و  كان موضوع الاختصاص الشخصي

  :                            على النحو التالي
مفاده أن القانون الدولي  اواجهت محكمة نورمبرغ نقد: عن الاختصاص الشخصي -  1

فلیس له أن یخاطب الفرد بتحمیله المسؤولیة الدولیة  ،یحكم العلاقات بین الدول ذات سیادة
من المفروض أن تكون الدولة مسئولة عن ذلك و  ،لحسابهاو  دولتهالجنائیة عن أفعال ارتكبها باسم 

جاء رد المحكمة بأن الجرائم ارتكبها أشخاص طبیعیون و  ،لأنها هي التي تتحمل الالتزامات الدولیة
 ،3قواعد القانون الدولي قد طبقت فعلابمعاقة الفرد فقط تكون ، و لیس من طرف كیانات مجردةو 

تلغي و  نالطبیعیی مباشرة على الأشخاص فرض التزاماتالدولي یالقانون  « :كما أضافت أن
                                                

بالنسبة للظرف ... «  :ول الحلفاء لألمانیا أوضح ممثل الاتهام لحكومة فرنسا في رأي له بقولهبخصوص احتلال د - 1
لا یمكن القول أن هناك دولة اسمها ألمانیا في مقدورها أن تتحمل المسؤولیة عن الأشخاص الذین خالفوا ، الراهن

لحقیقیة الآن هي الدول الأربع الكبرى التي ولهذا فان السلطة ا Kellogg- Briand Pactنصوص اتفاقیة  كیلوج بریان 
                                                                      .»تحكم الإقلیم الألماني ومن یسكن فیه 

المحكمة كان ممارسة للسلطة التشریعیة من جانب الدول التي  قن وضع میثاإ« : على هذا النقد بالقولالمحكمة ردت   
سلمت لها ألمانیا استسلاما غیر مشروط، وبالتالي فان حق هذه الدول في التشریع في الأقالیم المحتلة أمر معترف است

عن القانون الدولي بیر به في مبادئ العالم المتمدن وهو لیس ممارسة تحكمیة للقوة من جانب المنتصر، ولكنه تع
تطویر القانون الدولي، وأن دول الحلفاء قامت مجتمعة بما  الموجود زمن وضع المیثاق، وأن المیثاق یعد مساهمة في

، 21تمر خان بكة، مرجع سابق، ص ص أنظر في ذلك كل من سوسن . »كان یمكن لأي منها أن تقوم به منفردة 
 .  124 - 123یونس العزاوي، مرجع سابق، ص ص / وكذلك د ؛ 22

2 - MAHIOU Ahmed, "Crimes de guerre et le tribunal compétent pour juger les criminels de guerre" 
in, Revue Algérienne des relations internationales, N° 14, deuxième trimestre, 1989, office des 
publications Universitaires, Alger, p. 51.  

السنة  العدد الأول، مجلة الكویتیة،ال رشید حمد العنزي، محاكمة مجرمي الحرب في ظل قواعد القانون الدولي، -  3
  . 345ص  ،1991 ،15
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  .» واجباتهم في الطاعة تجاه حكوماتهم الوطنیة
رتب علیهم التزامات ومنح و  ،بشخصیة قانونیة نلأشخاص الطبیعییل الدولي نالقانو اعترف 

كما  ،1ا القانونإلا أنه لا یوجد قبل المحكمة أي جهاز دولي قادر على تنفیذ قواعد هذ ،لهم حقوقا
 إن « كبار قادتها بحصانة بقولهاو  تمتع رؤساء الدولباستبعدت محكمة نورمبرغ الدفع الخاص 

تنطبق على الأفعال  أنقواعد القانون الدولي التي تحمي ممثلي الدولة في ظروف معینة لا یمكن 
مسك بصفتهم الرسمیة لا یستطیع مرتكبو هذه الأفعال الت، و ر جنایة في القانون الدوليبالتي تعت

ریر هذه المخالفة أن بفمن یخالف قوانین الحرب لا یستطیع في سبیل ت ،باقالعو  لتجنب المحاكمة
ا التفویض تكون هذ الوقت الذي تمنحه فیه مثللأن الدولة في  ،الدولة بیحتج بتفویضه من جان

" دونتز"رئیس الألماني بذلك حكم ال ،»متجاوزة حدود السلطات المعترف بها في القانون الدولي 
  .2أمام محكمة نورمبرغ لارتكابه جرائم الحرب

هي أخطر و  ،المحكمة تحاكم بدون قانون :عن الاختصاص الموضوعي - 2
ة مجرمي الحرب العالمیة بفوضع میثاق لمعاق ،محكمة نورمبرغ إلىالانتقادات التي وجهت 

ضع و  حكم أن القانون المطبقب ،رغبالشرعیة على محاكمات نورم لإصباغالثانیة لا یكفي 
لا و  لا جریمة « مما یشكل خرقا للقاعدة المعروفة في القانون الجنائي ،بعد وقوع الأفعال

أن المحكمة مختصة ، نجد بالرجوع إلى نص المادة السادسةو  ،» سابق بقانون إلاعقوبة 
  :     بالنظر في الجرائم التالیة
                                                                             ،جرائم ضد السلام

                                                                                 ،جرائم الحرب
                                                                           .جرائم ضد الإنسانیة

جرائم ماعدا  ،3الصلة بین هذه الجرائم ستخلاصلا لم تضع أي معیار أن المحكمة إلا
 ،4الثانیة جرائم ضد الإنسانیة ظهرت بعد الحرب العالمیةالجرائم ضد السلام و الفان  ،الحرب

                                                
  . 23سوسن تمر خان بكة، مرجع سابق، ص  - 1
علیه وأحیل إلى محكمة نورمبرغ  تم القبضو  رئاسة الدولة الألمانیة،" دونتز"تولى الأدمیرال " هتلر"عند انتحار  - 2

 نأن المركز الرسمي للمتهمی«  :میثاق نورمبرغ على قد نصت المادة السابعة منو  للمحاكمة عن ارتكابه جرائم حرب،
أو سببا من أسباب  ةسواء باعتبارهم رؤساء دول أو باعتبارهم من كبار الموظفین لا یعتبر عذرا معفیا من المسؤولی

  .  306 ،305لمطلب الخشن، مرجع سابق، ص صمحمد عبد ا: ، أنظر في ذلك»تخفیف العقوبة 
  . 294، ص ]ت.د[وان المطبوعات الجامعیة، نون المجتمع الدولي، دیبن عامر تونسي، قا/ د - 3

4 -  MAHIOU Ahmed, op. cit, p 42.   
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أي تجریم أفعال لم تكن مجرمة قبل صدور  ،الأمر الذي أثاره الدفاع أمام محكمة نورمبرغ
     .نورمبرغ نقانو 

                                        :                                   السلام رائم ضدج - 
 ةلا توجد أیة سابقة قانونیو  .1من میثاق نورمبرغ" أ"نصت علیها المادة السادسة فقرة 

الفاشلة لمحاكمة  ةباستثناء المحاول ،ضد السلام ةلمحاكمة الأفراد على أساس ارتكابهم لجریم
ضع و  عندو  .من معاهدة فرساي 227الألماني غلیوم الثاني بموجب نص المادة  ورالإمبراط

افض لحرب العدوان رت موقفها الر   َ غی   الأمریكیةن الولایات المتحدة میثاق نورمبرغ اتضح أ
العدوان محصورة على دول  عارضت فكرة جعل جریمة إذ ،بعد الحرب العالمیة الأولى

بواسطة أي من دول المحور "عبارة  إضافةب السوفیاتي دالاتحامن ذلك باقتراح و  المحور
ستندت المحكمة عند تبریر شرعیة هذه او  .2الفقرة الأولى من المادة السادسة إلى "الأوروبي

                         :منهاو  لاتفاقياو  القانون الدولي العرفيأنها مستقرة في  ىالجریمة عل
على أن  « :التي جاء في مادتها الأولى 1923 اهدة المعونة المتبادلة لعاممع - 1

 ،» ء في ارتكابهاىطابعدم التو  فوتتعهد كل دولة طر  ،ر جریمة دولیةبالحرب العدوانیة تعت
وضع ضمانات أكثر بغرض  ،ملعصبة الأمالعامة  ةقرار الجمعیجاءت هذه المادة نتیجة و 

                      .تمارسه دولة أخرىقد تكون ضحیة عمل عدواني  جدیة من أجل مساعدة الدول التي
ضع و قد و  ،1924 لعام برتوكول جنیف لحل الخلافات الدولیة بالوسائل السلمیة - 2

 بتضامن إقرارا « :أن دیباجته في    َ نص   قدو  لتحقیق ما فشلت فیه معاهدة المعونة المتبادلة،
بالتالي و  ،ذلك التضامنتؤكد أن الحرب العدوانیة تعتبر خرقا ل ،أعضاء الجماعة الدولیة

الكامل الوارد في عهد عصبة الأمم بشأن  قرغبة في تسییر التطبیو  ،تشكل جریمة دولیة
، نص هذا »یة السلمیة للمنازعات فیما بین الدول ولضمان قمع الجرائم الدولالتسویة 

                                                
" أ"، فالمادة السادسة فقرة ةالحرب وجرائم ضد الإنسانیة بصفة دقیقة وشامل مفت جرائم ضد السلام وجرائ          ّ لأول مرة عر   - 1

بل ومواصلة حرب عدوانیة أو مخالفة للاتفاقیات الدولیة، أو بأنها كل تحضیر أو تخطیط « عرفت جرائم ضد السلام 
، مرجع سابق، مأحمد بلقاس/ أنظر في ذلك د. »المشاركة في مخطط للقیام بمؤامرة قصد تنفیذ الأعمال السالفة الذكر 

  .1092ص 
المحور كما اقترحه  أن یجعل جریمة العدوان عالمیة غیر محصورة على دول" جاكسون" يحیث اقترح القاضي الأمریك - 2

محمود شریف / د: أنظر في ذلك". جاكسون"، إلا أنه في الأخیر تم أخذ رأي القاضي نالوفد السوفیاتي في مؤتمر لند
  .30 - 29بسیوني، مرجع سابق، ص ص 
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                                                           .لحل الخلافات الدولیة ةالإلزامي إلى الطرق السلمی على اللجوء البرتوكول
العدوانیة الحرب  « :جاء فیهقد و  ،1927 مة لعصبة الأمم لعامعیة العاقرار الجم - 3

تخذ ار قرا وهو ،»دولیة  ةتعد جریممطلقا أداة لحل المنازعات الدولیة وهي  ااعتبارهیمكن  لا
                                                                        .1الدول الأعضاء بإجماع
 امنه ،دولةت علیها ثلاث وستون قصادوقد  ،1928لعام " بریان كیلوج"معاهدة  - 4

إن معاهدة نبذ الحرب كانت ملزمة .. .« من ضمن ما جاء فیها و  ،ألمانیا وایطالیا والیابان
 1939 ایطالیا لحین نشوب الحرب في عاملثلاث وستین دولة من ضمنها ألمانیا والیابان و 

تعتبر تلجأ إلى الحرب أو تتخذ منها سیاسة وطنیة بعد التوقیع على المعاهدة  ةأیة دولو ’
جریمة العدوان التي جرمت  ةالنصوص الاتفاقی نإبالتالي فو . 2»لنصوص المعاهدة  ةمخالف

میثاق نورمبرغ تستند  مما یجعل نص المادة السادسة من ،كانت موجودة قبل معاهدة لندن
                                                                             .إلى مبدأ الشرعیة

فالأمر  ،مسألة تجریمهاب لم تثر هذه الجریمة أیة مشكلة فیما یتعلق :جرائم الحرب - 
لیها المادة السادسة الجرائم التي نصت عف ،يكان واضحا ومستقرا في القانون الدولي الجنائ

 فان وعلیه ،1929 ومؤتمر جنیف لعام 1907ر لاهاي لعامنص علیها مؤتم" ب"فقرة 
جانب وجود  إلىمحاكمة مجرمي الحرب الألمان جاء وفقا للقواعد العامة للقانون الدولي 

                                                              .3تقالید عرفیة تعارف علیها المجتمع الدوليو  قوانین
 ،من میثاق نورمبرغ "ج"نصت علیها المادة السادسة فقرة : الإنسانیةجرائم ضد  - 

یرتكب في حق  إنسانيأو أي تصرف غیر  ،الإبادة، الاستعباد ،وهي تشمل أعمال القتل
النظر عرفي أو دیني بصرف  ،الاضطهاد لأي سبب سیاسي ،المدنیین قبل أو أثناء الحرب

على إقلیمها  ارتكبتبالقانون الداخلي للدولة التي  إذا كانت هذه الأعمال تشكل إخلالا عما
                                                                                   .تلك الأعمال

                                                
ا ألمانیا، صادقت علیه ثمان وأربعین دولة من بینه 1927 ن قرار الجمعیة العامة للعصبة عامأ" جاكسون"أوضح  القاضي  - 1

تنص على أن القواعد العامة للقانون الدولي هي قواعد ملزمة وتعتبر جزءا لا  يالمادة الرابعة من الدستور الألمان نوأضاف أ
  . 129 - 128یونس العزاوي، مرجع سابق، ص ص / د: أنظر في ذلك. یتجزأ من القانون الألماني

، 2002الجامعیة، الإسكندریة،  تالجریمة الدولیة، دار المطبوعا نة ععباس هاشم السعدي، مسؤولیة الفرد الجنائی/ د - 2
  .166، 162ص ص 

  .133 ، 132نس العزاوي، المرجع نفسه، ص ص یو / د - 3
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 ،ة سابقةالتي لم ترد في أیة معاهدالمیثاق صعوبات في تعریف هذه الجریمة  واضعوواجه 
تستند علیه الجرائم ضد لعلى نظریة الامتداد التشریعي لجرائم الحرب كأساس منطقي  دعتمفا

أما  ،ق على أشخاص محددین في وقت الحرببتط بسبب ذلك أن جرائم الحر و  ،الإنسانیة
بشرط أن  ،سعت لتشمل الأشخاص المحمیین داخل دولة محددةو فقد  الإنسانیةجرائم ضد ال

موجهة ضد كل  الإنسانیةجرائم ضد الف ،1الحرب العدوانیة أو بجرائم الحرب ببدءة تكون لها صل
المتهم بارتكاب جرائم " كلاوس باربي"ففي قضیة  ،وعددهاجنسیتها  إلىدون النظر  ،الإنسانیة

أثار محامي  ،بفرنسا 1983 عام مكو حل فترة الحرب العالمیة الثانیة الذي خلاالإنسانیة ضد 
 c’est » مدني جمعاء تؤسس كطرفالإنسانیة أن وقال ب ةمسألة الضحی الطرف المدني

l’Humanité toute entière qui est aujourd’hui partie civile »2.  
فهي محاكمات طغى علیها  ،بدورها من النقد ىالشرق الأقصمحاكمات لم تسلم  
 ى قرار سیاسي ولیسناء علت بكونها أنشئ إلى إضافة ،من القانوني رالسیاسي أكثالطابع 

  .مثل محكمة نورمبرغ ةمعاهدة دولیب
رغم  ،المسؤولیة الدولیة الجنائیة الفردیةجسدت محاكمات نورمبرغ وطوكیو مبدأ لقد 

كما نتج عن هذه  ،بعدما اكتفت الحرب العالمیة الأولى بطرح الفكرة وجهة لها،مالانتقادات ال
  .المسؤولیة الدولیة الجنائیة الفردیةفي مجال  امرجع اعتبرتالمحاكمات عدة مبادئ 

  الفرع الثاني
  لمحاكمة الفرد في الأمم المتحدة مبادئ نورمبرغ

 95/1 رقم القرار بموجبالجنائیة بنورمبرغ اعتماد مبادئ المحكمة العسكریة الدولیة  مت
 ،الأعضاء تخذ بإجماع الدولا الذي ،الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة 1946 لعام

 )ولاأ( ئفي سبعة مباد اوأجملته ،بصیاغة هذه المبادئبدورها لجنة القانون الدولي كما قامت 
 أعطى ،یستوجب التساؤل فیما إذا كان قد الجمعیة العامة هالذي اتخذتأن هذا القرار إلا 

 ،الدولي نبین فقهاء القانو  انقاش تتلك هي المسألة التي أثار  مكانة للفرد في الأمم المتحدة؟
                                                               ).ثانیا( ؟95/1لقرار لالقیمة القانونیة هي  أي ما

                                                
  .28محمود شریف بسیوني، مرجع سابق، ص / د - 1

2 -GLERGERIE Jean – Louis, La notion de crime contre l’Humanité, in, Revue du droit public, Paris, 
1994, p. 1252.  



  ...الفرد من القـانون المناسباتي إلى المحاكم الدولية التي أنشأتها:             الفصل الأول  -الباب الثاني  
 

 131 

  :اعتماد الأمم المتحدة لمبادئ نورمبرغو  صیاغة -  ولاأ
نه لا یمكن أن ننكر الدور الذي أ إلا ،الشدید دالنقنورمبرغ إلى  تعرضت محاكمات

لا یقتصر المحكمة بها  أتتفالمبادئ التي  ؛الجنائي الدولير القانون أدته في مجال تطوی
بالسلام  الارتباطه ،الدولي بأسره المجتمع تتشملبل  ،فحسبأثرها على الدول المعنیة 

  .معاقبة كل من یرتكب جرائم دولیة العالمي عن طریق
د كیفیة   َ حد   1945لعام جاءت محكمة نورمبرغ وفقا لمیثاق منبثق عن اتفاقیة لندن لقد 

أما بخصوص القانون المطبق من طرف  ،الإجراءات المتبعة أمامها اتشكیل المحكمة وكذ
جاء في أحد أحكامها مستخلص من القانون الدولي الموجود أثناء  فهو حسب ما ،المحكمة
                                               .1ساهمت في تطویر القانون الدوليوبالتالي فان المحكمة  ،ةالمحاكم

 95/1قرار الالعامة للأمم المتحدة صدرت الجمعیة أ ،هذا الحكم لتأكید ما جاء في
منها بالالتزام  إقراراالجمعیة العامة  إن « :هجاء فیالذي  1946دیسمبر  11 المؤرخ في

دة في أن من المادة الثالثة عشر من میثاق الأمم المتح" أ"الملقى على عاتقها بموجب الفقرة 
  .» ...لغرض تشجیع التقدم المطرد للقانون الدولي وتدوینه تتشیر بتوصیاو  تنشئ دراسات
 لندن ةة بموجب اتفاقینورمبرغ المنشأالمحكمة العسكریة ل إلىنفسه  القرار و یشیر

لى، و هامیثاق إلىكذلك و  لى ، و كون المبادئ نفسها تضمنها میثاق محكمة الشرق الأقصى ٕ   ا  ٕ    ا 
  .2بها في میثاق نورمبرغ  المعترف ون الدوليالقانمبادئ 

الذي  177/2قرار رقم البموجب كلفت لجنة القانون الدولي بصیاغة مبادئ نورمبرغ 
التي أجملت في سبعة مبادئ و  1947نوفمبر 21 للأمم المتحدة في تبنته الجمعیة العامة

    :هي
  :الاعتراف بمسؤولیة الفرد جنائیا على المستوى الدولي - 1
بحیث جعلت محكمة نورمبرغ كل شخص یرتكب  ،الكثیر من الحبر هذا المبدأ سالأ

                                                
1 - « Le statut ne constitue pas l’exercice arbitraire, par les nations victorieuses, de leur suprématie, il 

exprime le droit international en vigueur au moment de sa création; il contribue par cela même, au 
développement de ce droit ». 

A.SATCHIVI  Francis Amadoué, op.cit, pp . 63 - 64.  
  .279السعدي، مرجع سابق، ص  معباس هاش - 2
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 أي ،یخضع لعقاب دولي شخصیا دون توسط دولته ،فعل یعد جریمة حسب القانون الدولي
  .د یخضع مباشرة للقانون الدوليالفر  نأ

 بأن القانون الدولي یفرض واجبات ومسؤولیات على ،جاء في حكم من أحكام المحكمةو 
لكون الجرائم ارتكبها رجال ولیس  ،فلا مجال لمعاقبة الدول كشخص معنوي ،الدول والأفراد معا

یمثل هذا المبدأ أهم ما و  ،بمعاقبة الأفراد إلا ،فلا یتحقق احترام القانون الدولي ،مجردةكیانات 
                                                         .في القانون الدولي الجنائي تحول جذريو بمثابة ات نورمبرغ فهمجاءت به محاك

   :سمو القاعدة الدولیة الجنائیة على القانون الوطني - 2
كان قانون دولته لا یجرم  لو حتى ،عن أفعاله المجرمة دولیا مسؤولا الشخص یكون
 أي في ،يمرتبة أسمى من القانون الوطن يالجنائي فمما یجعل القانون الدولي  ،تلك الأفعال

سوف ف  ،القانون الوطني بخصوص مسؤولیة الفردو  حالة وجود تنازع بین القانون الدولي
                                                                                  .1یطبق القانون الدولي دون القانون الوطني

  : الجرائم الدولیة عن مسؤولیة رئیس الدولة وكبار موظفي الحكومة - 3
الدولة لا یسأل عما یرتكبه  أن رئیس السائد قبل الحرب العالمیة الأولى كان الرأي

أنه بعد نهایة الحرب  غیر ،أمام الشعب الذي یمثله أفعال منافیة للقانون الدولي إلا من
لعام  من معاهدة فرساي 227 بموجب نص المادة الدول رؤساءمعاقبة  ظهرت النیة في

أن هذه المحاكم  إلا ،دولیة جرائم بلا یتمتع بالحصانة عندما یرتك ةفرئیس الدول ؛1919
التي هولندا  إلىالألماني  الإمبراطورفرار  إلى تحقیق المحاكمة وذلك بسببلم تصل 

  .تسلیمه ترفض
 الألماني سانتحار الرئی ببسببعد الحرب العالمیة الثانیة یحاكم أي رئیس دولة  لمو 

" أثررماك "الأمریكي  الجنرالوكذا رفض تقدیم  ،یطاليلإا "موسولوني" ىضاء علالقو  "هتلر"
   .الیاباني للمحاكمة الإمبراطور

إنشاء بعد  إلا ،لمعاقبته دولیا ةرئیس الدولرفع الحصانة على هذه السوابق تكرس  لم 
المبدأ  جسدتالتي  ،سیرالیونو  روانداو  مجلس الأمن للمحاكم الخاصة بیوغوسلافیا السابقة

                                                
  .124یونس العزاوي، مرجع سابق، ص  - 1
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                        .1ادة السابعة من میثاقهالذي جاءت به محكمة نورمبرغ في الما
وهو  ،فیها عن الجرائم الدولیةظمو  رالدولة وكبا بمبدأ مسؤولیة رئیس ةاللائحأخذت 

 مقترف الجریمة یسأل عنها ولو إن «لجنة القانون الدولي بقولها  به الذي أخذتذاته  أالمبد
تم التأكید على هذا المبدأ و  ،»فه رئیسا للدولة أو حاكما لها بوص فارتكابها یتصر قت كان و 

التي  1949لعام اتفاقیات جنیف  وفي ،أمن البشریةو  في مشروع تقنین الجرائم ضد السلام
 ةفرئیس الدول ؛2الجرائم الجسیمة إحدىبارتكاب  ار أصدر أم إذا مسؤولا ةرئیس الدولاعتبرت 
للإعفاء مركزه  إلىالنظر  نالجنائیة دو ص عادي یتحمل المسؤولیة الدولیة شخ إلىیتحول 

                                                                           .     من المسؤولیة أو تخفیف العقوبة
   :على واجب الطاعة لأمر الرؤساء رسیادة الضمیمبدأ  - 4

 ثاق نورمبرغ أن تصرف المتهم طبقا لأوامر حكومته أومی نالثامنة م نصت المادة
نصت علیه المادة السادسة من میثاق ه سنف الشيءو  ،المسؤولیةرئیسه الأعلى لا یعفیه من 

قام  إذا « :الذي صاغته لجنة القانون الدولي كما یلي أجاء المبدعلى إثرها و  طوكیو،
رئیسه فان ذلك لا یرفع عنه  من حكومته أو إلیه تأوامر صدر شخص بعمل بناء على 

                                                                   .»كان له خیار معقول في تجنب ما فعل  إذاالمسؤولیة بالنسبة لقواعد القانون الدولي 
  :العادلةالمحاكمة  - 5

منح له حق الاطلاع فی عادلة تأن یخضع لإجراءاو  ،یقصد به أن یكون للمتهم حق الدفاع
  .عادلةالتجنب الأحكام غیر وذلك بغرض  ،إلیهرف على التهمة الموجهة     َ التع  و  على الملف

  :ةتعیین الجرائم الدولی - 6
جرائم ضد الجرائم ضد السلام و ال هيو ، المادة السادسة نص وهذه الجرائم تم ذكرها في

تفادي ذكر هذه الجرائم  إعادةعند غرض لجنة القانون الدولي كان و  وجرائم الحرب، الإنسانیة
 لم الإنسانیةضد  جرائمالو  جرائم ضد السلامال نلأ ،وطوكیوالموجه لمحاكمات نورمبرغ  دالنق
                                                                                          .قبل نمعروفة م تكن

                                                
1 -  « la situation officiel des accusés, soit comme chefs d’Etat, soit comme haut fonctionnaires ne sera 

considérée ni comme excuse absolutoire, ni comme motif à diminution de peine ».                    
Télesphore ONDO, "Réflexions sur la responsabilité pénale international du chef d’Etat Africain", 
in Revue trimestrielle des droits de l’homme, 1ere Janvier 2007, pp. 164 - 165.  

  . 306، 295محمد عبد المطلب الخشن، مرجع سابق، ص ص / د - 2
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المادة السادسة  الجرائم المنصوص عنها في إحدىارتكاب  تأثیم الاشتراك في -  7 
  :من میثاق محكمة نورمبرغ

ارتكاب  في الاشتراك «لجنة القانون الدولي هذا المبدأ على النحو التالي صاغت  
معین في المبدأ السادس  كما هو الإنسانیةجریمة ضد  أو بجریمة حر  جریمة ضد السلام أو

                                                                               .»القانون الدولي  یعتر جریمة في
محاكمات  نوالمستخلصة مالدولي  نلجنة القانو صاغتها  يالسبعة الت المبادئ هذه هي

كما  ،تكریس المسؤولیة الدولیة الجنائیة الفردیة مبادئ ساهمت في يوه ،وطوكیونورمبرغ 
قصد عرضها على  1950 الجمعیة العامة لأمم المتحدة عام إلى لدوليقدمتها لجنة القانون ا

                                                                          .ملاحظاتها لإرسالالدول الأعضاء 
  :1946 لعام 95/1 قرارلل یمة القانونیةالق -  ثانیا

نوفمبر  21بتاریخ  177/2 یة العامة رقمبموجب قرار الجمعكلفت لجنة القانون الدولي 
وأحكام المحكمة  ئمبادفي تدوین  ا كان دورها محصور و  ،نورمبرغ ئمبادبصیاغة  1947

 عدبو ، أم لا للقانون الدولي مبدءامسألة هل هذه المبادئ تشكل  إلىالعسكریة دون التطرق 
 إلىأحالته بدورها  التي ،متحدةلأمم الللجمعیة العامة ها لتقریر  من عملها قدمت  اللجنة انتهاء

 488/5رقم  قرارالبموجب ذلك و  ملاحظاتها لإبداءحكومات الدول الأعضاء في المنظمة 
        .1مشروع تقنین الجرائم ضد أمن وسلم البشریة لإعدادتمهیدا  1950دیسمبر  12بتاریخ 
 تعرضال لىإ تدفع بنا 1946 لعام 95/1لقرار للقیمة القانونیة لمسألة ا التعرض  

هذه الأخیرة ف ؛ةالجمعیة العاملتوصیات القیمة القانونیة  ، تتمثل في البحث فيةلمسألة عام
التشریع لا یعد  إلا أن ،لا تتمتع بسلطة التشریع أي سن قواعد قانونیة ملزمة للدول الأعضاء

الدول  فالجمعیة العامة باعتبارها جهازا یمثل كل ،لوحده مصدرا لنشؤ القاعدة القانونیة
تلك التي  ةخاص ،ملزمةباتخاذ قرارات  الفراغ القانوني المنظمة، لها أن تملأ في الأعضاء

وتكون بذلك  ،مرتبة التشریع الدولي إلىأن ترقى  وتغدو من الممكن ،الدول بإجماعتتخذ 
اتخاذ تلك القرارات یعبر عن رغبة الدول في عله فان و  ،مصدرا من مصادر القانون الدولي

  .الأخذ بمحتواهاو  زام بهاالالت
                                                

1 - Commission du Droit International et son Œuvre, Publications des nations Unies, 4ème édition, New 
York, 1999, pp .29 - 30.    
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الدول في منظمة الأمم  بإجماع اتخذتمن القرارات التي  95/1یعد القرار  
ووجهات نظر كل الدول بوجود قانون لمحكمة  الإرادةعن وحدة  ر  َ عب  ی قرار فهو ،المتحدة

 95/1قرار الاعتبار  إلى من الفقه قیر ف كما ذهب .لندننورمبرغ وهي معاهدة ومیثاق 
أي لتأكید القانون المطبق في  ،قرار كاشف لمبادئ قانونیة موجودة من قبلبمثابة 
ادئ القانون مبادئ نورمبرغ من مب راعتباالاتجاه المعارض لفكرة  بأما أصحا .1نورمبرغ

قرار  رغم « القرار قائلاق على        َ الذي عل   Kelsen" كلسن"الفقیه  الدولي وعلى رأسهم
 ةمكانة بالنسبیتخذ  للأفراد لم ةالمسؤولیة الجنائیمبدأ فان  95/1 مالعامة المرقالجمعیة 

 إلىوعلى هذا الأساس فان القانون الدولي لا یزال ینظر  ،لنصوص میثاق الأمم المتحدة
 تالدولة ولیسضد  ةمسؤولیة جماعیعلى أنه  –الحروب  موضوع منع –هذا الموضوع 

میثاق الأمم  إلىندن طریقها ولكي تأخذ مبادئ معاهدة ل ،مسؤولیة جنائیة ضد الأفراد
  .»المتحدة یصبح من الضروري تعدیل المیثاق 

 ضمنجانب من الفقه في تبریر موقفهم الرافض لاعتبار مبادئ نورمبرغ  ذهبو 
ذا، و لتطبیق قراراتها يجهاز تنفیذ بكون الجمعیة العامة لا تملك ،مبادئ القانون الدولي  ٕ   ا 

تمت صیاغتها  إذنلماذا  ،لیها في القانون الدوليمبادئ نورمبرغ مستقرة ومتفق ع اعتبرت
التي  يالسیاسیة هعن ذلك بكون الدوافع  نمجیبیمن جدید من طرف الأمم المتحدة؟ 

 ،التي تعیق تطور القانون الدولي الجنائيذاتها وهي العوامل  ،كانت وراء هذا التشریع
وأحكام محكمة المیثاق  مبادئینصب عملها على صیاغة  ناللجنة أفینبغي على 

   .دون أن تتجاوز ذلك ،نورمبرغ
خطوة  إنها « :قائلا 95/1قرار اللوردات البریطاني على ق رئیس مجلس ال  َ عل  
الأمم  يالأعضاء فالدول  إلىتوصیات  أن تقدم عالعامة تستطیالجمعیة  إن ...مشئومة
لىو  المتحدة بعض كون لها قد یلكن و  الإلزاملكن لیس لهذه التوصیات صفة و  مجلس الأمن ٕ   ا 

  .2»التأثیر السیاسي 
                                                

من  االدولي الخاص بتدوین مبادئ نورمبرغ على اعتباره عبر مندبو ثماني عشر دولة عند مناقشة تقریر لجنة القانون - 1
من هذه الدول نجد كل من إسرائیل والصین والولایات المتحدة الأمریكیة و  ضمن المبادئ العامة للقانون الدولي

  .281 ،280م السعدي، مرجع سابق، ص ص عباس هاش: وبریطانیا وفرنسا، أنظر في ذلك
  . 168 -  167، ص ص یونس العزاوي، مرجع سابق/ د - 2
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الجمعیة العامة  رالقیمة القانونیة لقرا نالنقاش الحاد الذي دار بشأمن رغم ال على 
َ               إلا  أنه لا یمكن أن 95/1رقم النفسیة لضحایا  المعاناة فلتخفی المبادئ التي یتضمنها ننكر  

دون  ،المستوى الدولي الفردیة على فهذه المبادئ جسدت مبدأ المسؤولیة الجنائیة ،الحرب
نماو الدولة،  لالنظر إلى مركز الفرد داخ  أن دورها لم غیر ،یحاكم حسب الفعل الذي اقترفه ٕ    ا 

 لإظهارها ئسبعة مباد تها فيبل قامت لجنة القانون الدولي بصیاغ ،ببانتهاء الحر ینتهي 
 جسیدا لما جاءتكن ت لم القانون الدولي جنةلالتي قامت بها  ةالصیاغو  ،بشكل واضح وملائم

قبل "عبارة  ، مثل حذفبعض التعدیلاتعلیها في میثاق ومحاكمات نورمبرغ بل أدخلت 
الاختصاص  ضمن  من المبدأ السادس الذي نص على الجرائم التي تدخل "أو أثنائها الحرب
  .19391حرب  إلىلكون العبارة كانت تشیر  ،للمحكمة يالماد

أي معاقبة المجرمین أثناء فترة  ،دئ بظرف معینأرادت اللجنة أن لا تربط هذه المبا 
تطورات في مجال  ررغم ظهو بل تكون صالحة لكل زمان ومكان  ،الحرب العالمیة الثانیة

لجریمة ضد  تعریفاتإعطاء  ،منها ظهور جرائم دولیة جدیدةو القانون الدولي الجنائي 
لتطور  نظرا اق نورمبرغالسادسة من میثمختلفة عن تلك التي وردت في المادة  الإنسانیة

                                                                 .الإنسانیةالأفعال التي تشكل جریمة ضد  أشكال
دفعت بمجلس الأمن إلى  ،روانداو  مة التي عاشتها كل من یوغوسلافیا السابقةإن الأز 

 ،مرتكبي الجرائم الدولیة في كلا البلدیندولیة جنائیة خاصة بمحاكمة الأفراد محاكم  أن ینشئ
تم  القواعد بعض   نجد إذ ،فالنظام الأساسي لكلتا المحكمتین مستوحى من مبادئ نورمبرغ

 إلا ،من المسؤولیةللإعفاء ار موظفي الدولة كسبب بمثل استبعاد الحصانة لك ،كما هي نقلها
لم تنص و  نورمبرغ في تالتي طبق الإعدامعقوبة  فاستلزم حذالقانون الدولي  أنه مع تطور

   .2مجلس الأمن االتي أنشأهعلیها المحاكم 

                                                
  . 64سوسن تمر خان بكة، مرجع سابق، ص  - 1

2 - BUBOIS Yannick,TIGROUDJA Hélène, Droit international public, librairie Vuibert, Paris, Mai  
2004, p. 69 .  
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 المبحث الثاني

  إنشاء محاكم خاصة لتحریك المسؤولیة الدولیة الجنائیة للفرد
تدخل مجلس  إلىرواندا و  أدت الأحداث الألیمة التي عاشتها یوغوسلافیا السابقة

 ،في كلا البلدین الإنسانين تدهور الوضع ع إلیهبناء على المعلومات التي وصلت  ،الأمن
 مما قد یؤدي ،الإنساني لم تحترم فیها قواعد القانون الدولي يالمسلحة التنتیجة النزاعات 

  .فیهماالسلم الدولیین و  حد تهدید الأمن إلى
 مالإقلیم الرواندي إلى الأقالی دحدو  في رواندا النزاع المسلح الداخليلقد تجاوز  

  .ول المجاورةالحدودیة للد
متخذة الفرد محلا  ةجنائیة خاصمحاكم دولیة إنشاء تدخل مجلس الأمن بواسطة و 

بعد  يالدولي الجنائمجال القانون  سابقة في ، لتكون ثانيلها الشخصي للاختصاص
 سنةحصر في البو نشریة لم تبال عاناةأن م غیر ).المطلب الأول( نورمبرغ وطوكیو محكمتي

خلال فترة  ،الكامبودجو  كل من سیرالیون دولیة في جرائم ارتكبت بل ،االهرسك أو في رواندو 
بطلب للأمم  هما إلى التقدمأدى بحكومات مر الذيالأ ،البلدین عاشتها الحرب الأهلیة التي

فهي محاكم  ،محاكم مختلطةإنشاء المتحدة طالبة المساعدة لمعاقبة المجرمین عن طریق 
 على عكس المحاكم التي ،حكومة الدولة المعنیةو  المتحدة طرفاه الأمم ،ت بموجب اتفاقأنشئ

المطلب (السابع من میثاق الأمم المتحدة للفصل  من بصفة انفرادیة وفقاالأ أنشأها مجلس
   .)الثاني

  الأول بالمطل
  من السلطة الواسعة للتكییف :نمجلس الأم

  الفردلمحاكمة  دإلى الاختصاص المقی

الأمن و  ظ على السلملحفاسبا من جزاءات ردعیة لیتخذ مجلس الأمن ما یراه منا
ف مجلس الأمن   َ كی   روانداو  تصاعد النزاع في یوغوسلافیا السابقةو  نظرا لتفاقمو  .الدولیین

 إنشاءكان لابد من وضع حد لذلك عن طریق و  ،الأمن الدولیینو  الوضع على أنه یهدد السلم
 الأفراد المنتهكین لقواعد قصد محاكمة) الفرع الأول(محاكم دولیة جنائیة خاصة 
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                                    .)الفرع الثاني(القانون الدولي الإنساني 
الأول الفرع  

روانداو  إنشاء محكمتي یوغوسلافیا السابقة  
عدة  روانداو  بخصوص النزاع في كل من یوغوسلافیا السابقة نمجلس الأم أصدر 

  :قرارات منها
إنشاء محكمة بیوغوسلافیا الخاص ب 1993 فیفري 22اریخ بت 808 مقرار رقال - 
  ).أولا( السابقة
 الخاصة برواندا ةالمحكمبإنشاء  المتعلق 1994نوفمبر  8بتاریخ  955القرار رقم  -

                                                                             .)ثانیا(
   :وغوسلافیا السابقةإنشاء المحكمة الخاصة بی -  ولاأ

 ،سنوات التسعینات أحداث مأساویة راح ضحیتها مدنیین لشهدت القارة الأوروبیة خلا
منها جمهوریة  ،علان استقلالها عن الاتحادإنتیجة تفكك جمهوریات یوغوسلافیا السابقة ب

تتمثل في ارتكاب الصرب أبشع الجرائم في  ،دامیةعرفت أحداث  التي ،1الهرسكو  البوسنة
 مع إبادة قرى بأكملها قصد ،تعذیب واغتصابو  حق مسلمي البوسنة والهرسك من قتل

أمام هول تلك الجرائم التي شهدها الرأي العام العالمي  ،التطهیر العرقي من المسلمین
التي العدید من القرارات  إصدارمجلس الأمن عن طریق تدخل  ،عبر وسائل الإعلام ،هلبأكم

محكمة بإنشاء  القاضي ،1993فیفري  22بتاریخ  808 منها قرار ،تهدئة الوضع إلىتهدف 
 دولیة أثناء فترة النزاع المرتكبین لجرائم ،جرمینجنائیة خاصة بمحاكمة الأفراد ال دولیة

منطقة یوغوسلافیا  الأمن الدولیین فيو  حد تهدید السلم إلىالتي وصلت  ،الیوغوسلافي
  .السابقة

                                                
وتضم ستة  1945سنة  "تیتو"هي جمهوریات یوغوسلافیا الاتحادیة الاشتراكیة التي أسسها  –سابقا  –یوغوسلافیا  - 1

علنت هذه الدویلات أبعد سقوط الشیوعیة و  صربیا وكرواتیا والجبل الأسود وسلوفانیا والبوسنة والهرسك،: دویلات هي
مستقلة، ثم اتحدت كل من جمهوریة صربیا وجمهوریة الجبل الأسود لتشكل  عن انفصالها عن الاتحاد لتؤسس دولا

والملاحظ أن جمهوریة البوسنة والهرسك متكونة من شعب ذو خلیط دیني فنجد  دولة اتحادیة تحت اسم یوغوسلافیا،
محمد : أنظر في ذلك%. 30فبنسبة أما الصرب الأرثدوكس % 15والكروات الكاثولیك بنسبة % 55المسلمین بنسبة 

  . 344، ص 2004 ،]م.د[الحمید، الجماعة الدولیة، الدار القانونیة، دسامي عب
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 الأمن منذ بدایة الأزمة في ارات الصادرة عن مجلسبعد سلسلة من القر  القرار جاء 
وجمع الأدلة المتعلقة إنشاء لجنة خبراء خاصة بالتحقیق القرار الخاص ب منهاو  ،1قةالمنط

تتكون و  ،مخالفات اتفاقیات جنیف والانتهاكات الأخرى على الإقلیم الیوغوسلافي سابقاب
قامت و ، 2السنغال ومصرو  النرویجو  لكل من هولندا وكندا ناللجنة من خمسة خبراء ینتمو 

فیدیو ومحاضر حول  منها شرائط ،الأدلةو  من جمع المعلومات ،لها ةاللجنة بالمهمة الموكل
   .الجثث من المقابر الجماعیة جاستخرا

                                                
أعلن استقلال كلتا الجمهوریتین لتبدأ الحرب  1991 رلمان الكرواتي تفكیك الاتحاد عامبرلمان السلوفیني والبعندما اقترح ال - 1

أعلن  نفسه  الشهر جویلیة، وفي السابع من 2إلى غایة  1991جوان  25في الیوم الموالي لإعلان الاستقلال أي في 
  .جهات بین الكروات وصرب الكروات لم تتوقفوقف إطلاق النار بتدخل الاتحاد الأوروبي، إلا أن الموا

تمدید جمهوریات  میرمي إلى فرض الحصار بعدفهو  1991سبتمبر  25بتاریخ  713قرار ال نأصدر مجلس الأم    
أرسلت  1992 في بدایة عامو  ن إلى المنطقة،، وأرسل مجلس الأمن ملاحظین عسكریییوغوسلافیا السابقة بالأسلحة

لحمایة الصرب الموجودین داخل  1992فیفري  21بتاریخ  743قرار الإلى كرواتیا بموجب قوات القبعات الزرق 
مارس أجري استفتاء حول استقلال البوسنة والهرسك، لتتحد جمهوریة  1فیفري إلى غایة  29بتاریخ و  .جمهوریة كرواتیا

مجلس  رحصار تجاري بموجب قراالجبل الأسود مع صربیا تحت اسم جمهوریة یوغوسلافیا الجدیدة التي فرض علیها 
البوسنة  المتضمن إرسال  القبعات الزرق إلى جمهوریة 758 رقراال، كما أصدر 1992ماي  30بتاریخ  757الأمن رقم

تم  1992دیسمبر  20بتاریخ و  .والسماح بوصول المعونات الإنسانیة إلى المنطقة" یفوا یر س"والهرسك لحمایة مطار 
أخذت حدة الحرب بین الصرب ومیلیشیات و  لمدة خمس سنوات أخرى،" بودان میلوزوفتشسلو "تجدید انتخاب الرئیس 

بادة جماعیة مع منع عبور المعونات الصحیة للجرحى                                                          ٕ                                                البوسنة تأخذ مجراها نحو انتهاكات خطیرة من قتل المدنیین وا 
قلیم اربة على الاداعیا الأطراف المتح 1992جویلیة  13بتاریخ  764قرار الأصدر مجلس الأمن فوالمرضى، 

 نساني وبالأخص اتفاقیات جنیف لعامالیوغوسلافي السابق باحترام الالتزامات الدولیة المتعلقة بالقانون الدولي الإ
 A. SATCHIVI Francis :وأن أي خرق لهذه الاتفاقیات سوف یرتب مسؤولیة فردیة، أنظر في ذلك 1949

Amadoué, op.cit,p p. 199 -200.    
من  ةتشكیل لجنة محاید ةطلب مجلس الأمن من السكرتیر العام بصفة عاجل« : ما یلي 780قرار لاد في لقد ور  -  2

، وللجنة يوالقرار الحال 1992لعام  771 رتقییم وتحلیل المعلومات المقدمة على أثر القرا اتكون مهمته الخبراء
ریاتها أو غیرها من الأشخاص أو الكیانات خلال تح جمع معلومات أخرى من 1992لعام  771الخبراء تنفیذ القرار 

من أجل تقدیم تقریر نهائي للسكرتیر العام حول المخالفات الجسیمة لمعاهدات جنیف والانتهاكات الأخرى للقانون 
وعلى هذا الأساس شكلت اللجنة من طرف خبراء » الإنساني والتي ارتكبت في أراضي یوغوسلافیا السابقة  يالدول

شریف بسیوني الذي اكتسب الجنسیة الأمریكیة، فقد فضل أن  يایدة، أما بخصوص الخبیر المصر ینتمون لدول مح
یدرج اسمه في القائمة على أساس أنه مصري وذلك خوفا من أن یشكك في حیاد هذه اللجنة بحكم أنه ینتمي إلى 

شریف بسیوني، مرجع  حمودم/ أنظر في ذلك د. نمجلس الأم يالولایات المتحدة الأمریكیة التي هي عضو دائم ف
  . 51، 50سابق، ص ص 
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 الأمین العام للأمم المتحدة مهلة ستین یوما لتحضیر 1993 لعام 808القرار منح  
  .من تاریخ صدور القراروذلك  السابقة الخاصة بیوغوسلافیایة الجنائیة مشروع المحكمة الدول

 827 قرارال بإصدارلیقوم هذا الأخیر  ،نمجلس الأمأودع الأمین العام تقریره لدى و 
یة الموافقة على النظام الأساسي الخاص بالمحكمة الدول المتضمن ،1993ماي  25بتاریخ 

جراءاتمت اختصاصات نظ مادة 34على يالذي یحتو  ،الجنائیة لیوغوسلافیا السابقة   ٕ       وا 
رأي الأستاذ محمد سامي عبد الحمید أول سابقة  ببذلك حسلتكون  ،1اكمة أمامهاالمح

  .2لمساءلة الفرد جنائیا أمام محكمة دولیة جنائیة
في  حصر يأن الاختصاص الشخص یلاحظ ،نصوص میثاق المحكمة إلىبالرجوع  

 إقلیمعلى الإنساني طیرة للقانون الدولي عن الانتهاكات الخ المسئولمحاكمة الفرد 
أحد تتكون من  فهي ،أما عن تشكیلة المحكمة ،19913من سنة  ءاابتدیوغوسلافیا السابقة 

اء على لائحة یعدها بن ،یتم اختیارهم من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة ،قاضیا رعش
                                                                                  .مقر المحكمة مدینة لاهاي الهولندیةو  ،مجلس الأمن
 يالذي ینتمطرف النزاع  إلىمحاكمة الفرد دون النظر بمحكمة یوغوسلافیا السابقة  تختص

 ةالحرب العالمیعد ب تالتي أنشئعلى عكس المحاكم  ،الأمر الجدید الذي جاءت به المحكمة ،إلیه
 نمجلس الأمأفراد دول المحور دون أفراد دول الحلفاء، كما أن بمحاكمة  تختصالتي ا الثانیة

  .غوسلافي ولیس بعد نهایة النزاعالیو  الإقلیمفي  كسیر المعار  أنشأ المحكمة أثناء
المكان الذي  ةمحكمة محدد 808 رقم نمجلس الأمالمحكمة المنشأة بموجب قرار  تعد

 ةالجرائم الدولیمرتكبي  ةتختص بمحاكم إذ ،الزمانمحددة و  الیوغوسلافي الإقلیمفي  حصر
محكمة كما أنها  ،تاریخ لاحق تحدده الأمم المتحدة إلى 1991 عام نابتداء م المنطقة في

  .4غرفة الاستئنافو  ىالأولالمتهم على درجتین غرفة الدرجة  هایتقاضى فی

                                                
  . 149 - 148مخلد الطراونة، مرجع سابق، ص ص / د - 1
  .343محمد سامي عبد الحمید، الجماعة الدولیة، مرجع سابق، ص / د - 2
  :في 1993ماي  25الصادرة بتاریخ  827 ةراجع نص المادة الأولى من اللائح - 3

Code de procédure pénale, 8ème édition, Litec, Paris, 1995, p. 816.               
  . نفسه ممن النظا 25إلى  23أنظر المادة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة وكذلك المواد من  - 4
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  :المحكمة الخاصة بروانداإنشاء  -  ثانیا
 الإقلیمعلى  الإنسانيعنف وتدهور الوضع  حداثأات یسجلت سنوات التسعین

جماعیة راح ضحیتها  إبادةجرائم  من ،فیها أفعال عنف ارتكبتة أهلینتیجة حرب  ،الرواندي
 الإقلیمخارج  إلىامتد الصراع و  .1التوتسيو  لتي الهوتویمن بین أفراد قب مدنیون أبریاء

  .لیشمل المناطق الحدودیة للدول المجاورة ، الرواندي
الأمین العام  لأمم  إلى 1994أوت  6في رسالة لها بتاریخ تقدمت الحكومة الرواندیة 

 ،ت لیوغوسلافیا السابقةأنشئ التي المتحدة طالبة تشكیل محكمة دولیة جنائیة مماثلة لتلك
 الإسراعضرورة  ت علىصــركما أ ،الحة بین الأطراف المتنازعةالمصو  لاسترجاع السلم

  .2مرتكبي الجرائم الدولیة من أجل محاكمة الأشخاصهذه المحكمة لإنشاء 
من الأمین  1994 جویلیة 1 بتاریخ 935رقم  یحمل قرار له في طلب مجلس الأمن 

الدولي في الانتهاكات الخطیرة للقانون  قخبراء للتحقیلجنة إنشاء  ،العام للأمم المتحدة
قامت اللجنة بالمهمة الموكلة  طأشهر فق ةثلاث ففي ظر و  ،الجماعیة الإبادةوجرائم الإنساني 

على تقاریر  إعداده دعن  ً ة  معتمد 1994أكتوبر  4بتاریخ  الابتدائي أودعت تقریرهاو  ،لها
  .الإعلام ووسائلالصحف 

لدى السكرتیر العام  يالتقریر النهائ بإیداع 1994دیسمبر  9قامت اللجنة بتاریخ  
 ةتختص بمحاكمنجد أنها  ،حكمةالنظام الأساسي للم إلىبالرجوع و  ،3للأمم المتحدة

 كذاو  الإنسانیةالجرائم ضد و  الإبادة الجماعیةعن ارتكابهم لجرائم  نیعییالطب الأشخاص
                                                

بعد تطبیق الدیمقراطیة التي وضعها الانتداب . ترجع الأزمة الرواندیة إلى الصراع بین قبیلتي الهوتو والتوتسي - 1
زهم في مارس الهوتو السلطة بعد فو و . أصبح الحكم من الملكي إلى دیمقراطي ،1959و 1958بلجیكي بین سنتي ال

  .أراد التوتسي وهم الأقلیة في البلاد استرجاع السلطة 1994 الانتخابات، إلا أن في عام
والرواندي رغم اتفاق أروشا  ياندالبور رة التي كانت تقل الرئیسین تحطم الطائ دأخذت الصراعات العرقیة تتصاعد خاصة بع    

في  ةشكلت حكومة مؤقت. لتینیالذي توصلت إلیه الوساطة الافریقة لحل النزاع باقتسام السلطة بین القب 1993أوت  4بتاریخ 
ذبح  ، إذ تمىالتي كانت الضحیة الكبر " التوتسي"، مما أدى إلى ازدیاد حدة النزاع خاصة ضد "الهوتو"البلاد من طرف قبیلة 

جماعة من طرف القوات الحكومیة بعد تجمیعهم داخل  Gikongoro" جیكنجورو"و  Butar" بوتار"سكان إقلیمي 
  . 127 - 126زیاد عیتاني، مرجع سابق، ص ص / أنظر د .المستشفیات والكنائس بحجة حمایتهم

2 - A.SATCHIVI  Francis Amadoué, op. cit, p 243.  
  .62 -61، مرجع سابق، ص ص محمود شریف بسیوني/ د - 3
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من  من الفاتح ءاابتد ،1949 الأربع  لعامجنیف  تلاتفاقیاانتهاك المادة الثالثة المشتركة 
لها  الإقلیمي صكما یمتد الاختصا ،نفسها ةالسندیسمبر من  31غایة  إلى 1994جانفي 

                                                         .1الجرائم المرتكبة على أقالیم الدول المجاورة لرواندا إلى
 غرف الدرجة الأولىنص النظام الأساسي للمحكمة على تركیبتها المتكونة من 

 عشر أحد من متكونة فهي ،بالنسبة لغرف المحكمةو  ،ضبط وكاتب مدعي عام، الثانیةو 
  :قاضیا موزعین على النحو التالي

  .ولىثلاثة قضاة لكل غرف من الغرفتین الموجودتین على مستوى الدرجة الأ -
  .2ما یسمى بالدرجة الثانیة وخمسة قضاة لغرف الاستئناف أ -

 يعالیة فكفاءات  یختار القضاة من رعایا دول مختلفة ومحایدة عن النزاع من ذوي
یقدمها  ةأساس قائم ىالعامة علقضاة الدرجة الأولى تنتخبهم الجمعیة  .ةوالإدار انون مجال الق

  .ةجنسیة واحد من نضیاب قاأن ینتخ یجب كما لا ،نمجلس الأم
تشترك المحكمة الخاصة برواندا مع المحكمة الخاصة بیوغوسلافیا السابقة في غرفة  

 إلا أن  ،رواندا اسي لمحكمةام الأسمن النظ 2فقرة  12نص المادة  الاستئناف وهذا حسب
  3؟"لاهاي"و مدینة أ "أروشا"مدینة  هي لم تحدد مكان غرف الاستئناف هلذاتها المادة 

 ،ر النفقاتتوفی استئنافیة واحدة هوالهدف من اشتراك المحكمتین في دائرة صحیح أن 
فهي عدالة  ،نداروا يالكثیر فالعدالة التي عانت  لا یجب أن یكون على حساب أن ذلك إلا

أقیمت بمدینة  ثحیب ،النفسیة للضحایا ناةعن المعا بعیدة رواندیة غیر على أراض أقیمت
 ،مقر للمحكمة وكذا بناء ،تنزانیا ةالمتحدة ودولاتفاق بین الأمم إبرام التنزانیة بعد " أروشا"

عانت منها التي من الصعوبات المالیة  مما زاد ،میزانیة لذلك إعدادالأمر الذي استدعى 
   ."أروشا"إلى من رواندا  نالشهود والمتهمیالمحكمة نتیجة تنقل 

                                                
                                                                         :في 1994 لسنة 955 ةأنظر نص اللائح - 1

 R.A.D.I.C, Tome 6, N° 04, Décembre 1994, Publié par la Société Africaine de Droit International et 
Comparé, London, pp 683-695.                    

  .الخاصة بروادا ةمن النظام الأساسي للمحكم 11و 10أنظر نص المادتین  - 2
3 - A.SATCHIVI  Francis Amadoué, op.cit, p 246.  
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یوغوسلافیا السابقة الكثیر و  العام بین المحكمة الخاصة برواندا وحدة المدعي أحدثت
تفادي هو رغم أن الهدف منه  ،"أروشا"و "لاهاي"لبعد المسافة بین ذلك و  ،من المصاعب

 استغرقت مسألة تعیین المدعي بحیث ،لافیا السابقةیوغوسالإجراءات كما حدث في  بطء
 2003 لعام 1505رقم  القرار أصدر نمجلس الأمأن إلا  ،1قتا طویلاو  العام للمحكمة

العام  لیكون بذلك المدعي ،مدعیا عاما لمحكمة "كر جالوبحسن بو "تعیین السید  المتضمن
كل هذه المصاعب یمكن و  ،ه في محكمة یوغوسلافیا السابقةلمحكمة رواندا مختلفا عن

  .ةجنائیة دائم ةمحكمة دولی إنشاء تم تفادیها لو
حجم  رغم السابقة،المحكمة الخاصة بیوغوسلافیا ثل م لم تكن المحكمة الخاصة برواندا

  .البلدهذا  المرتكبة في بشاعة المجازرو  المأساة
 الثانيالفرع 

  روانداو  الفرد أمام محكمتي یوغوسلافیا السابقة
حترام المخاطب الوحید بالالتزامات الدولیة المتعلقة بضرورة ا ،الفرد نلس الأممججعل 

 ،هذه الالتزاماتة جزاء إخلاله بله المسؤولیة الدولیة الجنائی  َ حم  و  ،الإنسانيالقانون الدولي 
أنشأها مجلس الأمن وفقا للفصل السابع من  ،طة محاكم خاصةبواسمورست  ةمسؤولی وهي

   .ةمیثاق الأمم المتحد
تمویلها كان من میزانیة أن  للأمم المتحدة بحكم اشربالم للإشرافتخضع هذه المحاكم 

 من قضاة تنتخبهم الجمعیة العامة، لیقوم تشكیلة المحكمة المتكونة إلى إضافة ،الأمم المتحدة
  .الأمین العام للأمم المتحدةمن الأمن بتعیین النائب العام بناء اقتراح  مجلس
الوحید لخرق  المسئول الفرد هو أنب 955و 808القرارین  موجبب نمجلس الأمرر ق
یخضع  ذاته الفرد ، كما أن)أولا(روانداو  في كل من یوغوسلافیا السابقة الأمن الدولیینو  السلم

  .)ثانیا( لقرارات المحكمتین بصفة مباشرة
   :تینالمسؤولیة الدولیة الجنائیة للفرد أمام المحكم -  ولاأ

 أن ،مة الخاصة بیوغوسلافیا السابقةالمحكإنشاء  المتضمنة 808تنص اللائحة 

                                                
  . 83، ص 2008 ،]م.د[ الثقافة،دائمة واختصاصاتها، دار لندة معمر یشوي، المحكمة الجنائیة الدولیة ال - 1
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على  الإنسانيالجسیمة للقانون الدولي  هلانتهاكاتالمسؤولیة الدولیة الجنائیة تقع على الفرد 
 827رقم ةاللائحكما نصت المادة الأولى من  ،1991 الیوغوسلافي سابقا منذ على الإقلیم

فراد لارتكابهم على أن المحكمة مؤهلة لمحاكمة الأ ،الخاصة بالنظام الأساسي للمحكمة
  :الجرائم التالیة

 سواء 1949أوت  12 المؤرخة في جنیف الأربع تلاتفاقیاالانتهاكات الخطیرة  - 
  .1أو الأموال صالأشخاعلى  وقعت

  .2انتهاكات قوانین وأعراف الحرب - 
  .3الإبادةجرائم  - 
  .4الإنسانیةالجرائم ضد  - 
 ینیعیالطب المحكمة یقع على الأشخاص أن اختصاص ىالسادسة علادة تؤكد الم 

التي تقع على كل من  الجنائیة الفردیة لتأتي المادة السابعة بمبدأ المسؤولیة الدولیة ،فقط
أو  من النظام الأساسي 5 إلى 2من  دعنها في الموا خطط لجریمة من الجرائم المنصوص

 الفقرة الثانیة كما تنص ،ارتكابها ع أو ساعد في    َ و شج  مر بها أو ارتكبها أأ حرض علیها أو
كموظف  أو حكومة دولة أو كرئیس على أن الصفة الرسمیة للمتهم سواءنفسها المادة من 

المادة  من الفقرة الثالثة كظرف مخفف للعقوبة، لتأتي لا تعدو  لا تعفیه من المسؤولیة ،سامي

                                                
نقاط منها القتل  8وهي تشمل  - سابقا-الخاصة بیوغوسلافیا من النظام الأساسي للمحكمة 2ها المادة نصت علی - 1

اللاإنسانیة، أخذ المدنیین كرهائن، تدمیر ومصادرة الممتلكات دون مبرر تقتضیه الضرورات  ة، التعذیب والمعاملدالعم
  .العسكریة

وتشمل على سبیل المثال استعمال أسلحة  سابقا- الخاصة بیوغوسلافیاللمحكمة نصت علیها المادة الثالثة من النظام الأساسي  -  2
ضرورات عسكریة، قصف المدن  وسامة أو غیرها ترمي إلى معاناة غیر ضروریة، لتدمیر القرى والمدن بدون أي مبرر أ

دتها هذه المادة هي على سبیل المثال أن الأفعال التي أور و  خاصة،التي  تفتقر إلى وسائل دفاعیة والقرى أو المساكن أو المباني 
  . ولیس الحصر

، منها قتل أعضاء الجماعة،  سابقا- الخاصة بیوغوسلافیا من النظام الأساسي للمحكمة 4نصت علیها المادة  - 3
مر مباشرة على جماعة، كما یعاقب كل من حرض أو تآالاعتداء الخطیر على السلامة الجسدیة أو العقلیة لأعضاء ال

  .  جریمة الإبادة وكذا كل من یحاول اقتراف الجریمة أو یتواطأ فیها ارتكاب
وتتمثل في القتل والإبادة والاسترقاق  سابقا-الخاصة بیوغوسلافیا للمحكمة من النظام الأساسي 5نصت علیها المادة  - 4

ها من الأفعال ضد ب سیاسیة أو عرقیة أو دینیة أو غیر اوالاضطهاد لأسب بوالنفي والسجن والتعذیب والاغتصا
  .الإنسانیة
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جریمة من الجرائم التي  هذا الأخیر ارتكب إذا ،الرئیس والمرؤوس بالنص على عقاب اذاته
 العلم بارتكابها أو على الرئیس بإمكانالمادي للمحكمة وكان  الاختصاص ضمنتدخل 

الفقرة  تنصو  .ة مرتكبیهابمعاق ع وقوعها أولمن لم یتخذ أي تدبیرو  ،شك العلم بارتكابهاو 
كظرف  ه یمكن أن یعدلأوامر رئیس على أن تنفیذ المرؤوس عةبمن المادة السا الرابعة

   .مخفف للعقوبة
المحكمة الخاصة  بها في ةالمعموللمحكمة رواندا بالأحكام  أخذ النظام الأساسي

من النظام  5المادة نص نجد  ،إذيالاختصاص الشخصبیوغوسلافیا السابقة فیما یخص 
 ةلمحكمالأساسي من النظام  6المادة  الأساسي لمحكمة رواندا متطابق مع نص

للمحكمة یقع على  الشخصي على أن الاختصاص مواد تنص ، وهيفیا السابقةیوغوسلا
   .فقطالفرد 

النظام الأساسي لمحكمة رواندا بمبدأ المسؤولیة الدولیة  نالسادسة مجاءت المادة و 
 شجع فيو  أو ساعد أمر حرض أو خطط أو تقع على كل شخص الجنائیة الفردیة التي

 من النظام الأساسي 04 إلى 02المواد من  عنها في تخطیط لتنفیذ الجرائم المنصوصال
  : المتمثلة فيو  للمحكمة
  . 1الإبادةجرائم  -
 .2الإنسانیةضد  جرائم -

 علیهم في يبحمایة المجنالثالثة المشتركة لاتفاقیات جنیف والمتعلقة انتهاك المادة  - 
  .3الثاني لها الإضافيوالملحق  ،أوقات الحروب

الناتجة عن نزاع داخلي ولیس ادي للمحكمة الجرائم الاختصاص الم ضمنتدخل و  
من النظام  4 إلى 2عدم ذكر جرائم الحرب في المواد من  إلىالأمر الذي أدى  ،دولي

  .الأساسي للمحكمة
 التجاوزات التي نصت علیها المادة الثالثة المشتركة مرة ولأول جعل مجلس الأمنو 

                                                
  . الخاصة برواندا من النظام الأساسي للمحكمة  2نصت علیها المادة   - 1
  . الخاصة برواندا من النظام الأساسي للمحكمة 3نصت علیها المادة  - 2
  . الخاصة برواندا ةمن النظام الأساسي للمحكم 4نصت علیها المادة  - 3
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  .1لجرائم دولیةمن بین ا 1949 لاتفاقیات جنیف الأربع لعام
النظام الأساسي  إلیهذهب  عكس ما ،على الأشخاص فقط دون الأموال الأفعال تقع 

 الجرائم الواقعة على الأموال لمحكمة یوغوسلافیا السابقة، التي اختصت بالنظر في
  .الأربعالمنصوص عنها في اتفاقیات جنیف الأشخاص و 

الأخذ بالصفة الرسمیة للمتهم أحكام المادة السادسة بخصوص عدم  باقي تتطابقو 
من النظام  مع المادة السابعة سوالمرؤو  الرئیسمن المسؤولیة وكذا عقاب للإعفاء كسبب 

  .الأساسي للمحكمة الخاصة یوغوسلافیا السابقة
تحطم الطائرة التي  إلىفي رواندا یعود  صحیح أن الحدث المباشر لاندلاع النزاع المسلح

وأن الاختصاص الزمني للمحكمة  ،1994أفریل  6بتاریخ  يوالبورانددي كانت تقل الرئیسین الروان
یدرج أراد أن  نمجلس الأمأن  إلا ،1994دیسمبر  31غایة  إلى 1994جانفي  1تاریخ  من یعود

 .2للمحكمة يالاختصاص الماد ضمن تلك الجرائم بلارتكاالتخطیط 

ومساهمة المحاكم  صاختصا غوسلافیا السابقة ورواندایو  وجود محكمتيلا یسقط 
الأنظمة الأساسیة  الفرد عن الجرائم المنصوص عنها في محاكمة الوطنیة لكلا البلدین في

الأولویة للمحاكم بإعطاء  ،حدوث تنازع الاختصاص إمكانیةمسألة بذلك لتحل  ،للمحكمتین
  . ةالجنائیة الخاصالدولیة 
 من النظام 8السابقة والمادة یوغوسلافیا  من النظام الأساسي لمحكمة 9المادة  تنصو 

 ،برواندا على الاختصاص المشترك بینها وبین المحاكم الوطنیة لأساسي للمحكمة الخاصة
تطالب  یمكن لها أن إذ ،الدولیة التي أنشأها مجلس الأمن تعود للمحاكم أن الأولویة إلا

كانت  حالة أیة المستوى الدولي في إلىالقضیة المعروضة أمامها  بإحالةالوطنیة  المحاكم

                                                
إنه من المناسب الإشارة إلى أنه في «  :بالقول" بطرس بطرس غالي"مین العام للأمم المتحدة الأمر الذي أشار إلیه الأ - 1

نظام المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا، قد ذهب مجلس الأمن أبعد مما ذهب إلیه  في نظام المحكمة الجنائیة الدولیة 
ن الاختصاص المادي أدوات لم تكن تعتبر سابقا، في اختیار القانون الواجب التطبیق، وأدخل ضم الیوغوسلافی

مسؤولیة الكالتزام  بالضرورة في عداد القانون الدولي العرفي، أو حیث لم یكن خرقها یعتبر على العموم ضروري
،  2طأحمد بشارة موسى، المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد، / د: أنظر في ذلك» الجنائیة الفردیة من طرف صاحبه 

  .295، ص 2010ائر، دار هومه، الجز 
2 - A. SATCHIVI  Francis Amadoué, op.cit, p 258.  
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 ،2لوطني والدوليا ین القضاءب حدوث تنازع الاختصاص فلا یمكن بذلك ،1علیها الدعوى
 أصابت ضمیر ،للمحكمة المادي صالاختصا ضمنتدخل  بشاعة الجرائم التيو  خطورة لأن

هذه  مرتكبویحاكم  أن  علیه فلا مانع منو  ،دولة تثیر اهتمام أیةكما ، جمعاء الإنسانیة
  .باسم المجتمع الدوليو  دولیة جنائیة طرف محكمة من الجرائم

الفرد  كون ،تجاه المحاكم الجنائیة الوطنیة الخاصة بحجیة كاملة المحاكم تتمتع أحكام
محاكمته ثانیة أمام المحاكم  كنالذي حكم أمام المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة لا یم

أن الشخص الذي حكم  أي ،العكس بینما یمكن تصور حدوث ،ذاتها الأفعالالوطنیة عن 
نفسها متى كیفت  الأفعال اكمته أمام المحكمة الخاصة عنمح تعادقد أمام المحاكم الوطنیة 

 بها القضاء بأنها جنایات عادیة یختصالإنساني تشكل انتهاكا للقانون الدولي  أفعال
أو أن  ،منع قیام المسؤولیة الجنائیة للمتهم إلىالمحاكمة الوطنیة ترمي  أو كانت ،الوطني

  .3لالنزاهة والاستقلا إلىالمحاكمة تفتقر  إجراءات
تصدرها المحاكم الوطنیة ذات حجیة نسبیة، لا یمكن الاحتجاج  التي الأحكامتكون  و

   .يالقضاء الوطنتجاه  العلوو  تتمتع بالسمو بها أمام المحاكم الخاصة التي

  :للمحاكم الخاصة بصفة مباشرة لفردخضوع ا - ثانیا 
النظام القانوني الداخلي للدول  في تلقائیة لس الأمن بصفةلا تطبق قرارات مج

 بل لابد من تدخل هذه الدول لاستقبال تلك القرارات ،منظمة الأمم المتحدة الأعضاء في
                                                

من النظام الأساسي  2فقرة  9والماد . من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة برواندا 2فقرة  8نصت علیه المادة  - 1
  . للمحكمة الخاصة بیوغوسلافیا السابقة

ة أن قدمت طلب تنازل إحدى المحاكم الألمانیة عن الدعوى في لقد سبق للمحكمة الخاصة بیوغوسلافیا السابق -  2
التي أثار فیها محامي الدفاع مسألة خرق السیادة الوطنیة عن طریق منح الأسبقیة للمحاكم " تادیتیش"قضیة 

دة، إلا أن الفقرة من میثاق الأمم المتح 7فقرة  2الجنائي مستندا على نص المادة  يالخاصة عن القضاء الوطن
ـــــھا المادة  ثالثة منال لیس في هذا المیثاق ما یسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي « : تنص علىنفس

ل لأن تحل للأعضاء أن یعرضوا مثل هذه المسائ، ولیس فیه ما یقضي اتكون من صمیم السلطان الداخلي لدولة م
وبذلك رفضت » مع الواردة في الفصل السابع الق ربحكم هذا المیثاق، على أن هذا المبدأ لا یخل بتطبیق تدابی

ولهذه الأسباب فان دائرة الاستئناف استنتجت ضعفه ویجب رفضه « المحكمة طعن محامي الدفاع وجاء في القرار 
 أیمن عبد العزیز محمد سلامة، المسؤولیة الدولیة عن ارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة، دار/ د: أنظر في ذلك» 
  . 160 ، 159. ، ص ص2006، ]م.د[،ىالعل

من النظام الأساسي  9من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بیوغوسلافیا السابقة ونص المادة  10أنظر نص المادة  -  3
  .للمحكمة الخاصة برواندا
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 إلا .ادتهاحفاظا على سی ،اأمر  أو اقانون أو امرسومسواء كان ، بموجب أعمال قانونیة قاعدیة
لزامیةو  تلقائیة حالات تطبق فیها قرارات مجلس الأمن بصفة أنه هناك  للدولة اخیار لا تترك و  ٕ       ا 

في قراراته  عندما یحیل مجلس الأمنذلك یتحقق و  ،الداخلي النظام القانوني باستقبالها في
ق فیما عدا طر  ،ما منع الاتصال بدولة قرارإصدار مثلا  ؛قرارات لجنة الجزاءات إلى

 عصانهذه الحالة سوى أن ت بها لجنة الجزاءات فما على الدولة في تسمح الاتصال التي
  .1المحدد لوسائل الاتصال لقرار اللجنة

بدعوة كل  ،قام مجلس الأمن  روانداو  بیوغوسلافیا السابقة المحاكم الخاصةإنشاء عند  
أن سلطات  إلا ،2ساسیةلتمكین تنفیذ أنظمتها الأتتعاون مع هاتین المحكمتین  الدول بأن

أكدت المحكمة الخاصة " لاسیتشب"ففي قضیة  ،المحكمتین لا تقتصر على الدول فقط
  :الأفراد في حالتین إلىتوجیه أوامر موجهة بصورة مباشرة لبیوغوسلافیا السابقة صلاحیتها 

  . عندما تسمح الدول المعنیة ذلك التأثیر المباشر لقرارات المحكمة :الأولى الحالة
حیث تمارس  ،مباشرة في النزاع المسلح تخص الدول المتورطة بصورة :الحالة الثانیة

عدم وجود تفویض من الدولة صاحبة  أي،عدم موافقتها التحقیق على أراضیها رغم إجراءات
بین  1995 الأمریكیة عام" أوهایو" للسلام الموقع في مدینة "دایتون"اتفاق  كما أن ،الإقلیم
طلب من الدول الموقعة  ،یوغوسلافیا الاتحادیةو  كرواتیاو  الهرسكو  البوسنة جمهوریات رؤساء

            .علیه أن تتعاون مع المحكمة

أمام " تادیش"دفع خاص بأن محاكمة المتهم ورد  Tadic "تادیش"ففي قضیة 
السابقة یعد انتهاكا وخرقا لسیادة جمهوریة یوغوسلافیا الخاصة بیوغوسلافیا المحكمة 

                                                
ها أن یكون تشریعبلا یوجد أي أسلوب معین یفرض على الدول للوفاء بالتزاماتها الدولیة، لتبقى هذه الدول ملزمة  - 1

الإجراءات الداخلیة التي تتخذها الدول لتنفیذ قرارات مجلس  مع الالتزامات الدولیة، فقد تتنوعونظامها الوطني متوافق 
             : الأمن الخاصة بالجزاءات ویمكن حصر طرق تنفیذ الدول لقرارات مجلس الأمن في طریقتین

النظام القانوني الوطني وهذه الطریقة قد تكون دستوریة أو  رات فيود قاعدة وطنیة تدخل القراالطریقة العادیة أي وج -  
فراغه في التشریع الداخلي ،تشریعیة أو لائحیة، إذ تقوم بإعادة صیاغة القرار   .               ٕ                         أي أخذ مضمونه وا 

 هذه ةدارة أو القضاء إلى القرار، بالطریقالمشرع أو الإتتمثل في إحالة أي جهاز داخلي سواء : الطریقة الخاصة -
أشرف عرفات أبو / د: أنظر في ذلك . مجلس الأمن تیكتفي النظام القانوني الوطني بإصدار أمر داخلي باحترام قرارا

حجازة، إدماج قرارات مجلس الأمن الصادرة طبقا للفصل السابع من المیثاق وتنفیذها في النظم القانونیة الداخلیة للدول 
  . 98، 96، 93، ص ص 2005العربیة، القاهرة،  ةالأعضاء، دار النهض

  .الخاصة برواندا ةمن النظام الأساسي للمحكم 28یوغوسلافیا السابقة والمادة  ةمن النظام الأساسي لمحكم 29المادة  -  2



  ...الفرد من القـانون المناسباتي إلى المحاكم الدولية التي أنشأتها:             الفصل الأول  -الباب الثاني  
 

 149 

تكون سوف  «أن غرفة التحقیق لدى المحكمة ردت على هذا الدفع بأنه  إلاتحادیة، الا
 أن بأن یسمح لمبدأ سیادة الدولة ،القانون وخیانة للحاجة العالمیة العادلة صورة زائفة عن

ألا تكون حدود الدول درعا ضد نفاذ  ویجب ،الإنسانكون دفعا مقبولا تجاه حقوق ی
تحت  للإنسانیة أكثر حقوق الحقوق الأساسیة یطئونالذین  هؤلاءوتستغل لحمایة  ،القانون

الیوغوسلافي سابقا  الإقلیمدولیة داخل  جرائم من عما ارتكب فمحاكمة الفرد ،1»أقدامهم 
شؤونها  لا مجال للتذرع بسیادة الدولة وكذا عدم التدخل في، و من أول اهتمامات المحكمة

  .الداخلیة للتهرب من المسؤولیة
امتثل و  ،1995 مة الخاصة یوغوسلافیا السابقة في عامولى محاكمات المحكأ بدأت 

سلم  الذي" زفیتشسلوبودان میلو "منهم الرئیس الصربي السابق  ،أمامها عدة قادة من الصرب
 ولؤ المسكونه  ،2001 جوان 29 بتاریخ للمحكمة من طرف سلطات یوغوسلافیا الاتحادیة

توجیههم في كان على علم بها وساهم ب طرف أشخاص نم جرائم بعن ارتكا بصفة أساسیة
  .ارتكاب تلك الجرائم

، كما أصدرت المحكمة 2006مارس  11حتى توفي في  السجن في" میلوزوفیتش"بقي 
 رواندا السابق وزراء قضیة رئیس في 1998 اصة برواندا أولى أحكامها في عامالخ

تكاب العدید من المجازر في حق المدنیین السجن المؤبد بتهمة ار بالحكم علیه  تمو  ،"كامیندا"
  . 2الرواندي الإقلیمعلى 

 البلدین رتب عالیة في ي و ذ أحكام ضد أشخاص إصدار تمكنت كلا المحكمتین من 
عوقبوا باسم الضمیر العالمي د لنفي مسؤولیتهم، فق للتذرع بالحصانة مجال لم یكن هناكو 

على و  ،ةمنظمة عالمیأجهزة أكبر  أحد ،منالأ أنشأها مجلس جنائیة دولیة محاكم طریق عن
أنها  إلا، منها المالیة خاصة ،المشاكل التي عانت منها هذه المحاكمو  ،الانتقاداتمن رغم ال

امات الدولیة التي تقع على الجنائي والتأكید بالالتز  هامة لتطور القانون الدولي ةتعد خطو 
المسلحة، خلال فترة النزاعات الإنساني لي المتعلقة بوجوب احترام قواعد القانون الدو  ،الفرد
  .الدولیة الجنائیة للفرد ةالمسؤولییرتب  أي خرق لها سوف وأن

                                                
  .164، 158أیمن عبد العزیز محمد سلامة، مرجع سابق، ص ص / د - 1
  . 132، 123زیاد عیتاني، مرجع سابق، ص ص / د - 2
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 اتاریخی امرجع ربتعت ت في كل من نورمبرغ وطوكیو والتينشئ التي بعد المحاكم
المحاكم الخاصة قصد تخفیف  الأمن مجلس أنشأ ،الجنائیة الشخصیة للمسؤولیة الدولیة

عن المجازر البشعة المرتكبة في كل  الإعلامل سائو  العام العالمي عما نقلته ضمیرمعاناة ال
 م من طرف مجلس الأمن یعد بمثابة زجرفإنشاء هذه المحاك ،روانداو  السابقةمن یوغوسلافیا 

 ،محاكم تشكل الجیل الثاني للعدالة الدولیة الجنائیة وهي ،1استیاء الجماعة الدولیة بأكملهاو 
  .العالمیة الثانیة بعد الحر بأنشأت  لتيبعد تلك ا

 ةمعانا أن إلا ،ت من أجلهأنشئ ذيب البزوال السب زالت المحاكم الخاصةلقد  
لا تحترم فیها أدنى  نتیجة النزاعات المسلحة التي العالم كل أنحاء في متواصلة الإنسانیة

لمحاكمة الأفراد  محاكم خاصة بإنشاءدفع  لأمر الذيا ،الإنساني الدولي قواعد القانون
بارها تمثل الجیل الثالث وهي محاكم یمكن اعت ،مرتكبي الجرائم الدولیة على هذه الأقالیم

                                                                          .الدولیة الجنائیةللعدالة 

 المطلب الثاني

  الفرد والجیل الثالث للعدالة الدولیة الجنائیة
تحقیق عدالة دولیة جنائیة محاولة أخذ مزایا ا جدیدا لأخذت الجماعة الدولیة طریق

تختص بمحاكمة الفرد لارتكابه  ،م مختلطةبواسطة إنشاء محاك الوطني معا،و  لقضاء الدوليا
ا، أي هي محاكم ذات اختصاص مادي جرائم دولیة وكذا بعض الأفعال المجرمة وطنی

ت هذه المحاكم بأسلوب كما أشنئ ،)الفرع الأول( والقانون الوطنيي مشترك بین القانون الدول
  ). الفرع الثاني( مغایر للمحاكم الخاصة

  الأولالفرع 
  مختلطة لمحاكمة الفردإنشاء محاكم 

 میلاد عدالة دولیة جنائیة تمارس بواسطة أسلوب المحاكم المختلطة، 2000 شهد عام
المحلیة للدولة تي تمثل الجماعة الدولیة والحكومة أوجدت بموجب اتفاق بین الأمم المتحدة ال

أو  ،العالمیة الثانیة هي عدالة من نوع جدید تختلف عن تلك المنشأة بعد الحربو  المعنیة، 
                                                

1 -DUPUY  Pierre Marie, Droit International Public, 7ème édition, Dalloz, 2004, p 227. 
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فالمحاكم المختلطة تعمل  ن بموجب الفصل السابع من المیثاق؛التي أنشأها مجلس الأم
المعنیة، كما لا تنشأ إلا بطلب هذه  تحت إشراف مشترك بین الأمم المتحدة وحكومة الدولة

  .لأخیرة موجه إلى الأمم المتحدةا
یق عدالة سریعة وجدیة وقلیلة إن هذا النموذج من المحاكم یسمح بتحقحسب الخبراء 

المحاكم الخاصة بكل من یوغوسلافیا ورواندا التي عرفت  المیزة التي لا تتمتع بها ،التكالیف
مارس مهامها في أماكن بعیدة عن مواقع وجود الضحایا، إذ ، كما كانت تحادة مشاكل مالیة

أما محكمة رواندا  ،الهولندیة "لاهاي"تمارس عدالتها في  -سابقا –نجد محكمة یوغوسلافیا 
  .التنزانیة مقرا لها" أروشا"اتخذت مدینة 

كالسرعة والقرب وقلة  والدولي، بین مزایا القضاء الوطني تمزج المحاكم المختلطة
ملیون دولار  60فعلى سبیل المثال تبلغ تكلفة میزانیة المحكمة الخاصة بسیرالیون  ،لیفالتكا
 سابقا –بینما المحكمة الخاصة بیوغوسلافیا  ،ملیون دولار للسنة 20أي بمعدل  ،سنوات 3لفترة 

مما یجعل میزانیة محكمة سیرالیون  ،ملیون دولار لسنة واحدة 100 ـورواندا قدرت میزانیتها ب - 
رواندا، إضافة إلى ذلك فإن و  - سابقا –تقدر بخمس المیزانیة السنویة لمحكمة یوغوسلافیا 

بل من طرف تبرعات الدول  ،میزانیة محكمة سیرالیون سوف لن تمول من میزانیة الأمم المتحدة
من الدول التي عرفت هذا النوع من و  ،1كالولایات المتحدة الأمیركیة والمملكة المتحدة وهولندا

 .الكمبودج ولبنانو  محاكم نجد كل من سیرالیونال

  :المحكمة الخاصة بالكامبودجو  إنشاء المحكمة الخاصة بسیرالیون -  ولاأ
 :المحكمة الخاصة بسیرالیون - 1

تورطت فیها عدة تنظیمات مسلحة  1991 عاشت سیرالیون حرب أهلیة منذ عام 
 Foday" فوداي سنكوح" زعامةب  Front uni révolutionnaireالمتحدةكالجبهة الثوریة 

sankoh وقوات الأمم المتحدة في المنطقة،  كبت أبشع الجرائم في حق الأبریاءالتي ارت
  .اغتصاب النساء والفتیات وبتر الأیدي والأرجلو سنة،  15كتجنید الأطفال دون 

بین حكومة سیرالیون والجبهة الثوریة  1999في جویلیة للسلام " لومي"أبرم اتفاق 
 العفومنح الاتفاق و  ،وممثل الأمین العام للأمم المتحدة" فوداي سنكوح"حدة بقیادة المت

                                                
 .87لیندة معمر یشوي، مرجع سابق، ص  - 1
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التي واصلت ارتكاب  ،من طرف قوات الجبهة الثوریة المتحدةه نه تم خرقأإلا  ،للمتمردین
  .1الجرائم في حق المدنیین

مین برسالة إلى الأ 2000في شهر جوان  "أحمد تجان كباح" تقدم رئیس دولة سیرالیون
الدعوة لإنشاء محكمة خاصة لمعاقبة مجرمي النزاع المسلح  تمنضت ،العام للأمم المتحدة
  ". فوداي سنكوح" في سیرالیون بقیادة 

من الأمین العام للأمم  1315 قرارالوبموجب  2000في أوت طلب مجلس الأمن و 
أن یكون لها على  ،لیة لسیرالیون لإنشاء المحكمةالتفاوض مع الحكومة المح ،المتحدة

 الاعتبار اتفاق لومي لعام  فياختصاص النظر في جرائم الحرب الأهلیة دون الأخذ 
19992.  

 ،2002جانفي  16ي إنشاء المحكمة المختلطة الخاصة بسیرالیون فعن  تم الإعلان
وطني  والأمم المتحدة التي صدق علیها بموجب قانون المحلیة بموجب اتفاق بین الحكومةو 

إلى الجرائم للمحكمة كما یعود الاختصاص الزمني  ،هنفس في مارس من العاملسیرالیون 
  .1996نوفمبر 30منذ  المرتكبة
فراد ة لها وهي مختصة بمحاكمة الألأساسي للمحكمة بالاتفاقیة المنشئأرفق النظام ا 

 هيو  انون الجنائي الوطني لسیرالیون،الأفعال المعاقب علیها في القو  مرتكبي الجرائم الدولیة
ت المحاكم الخاصة نشئ ت بأسلوب جدید غیر الذي اعتمد عندمة أنشئمحك بذلك

  .روانداو  - سابقا –بیوغوسلافیا 

  :إنشاء المحكمة الخاصة بالكامبودج - 2
لفترة  ویة تسبب فیها الخمیر الحمر،دم اات أحداثیالسبعین أعوام في  عاشت كمبودیا 

إلى غایة  1975 زمام السلطة في البلاد من عام حمرأربع سنوات التي تقلد فیها الخمیر ال
  .أي حوالي ربع عدد سكان البلاد ،ملیون شخص 2راح ضحیتها حوالي ف 1979

ومحاكمة  مساعدة الأمم المتحدة لمتابعة 1997 یة في عامطالبت الحكومة الكمبود
 ،دة للطلباستجابت الأمم المتحفعن الجرائم المرتكبة في حق الكمبودیین،  المسئولینكبار 

                                                
1 - Droit international humanitaire - traités et textes in: http://www.icrac.org/din.nsf/intro/605?open 

document 
  .86لیندة معمر یشوي، مرجع سابق، ص  - 2
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  -  سابقا –بإنشاء محكمة ثالثة إلى جانب المحكمتین الدولیتین الجنائیتین لیوغوسلافیا 
  .نه أمر یمس بالسیادة الوطنیةرواندا، إلا أن الحكومة الكمبودیة رفضت ذلك باعتبار أو 

الأمر  ،)الأمم المتحدة والحكومة الكمبودیة(تواصلت مشاورات التعاون بین الطرفین  
الغرف "لإنشاء محكمة سمیت رسمیا  2003جوان  6أدى إلى توقیع اتفاق في الذي 

وطني كمبودي بتاریخ  ت أولا بموجب قانونوهي غرف أنشئ" للمحاكم الكمبودیة الاستثنائیة
یوجد فیها و  وطنیة على حد سواء،و  تم تعدیلها فقط لتخضع لمعاییر دولیةو  ،2001أوت  10

ین، كما لا تمول هذه المحكمة من طرف كمبودیا محامون ومدعون عامون من الجانب
  .دولة 35بل تساهم الأمم المتحدة في میزانیتها إلى جانب  ،وحدها
تفاق بعد مرور سنة من إبرامه قامت الجمعیة الوطنیة لكمبودیا بالمصادقة على هذا الا 

  .20041أكتوبر  4بتاریخ  أي
لیة والأفعال المعاقب علیها في الجرائم الدو  المادي للمحكمة ختصاصلاینحصر او 

  .بموجب القانون الوطني الكمبودي
 في مثلا تأنشئ لقد ،تعتبر المحاكم المختلطة النموذج الأكثر انتشارا في الوقت الحالي

لارتكابه جرائم دولیة تعمل على تحقیق العدالة بمعاقبة الفرد و  ،لبنان وتیمور الشرقیة كل من 
التي  فهي محاكم مختلفة عنبالتالي و  ،السیادة الوطنیة تحافظ علىو  ن واحد،ووطنیة في آ

التي امتازت و أنشأها مجلس الأمن على أساس الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، 
ل هذه لیبقى القاسم المشترك بین ك ،بالسمو والعلو تجاه المحاكم الوطنیة للدول المعنیة

  .ئیةاالجن لمسؤولیة الدولیةالمحاكم هو اتخاذ الفرد محلا ل

  :المحاكم المختلطة تدعیم لشخصیة الفرد الدولیة -  ثانیا 
المحاكم المختلطة أسلوب جدید لتحریك المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد عند  تعد

فهي محاكم أوجدت في العدید من مناطق العالم  ،انتهاكه لقواعد القانون الدولي الإنساني
على فهو نموذج جدید لتدعیم مركز الفرد  ،تیمور الشرقیةسواء في سیرالیون أو الكامبودج أو 

  .الجنائي الدولي المستوى الدولي في إطار القانون

                                                
1- A.SATCHIVI Francis Amadoué, op.cit., p. 616. 
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منفردة مثل القرارات ال إتباع أسلوب علىإنشاء هذه المحاكم في  مجلس الأمن       َ لم یسع   
ورواندا، إلا أن ذلك تم بإذن منه عن طریق تكلیف  - سابقا –ما حدث في یوغوسلافیا 

لأمین العام للأمم المتحدة للتفاوض مع الحكومات المحلیة للدول المعنیة قصد إنشاء هذه ا
الدولي والقانون  المحاكم التي تعمل بأسلوب مختلط ینحصر في تطبیق قواعد القانون الجنائي

منها أسلوب  ،بالدولیة الجنائي الوطني، إلا أن هناك عدة معاییر لوصف هذه المحاكم
من جهة الأمم المتحدة التي تمثل أكبر تجمع دولي  ،طرفاه ،تم باتفاق دوليإنشائها الذي 

ة من قضاة                              َ إضافة إلى هیئة المحكمة المشكل   ،وحكومة الدولة المعنیة من جهة ثانیة ،عالمي
كما یتم تمویل هذه المحاكم عن طریق  ،ن ومدعي عام تعینه الأمم المتحدةدولیین ومحلیی

  .بالمقارنة مع النسبة التي تقدمها الدولة المعنیة تبرعات الدول بنسبة كبیرة
 یعمل هذا النوع من المحاكم على قمع الجرائم الدولیة مع تطبیق قواعد القانون الدولي 
غیر أن وصف هذه المحاكم  ،، كعدم الأخذ بالحصانة للإعفاء عن المسؤولیةالجنائي

أین   ل المحكمة الخاصة بسیرالیونمثمتفاوتة من محكمة إلى أخرى رجات بالدولیة أمر یعد بد
  .نمن عدد القضاة المحلیین أكثر نجد فیها عدد القضاة الدولیی

شى وقواعد القانون الدولي یتم على نحو الوطني الكمبودي نصیاغة القانو  تتملقد 
فالاتفاق المبرم بین الأمم المتحدة وحكومة  ؛1بخصوص موضوع المسؤولیة الجنائیة الدولیة

اتفاق خاضع لقواعد الاتفاقیات الدولیة بحیث له قوة قانونیة ألزمت الحكومة  كمبودیا هو
  .2الاتفاقو  شيتمیل قانونها الوطني ل                 َ الكمبودیة بأن تعد  

لعل سبب ذلك یعود و  ،لإنشائها ا طویلائیة للكمبودج وقتالاستثنا أخذت الغرفلقد  
للقانون  طبیق هذه الغرفالوطنیة محاولة فرض تلحرص الحكومة الكمبودیة على سیادتها 

عملت و  .سیرالیونلخاصة لرنة مع المحكمة ااالوطني الكمبودي بأكبر قدر ممكن، بالمق
 بالتطبیق المباشر لقواعد القانون ،تدعیم الشخصیة الدولیة للفردالمحاكم المختلطة على 

                                                
من القانون الوطني الكمبودي الخاص بالغرف الاستثنائیة نصت على أن جرائم الإبادة  5و 4إذ نجد المادتین  - 1

أیمن عبد العزیز محمد / أنظر في ذلك د. التقادم  جرائم ضد الإنسانیة، لا تخضع لأي شكل من أشكالالالجماعیة و 
  . 199سلامة، مرجع سابق، ص 

2  - Ph. PAZARTZIS, Tribunaux pénaux internationalisés, une nouvelle approche de la justice pénale 
(inter) nationale? AFDI. N° 49, 2003, p. 648. 
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الجسیمة للقانون كذا الانتهاكات و  ،جرائم ضد الإنسانیةالالإبادة و  الدولي المتعلقة بتجریم فعل
  .1الدولي الإنساني من طرف المحاكم المختلطة

 لمحكمة سیرالیون ینصب على الجرائم ضد الإنسانیة أن الاختصاص المادي وما یلاحظ
  اقیات جنیف الأربع لعامانتهاكات المادة الثالثة المشتركة لاتفو 

ضافي الثاني لهذه البروتوكول الإ، و المتعلقة بحمایة الضحایا في أوقات الحرب ،1949 
خلال فترة النزاع الداخلي في  ،كذا منتهكي القانون الدولي الإنسانيو  ،1977 الاتفاقیات لعام

غیر أن الاختصاص الشخصي یقع فقط على  ،1996نوفمبر  30سیرالیون ابتداء من تاریخ 
لأمر ا ،لجرائم على أراضي سیرالیونمجرمي الحرب الرئیسیین دون غیرهم ممن ارتكب أبشع ا

لمحكمة إلى جانب عدم اختصاصها ببعض لوحظت على ایعد من بین العیوب التي  الذي
  .2جرائم القتل الجماعيو  ارتكبت مثل الاغتصاب الجرائم التي

ط أو حرض أو أمر أو ارتكب                                         َ یقع الاختصاص الشخصي للمحكمة على كل فرد خط  و 
أن ، و ظام الأساسي للمحكمةمن الن 4إلى  2أي من الجرائم المنصوص عنها في المواد من 

من لا یعفیه  رئیس دولة أو حكومة أو كموظف سامالصفة الرسمیة للشخص سواء ك
   .3المرؤوس و  المسؤولیة، كما نص على مسؤولیة الرئیس

                                                
1 -  TAXIL Bérangère , op.cit, p. 620. 

ن دعم الثوار السیرالیونییالذي كان ی) شارل تایلور(من بین الأشخاص اللذین تمت إدانتهم نجد الرئیس اللیبیري السابق  - 2
إن جعل اختصاص المحكمة . الذین ارتكبوا جرائم ضد الإنسانیة، وكذا تورطه في الحرب الأهلیة التي عرفتها سیرالیون

یجعل المحكمة تعاني  یجعل بعض المجرمین یفلتون من العقاب، الشيء الذي على معاقبة المجرمین الرئیسیین فقط قد
من نقص بالمقارنة مع المحاكم الخاصة التي أنشأها مجلس الأمن وفقا للفصل السابع من المیثاق، وسبب ذلك یعود 

حظ في العدید إلى أن الحرص الوحید لمجلس الأمن هو الحفاظ على مناطق إنتاج الماس في سیرالیون، وهذا ما یلا
الذي دعي فیه إلى الحفاظ على مناطق تواجد وتجارة  2000جویلیة  15  المؤرخ في 1306القرار من قراراته، منها 

    :التي من ضمنها" أ"من بین ما جاء في القرار النقطة و  .أمنیة للحفاظ على هذه المناطق الماس، مع اتخاذ تدابیر
ذ یعرب عن قلقه إزاء الدور الذي تقوم به تجارة الماس غیر و  «، »... أراضي لیبیریایها فعبر البلدان المجاورة، بما «  ٕ                                                        ا 

  :عبر موقع الانترنیت 1306نص القرار  ".المشروعة في تأجیج الصراع في لسیرالیون
www.un.org/Arabic /docs/S council/sc-Res/5-Res1306.p.d.f؛ 

  .90- 89لیندة معمر یشوي، مرجع سابق، ص ص / أ
هذه المادة مماثلة لما جاء في النظام الأساسي  جاءت خاصة بسیرالیون،ال من النظام الأساسي للمحكمة 6المادة  - 3

  .یة الفردیةللمحكمتین الخاصتین بیوغوسلافیا السابقة ورواندا بخصوص المسؤولیة الجنائ

http://www.un.org/Arabic
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تحقیق المصالحة الوطنیة، فهي و  جاءت المحاكم المختلطة لتدعیم مبدأ سیادة القانون
 une création sur)أنشئت حسب المقاس  Ph. Pazartzisمحاكم كما عبر عنها الأستاذ 

mesure)1، تعمل على قمع و  القانون الوطني،و  تجمع بین سمات القانون الجنائي الدولي
  .الجرائم الدولیة عن طریق محاكمة الفرد

  الفرع الثاني
  ة الفردیة لعدالة الأمم المتحدةوظیفة المسؤولیو  أساس

إلى إنشاء  ،نسانیة في بعض مناطق العالمأدت الأحداث الألیمة التي عاشتها الإ
المتسببین في تلك  محاكم جنائیة دولیة خاصة من طرف الأمم المتحدة قصد معاقبة

أي بواسطة اتخاذ قرارات منفردة من طرف  ،بإتباع أسلوب منفرد محاكم أنشئت المعاناة،
ل من كالمحاكم الخاصة بك ،مجلس الأمن معتمدا على الفصل السابع من المیثاق

ن الأمم المتحدة تباع طریقة الاتفاق الدولي بیأو بواسطة ا ،روانداو  -  سابقا –یوغوسلافیا 
في أداء وظائف  الیبقى الهدف من إنشاء هذه المحاكم محصور  )أولا( والدولة المعنیة

  ).ثانیا(خاصة 
  :دولیاالأساس القانوني لمحاكمة الفرد  -  ولاأ 

بین تلك التي  تها الأمم المتحدة،أالخاصة التي أنشاختلف الأساس القانوني للمحاكم 
الوضع من طرف مجلس الأمن على  ت بناء على الفصل السابع من المیثاق بعد تكییفأنشئ

نقصد بذلك المحاكم و  ،تلك المنشأة بناء على اتفاق دولي، و الأمن الدولیینو  نه یهدد السلمأ
  .تنا الحاليفي وق انتشاراطة التي تعد النموذج الأكثر المختل

 :الدوليالأمن و  الفرد یهدد السلم - 1

 اوضع مشروع اتفاقیة من طرف دي لإنشاء محكمة جنائیة دولیة، فيالأسلوب العا یتمثل
أو عن  ،أي جهاز دولي مختص كالجمعیة العامة للأمم المتحدة التي تمثل أكبر تجمع دولي

فیها الاتفاقیة التي یسمح  هذه ،طریق قیام مؤتمر دبلوماسي دولي لغرض إنشاء الحكمة
بداء ملاحظات و و  للدول بممارسة سیادتها عن طریق مناقشات لتبقى  ،راء حول المشروعإٓ               ا 

                                                
1- Ph.PAZARTZIS, op.cit., p 643. 
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الأمر الذي لم یتحقق إلى  ،1هذه الدول حرة في أن تصبح طرف أو غیر طرف في الاتفاقیة
وصل الدول بحیث لم تت ،روانداو  - سابقا –غایة فترة النزاع المسلح في كل من یوغوسلافیا 

إلى إنشاء جهاز قضائي جنائي دولي دائم یختص بمحاكمة الأفراد عند ارتكابهم لجرائم 
  .ت العدیدةرغم المحاولا ،دولیة

الرواندي الكثیر من الآلام والمعاناة جراء الخرق و  - سابقا –ف النزاع الیوغوسلافي   َ خل  
أمام عدم فعالیة العدید و  ،نازعةالفادح لقواعد القانون الدولي الإنساني من طرف القوات المت
 من خلال الأعمال الحربیة ،من القرارات المؤكدة على الإخلال بالسلم والأمن العالمین

احترام قواعد و  إلى وقف القتال ي حق الأبریاء، كانت القرارات تهدفالجرائم المرتكبة فو 
  .حقوق الإنسانیةو  الحرب
 827و 808ثاق فأصدر القرارین رقم لجأ مجلس الأمن إلى الفصل السابع من المی 

 لعام 955رقم  القرار، و - سابقا –الخاص بإنشاء المحكمة الخاصة بیوغوسلافیا  1993 لعام
  .2المتعلق بإنشاء المحكمة الخاصة برواندا 1994
خاصة وأنه لا  ،أثارت مسألة إنشاء هذه المحاكم من طرف مجلس الأمن العدید من النقاش 

مم المتحدة نص صریح یعطي لمجلس الأمن صلاحیة إنشاء مثل هذه الأجهزة یوجد في میثاق الأ
 الأوضاع التي تشكل تهدیدا للسلمتهدف إلى توسیع طائفة  ،القضائیة، التي تعد ممارسة جدیدة له

  .بالتالي یجب محاكمته معاقبتهو  عن ذلك جعل الفرد مسؤولاو  ،الأمن الدولیینو 
                                                

1- A.SATCHIVI  Francis Amadoué, op.cit,  p 203. 
هذه  ا، الأمر الذي دفع بمجلس الأمن إلى إنشاءكمة الإفراد دولیالم یكن هناك أي جهاز قضائي جنائي دولي یختص بمح -  2

. بع لهیئة الأمم المتحدة، لا تختص بالنظر في مثل هذه المسألةالمحاكم الخاصة، فمحكمة العدل الدولیة التي هي جهاز تا
التي  الحق في أن تكون أطراف في الدعاوىللدول وحدها «  :من النظام الأساسي للمحكمة على 1فقرة  34إذ تنص المادة 
د، أو حتى المنظمات لفصل في النزاعات التي تكون بین الدول فقط دون الأفرابذلك فالمحكمة مختصة باو  .»ترفع للمحكمة 
  :من میثاق الأمم المتحدة على 96كما تنص المادة  .تعها بالشخصیة القانونیة الدولیةالدولیة رغم تم

  .ه في أي مسألة قانونیةمن أن یطلب إلى محكمة العدل إفتاءلأي من الجمعیة العامة أو مجلس الأ - 1«  
، أن تطلب طة بها ممن یجوز أن تأذن لها الجمعیة بذلك في أي وقتولسائر فروع الهیئة والوكالات المختصة المرتب -2   

  . »ها فیما یعرض لها من المسائل القانونیة الداخلة في نطاق أعمالها أیضا من المحكمة إفتاء
ل القانون الدولي المعاصر، رسالة ظممدوح علي محمد منیع، مشروعیة قرارات مجلس الأمن في / أ: أنظر في ذلك
 .189، ص 1996 كلیة الحقوق،امعة القاهرة، ماجستیر، ج
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الأمن و  لمتحدة مجلس الأمن مسئولا عن حفظ السلممن میثاق الأمم ا 24جعلت المادة 
إلى مجلس الأمن بالمهام الرئیسیة فیما  ایتعهدو واضعو المیثاق بأن  لم یكتفو  .1الدولیین

نما وافقوا بأن یقوم بذلك نیابة عنهم مع قبول تنفیذ قرارات ، و یتعلق بحفظ السلم العالمي ٕ                                                          ا 
" الأمم المتحدة"د أعضاء یتعه« : نص علىمن المیثاق التي ت 25المجلس وفقا لنص المادة 
  .» تنفیذها وفق هذا المیثاقو  بقبول قرارات مجلس الأمن

بخصوص إنشاء المحكمة الخاصة  في تقریر له مین العام للأمم المتحدةأدلى الأ
ذي یجب سلوب الالأأن  ،بموجب قرار منفرد صادر عن مجلس الأمن - سابقا –بیوغسلافیا 

الاتفاق سوف یتطلب وقتا إلا أن أسلوب  ،م اتفاقیة دولیةهو إبرا المحكمةإتباعه عند إنشاء 
كذا ، و طویلا لدخول الاتفاقیة حیز التطبیق، مثل الحصول على العدد اللازم من التصدیقات

الذي یتطلبه وضع مشروع النظام الأساسي للمحكمة إضافة إلى المناقشات الوقت الطویل 
  .التي تجرى بخصوصه

 مجالالا یترك  ،-سابقا  -یوغوسلافیا  ین العام بأن الوضع الإنساني فيأضاف الأمو 
لعرض المسألة على الجمعیة العامة قصد مشاركة عدد كبیر من الدول في وضع النظام 

ذلك فإن المحكمة تنشأ بناء على الفصل السابع من المیثاق الذي ول ،الأساسي للمحكمة
 .2یعطي لها الشرعیة

الأمن من بمحاكمة الفرد لخرقه السلم و شأة من قبل مجلس الأتختص المحاكم المن
جرائم دولیة منصوص عنها في النظام الأساسي للمحكمة الخاصة  هالدولیین بارتكاب

الفصل قد یختص بها و  هي جرائم یرتكبها الفرد باسم دولته، و روانداو  -  سابقا –بیوغسلافیا 
 .3السابع من میثاق الأمم المتحدة

                                                
سریعا فعالا، یعهد أعضاء تلك  »الأمم المتحدة«رغبة في أن یكون العمل الذي تقوم به «  1فقرة  24تنص المادة  - 1

ویوافقون على أن هذا المجلس یعمل نائبا  في أمر حفظ السلم والأمن الدولي الهیئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئیسیة
لقد قامت الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن بدور . »عنهم في قیامه بواجباته التي تفرضها علیه هذه التبعات 

هام خلال فترة الحرب العالمیة الثانیة في مجال تحقیق السلم، بقیت محتفظة بهذه المهمة بعد الحرب في إطار منظمة 
حسام أحمد محمد هنداوي، حدود /د: أنظر في ذلك. المیثاق والسابع منالأمم المتحدة بموجب الفصلین السادس 

  .12، ص 1994القاهرة، ] ن.د[مجلس الأمن في ضوء قواعد النظام العالمي الجدید، 
2 - BEDJAOUI Mohamed, Nouvel Ordre Mondial et le Contrôle de la légalité des Actes du Conseil de 

sécurité, Bauylant, Bruxelles, 1994, pp, 62-63. 
  =                                                   : كما یقوم الفرد بتصرفات غیر مشروعة لحسابه الخاص منها - 3
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ة مجلس الأمن في إنشاء المحاكم الجنائیة یمن الفقه إلى تبریر شرع ذهب اتجاهو 
التي ترى بأن هناك اختصاصات لم  ،الدولیة الخاصة إلى نظریة الاختصاصات الضمنیة

أنها ضروریة لتحقیق إلا أنه یستخلص ضمنیا  ،یرد ذكرها صراحة في میثاق الأمم المتحدة
مجلس الأمن له صلاحیة إنشاء محاكم جنائیة دولیة استنادا لهذه النظریة فو  .المنظمةأهداف 
  .1خاصة
 1993ماي  25الصادر في  827مدى شرعیة قرار مجلس الأمن رقم  مسألة أثیرت 

ّ  أن  إلا  ،Tadic "تادیك" في قضیة  -سابقا  –أمام الجهة الابتدائیة لمحكمة یوغوسلافیا   
لاستئناف التي أصدرت حكما أمام جهة ا الأمر رفعو  ،ة رفضت البحث في المسألةالمحكم
قضت فیه أن المحكمة مختصة بالنظر في شرعیة أو عدم شرعیة  1995أكتوبر  2بتاریخ 

أن المجلس یملك بموجب الفصل السابع من المیثاق و  مجلس الأمن في إنشاء المحكمة،
   .سلطة إنشاء المحكمة

و عدم شرعیة أ النظر في شرعیة - سابقا –قضاة المحكمة الخاصة بیوغوسلافیا  بلق
) - سابقا –وهي محكمة یوغوسلافیا (من طرف جهاز فرعي قضائي  قرارات مجلس الأمن

  .الأمر الذي لم یوكل لمحكمة العدل الدولیة ،تابع للأمم المتحدة
من  1995أكتوبر  2بتاریخ  - سابقا –حكم محكمة الاستئناف لیوغوسلافیا  یعد 

                                                                                                                                                   
وهي جرائم ذات مصدر عرفي، تستعمل فیها القوة والعنف ضد الأشخاص والأموال : القرصنة في أعالي البحار -=

وكذلك  22إلى  14قیة جنیف لأعالي البحار بتدوین هذه الجریمة في المواد من قامت اتفاو  قصد تحقیق منفعة خاصة،
 .1982الأمم المتحدة لقانون البحار لعام من اتفاقیة  107إلى  100المواد 

 .1815لعام نا یحرم لأول مرة في مؤتمر فیو عند بدایة ظهوره،  امشروع الذي كان فعلا: الاتجار بالرقیق  -

. تمثل كل اعتداء على الأرواح والأموال سواء العامة أو الخاصة لغرض بث الرعب والفزعو  :يجریمة الإرهاب الدول  -
دة لجنة خاصة كما أنشأت الجمعیة العامة للأمم المتح. هذه الظاهرة وقعت بشأنها عدة اتفاقیات دولیة للقضاء على 

 .1973 بمكافحة الإرهاب عام
تعلقة هناك جرائم أخرى سایرت التطور التكنولوجي كتلك المفلحصر، هذه الجرائم جاءت على سبیل المثال ولیس ا  

قبة الفرد عند اإلا أن هذا التطور الكمي للجرائم لم یرافقه إیجاد جهاز قضائي جنائي دولي یختص بمع بالطیران المدني،
وفقا للاتفاقیة المتعلقة ارتكابه لها، لتبقى مسألة محاكمة الفرد لقیامه بهذه الأفعال تدخل ضمن الاختصاص الإقلیمي 

  :انظر في ذلك . بكل نوع من الجرائم
 RANJEVA Raymond – CADOUX Charles, Droit international public, EDICEF, 1992, pp. 129,130.  

  .293 ،292بن عامر تونسي، قانون المجتمع الدولي المعاصر، دیوان المطبوعات الجامعیة، ص ص /وكذلك د 
   .152لطراونة، مرجع سابق، ص مخلد ا/ د - 1
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  .1المعاصر نائيالدولي الجأبرز القرارات في القانون 
ه نفسالمسار في حكما سارت فیه  1997جوان  18بتاریخ أصدرت محكمة رواندا كما 

 "كنیا باشي"من خلال قضیة  ،-  سابقا - لاجتهاد القضائي لمحكمة یوغوسلافیال
Kanyabachi حیث أثار  ،التحریض على ارتكاب جریمة الإبادة الجماعیةو  المتهم بارتكاب

  : فاع عنه منهامحامیه عدة نقاط للد
ردت ف ،الأمن یعد خرقا للسیادة الوطنیة لرواندا المحكمة من طرف مجلسإنشاء أن  -

 الانضمامأن مجرد ، و المحكمة كان بطلب من الحكومة الرواندیةأن إنشاء المحكمة بالقول 
المتحدة یجعل الدول تقبل قرارات مجلس الأمن بما فیها تلك المتعلقة  الأمممنظمة  إلى
  .صل السابعبالف

 دولي؛ي رواندا غیر فلكون النزاع المحكمة بإنشاء الأمن غیر مختص  أن مجلس -
وجود نزاع دولي  الفصل السابع لا یشترط إلىالأمن عندما یلجأ  مجلسكان رد المحكمة أن ف

  .بل وجود تهدید للسلم
جج كانت حو  فقط؛الدول  بل تجاه دالأفراالأمن لیست لدیه سلطة تجاه  أن مجلس -

  .2حیث اكتفت بالقول أن الدفاع لم یسبب ذلك النقطةهذه  المحكمة هشة بخصوص
  :محاكمة الفرد على أساس اتفاق دولي - 2

لجأت الأمم المتحدة إلى إنشاء محاكم جنائیة دولیة مختلطة وهو النموذج الأكثر 
نوع من المحاكم هذا ال أنشئ ،ین وبدایة القرن الواحد والعشرینشیوعا عند نهایة القرن العشر 

إنشاء هذه المحاكم  لم یعتمد عندو  الخ، ...في كل من تیمور الشرقیة، الكامبودج وسیرالیون
 - بیوغوسلافیا  على الفصل السابع من المیثاق كما هو الحال بالنسبة للمحكمة الخاصة

طرفاها الأمم المتحدة التي  ،بموجب اتفاقیات دولیة خاصة تبل أنشئ ،ورواندا –سابقا 
الأمم بعد طلب قدمته هذه الأخیرة إلى هیئة  ،تمثل أكبر تجمع دولي والدولة المعنیة

 المتحدة قصد إنشاء محاكم جنائیة دولیة خاصة، فأساس إنشاء هذه المحاكم هو اتفاق
                                                

فیفري  12، ألقي علیه القبض في - سابقا  –جریمة خلال فترة النزاع الیوغوسلافي  34بارتكابه  Tadic Dus koاتهم المتهم  -  1
تعد هذه القضیة من  أولى القضایا التي أحیلت إلى المحكمة و  ،1995أفریل  24بألمانیا، أحیل إلى محكمة لاهاي في  1994

  . 88أشرف عرفات أبو حجازة، مرجع سابق، ص /د: أنظر في ذلك. - سابقا  –نائیة الدولیة لیوغوسلافیا الج
2-STERN Brigitte, légalité et compétence du tribunal pénal international pour le Rwanda : l’Affaire 

Kanyabachi, in, Actualité et Droit international, site, http://www.ridi.org/adi/199902al.html  

http://www.ridi.org/adi/199902al.html
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لیست أجهزة فرعیة تابعة للأمم المتحدة كما بعد ذلك أجهزة قائمة بذاتها،  ونلتك ،دولي ثنائي
  .منفردة من طرف مجلس الأمن اتة للمحاكم المنشأة بموجب قرار هو الحال بالنسب

بین  2002جانفي  16وجب اتفاق مؤرخ في المحكمة الخاصة بسیرالیون بم أنشئت
بموجب قانون وطني في مارس   بعد ذلك صدق علیهو  حكومة سیرالیون،و  الأمم المتحدة

ي طلب فیه من الأمین الذ 1315جاء هذا الاتفاق بعد قرار مجلس الأمن رقم و  ،2002
كذلك و  التفاوض مع حكومة سیرالیون لإنشاء المحكمة،" كوفي عنان"العام للأمم المتحدة  

ت بموجب قانون فقد أنشئ ،"الغرف الاستثنائیةب" مة الخاصة بالكمبودج أي ما یعرف المحك
ة أحدثت علیه تعدیلات خلال المناقشات بین الأمم المتحد 2001أوت  10وطني بتاریخ 

 ، 2003جوان  6 والحكومة الكمبودیة أین تم التوصل إلى اتفاق بین الطرفین بتاریخ
  .20041أكتوبر  4المصادق علیه أمام الجمعیة الوطنیة للكامبودج في 

یجب  ،أوضح أعضاء مجلس الأمن أنه ولأسباب مالیة خاصة ولأسباب أخرى مختلفة
 ،ورواندا - سابقا -  الخاصة بیوغوسلافیاالخاصة بسیرالیون كالمحاكم أن لا تكون المحكمة 

  .2التي امتازت بالبیروقراطیة
ن أكثر نموذج شیوعا یرمي إلى مساءلة الفرد عیبقى إنشاء المحاكم المختلطة  أمر إن 

كما یدعم هذا النوع من المحاكم مكانة الفرد في نظریة  ن واحد،جرائم دولیة ووطنیة في آ
  .من جهة دولیة وهي الأمم المتحدة ت بطلبكم أنها محاكم أنشئة الجنائیة، بحالمسؤولیة الدولی

  :وظیفة المسؤولیة الفردیة أمام المحاكم الخاصة -  ثانیا
رواندا من و  –سابقا  - ت المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة بكل من یوغوسلافیاأنشئ

كم تهدف فهي محا ه نیران الحرب مشتعلة في البلدین؛طرف مجلس الأمن في زمن كانت فی
إلى تحقیق السلام عن طریق محاكمة المجرمین الذین ارتكبوا جرائم دولیة أدت بإخلال السلم 

عد عودة السلام أي ب ،بعد الحرب العالمیة الثانیة ي أنشئتعكس تلك الت ،والأمن الدولیین
كتدبیر لحفظ ممارسة لاختصاصاته قرر مجلس الأمن إنشاء المحكمتین و  ،والأمن الدولیین

                                                
1- A.SATCHIVI  Francis Amadoué, op.cit, p203 

  .87لیندة معمر یشوي، مرجع سابق، ص / أ - 2
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كما تعد  ،وضع حد للانتهاكات الخطیرة للقانون الدولي الإنساني مع ،سلم والأمن الدولیینال
أنها تصدر من  العقوبة المسلطة على الفرد من طرف هذه المحاكم عقوبة دولیة بحكم

فتوقیع الجزاء الجنائي الدولي على الفرد له مهام عدیدة منها العودة إلى  ؛ محكمة دولیة
الخ من المصطلحات التي  ...الأضرار ربج ،المصالحة ،عودة السلم ،الشرعیة الدولیة

  .9551و 827استعملها مجلس الأمن في القرارین 
 في قضیة - سابقا – حاولت الغرفة الابتدائیة للمحكمة الخاصة بیوغوسلافیا

"Erdemovic" أنشأها كم التي ن طرف المحام ف عن دور العقوبة الفردیة المسلطةكشال
  .منمجلس الأ

رأت المحكمة أن مجلس الأمن ممارسة لاختصاصاته، قرر إنشاء المحكمة كتدبیر 
یهدف إلى وضع حد للانتهاكات الجسیمة للقانون هو بذلك و  لحفظ السلم والأمن الدولیین،

وأن الدول الأعضاء في مجلس الأمن عند   ،- سابقا – الدولي الإنساني في یوغوسلافیا
دفع الأطراف  فعال لاحترام قواعد القانون مع أن المحكمة أسلوبرأت  827لقرار لاتخاذها 

  .المتنازعة لعدم ارتكاب جرائم جدیدة
  

 أول تقریر سنوي لها عام في - سابقا - أكدت المحكمة الخاصة بیوغوسلافیالقد 
 ،ت من أجلهانشئمجلس الأمن على الأهداف التي أو  الموجه إلى الجمعیة العامةو  ،1994

–دم معاقبة المجرمین سوف یؤدي إلى إشعال رغبة الانتقام في یوغوسلافیاأن عأضافت و 
                                                

نجد مقدمة القرار  -ابقاس - المتضمن النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بیوغوسلافیا 827بالرجوع إلى القرار رقم  -  1
 : تتضمن أهداف المحكمة مما جاء فیه

« Résolu à mettre fin à de tels crimes et à prendre des mesures efficaces pour que les personnes 
qui en portent la responsabilité soient pour suivies en justice: 
Convaincu que, dans les circonstances particulières qui prévalent dans l’ex-Yougoslavie, la 
création d’un tribunal international, en tant que mesure spéciale prise par lui, est l’engagement de 
pou suites contre les personnes présumés responsables de violations graves du droit humanitaire  
international permettraient D’atteindre cet objectif et contribueraient à la restauration et au 
maintien de la paix. 
Estimant que la création d’un tribunal international et l’engagement de poursuites contre les 
personnes présumées responsables de telles violations du droit humanitaire international 
contribueront à faire cesser ces  violations et à en réparer effectivement les effets ; » 

  :المتعلق بالنظام السیاسي للمحكمة الخاصة برواندا تضمنت مقدمته أهداف المحكمة منها 955وكذلك القرار رقم 
 « Résolution à mettre fin à de tels crimes… permettraient d’atteindre cet objectif et contribueraient 

au processus de réconciliation national ainsi qu’a au  rétablissement  et  au maintien de la paix. 
Estimant que….contribuera à les faire cesser et à en réparer dument les effets ». 

  .، المرجع السابق955واللائحة رقم  827للائحة رقم أنظر النص الكامل 
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 .1وكذا رجوع مؤقت للشرعیة والمصالحة واسترجاع السلام -سابقا

 ،الإنساني الأهداف المرجوة من محاكمة الأفراد لانتهاكاتهم للقانون الدولي إلى إضافة
بالاقتصاد الوطني للدولة التي  شخاص تعد السبیل الوحید للنهوضمحاكمة بعض الأ نجد أن

هنا قضیة تسلیم الرئیس  نعنيو  ،- سابقا –تعاونت مع المحكمة الخاصة بیوغوسلافیا 
المحكمة من طرف جمهوریة یوغوسلافیا  إلى "میلوزوفیتشسلوبودان "الیوغوسلافي السابق 

لذي أدى الأمر ا ،2بضغط من الولایات المتحدة الأمریكیة ،2001جوان  28الاتحادیة في 
  .3المنظمات الدولیةو  الوكالاتالعدید من  إلىهذه الأخیرة  انضمامقبول  إلى

السبیل  ،شأها مجلس الأمننتعد محاكمة الأفراد أمام المحاكم الجنائیة الخاصة التي أ
 –سابقا –یوغوسلافیا (الأمن الدولیین في المنطقتین و  الوحید الذي یرجى منه استرجاع السلام

أصبح ،نفسه كانت ترمي إلى تحقیق الهدف ك بعد فشل العدید من القرارات التيذلو  )روانداو 
موضوع زجر إلى حد اتخاذه من قبل مجلس الأمن  الفرد یهدد السلم والأمن الدولیین،

  .وعقاب، قصد المحافظة على السلم والأمن العالمیین

                                                
اعتبر أن المسؤولیة الجنائیة الفردیة لانتهاك القانون  1996عام   Marco sassoliفي مقال للأستاذ ماركو ساسولي  -  1

  .ت مستقیلاالدولي الإنساني سوف یسهل العودة إلى السلام، كما تؤدي إلى تفادي الوقوع في نزاعا
« Facilite le retour à la paix et prévient des conflits et des atrocités futures parce qu’elle précise que 
ce ne sont pas les serbes les croates, les Allemands ou les Hutus qui ont commis les crimes inouïs 
dans notre siècle a été témoin, mais que ce sont des individus criminels, contre les quels il ne faut 
pas conduire des guerres, mais bien plutôt instruire des procès pénaux ».                                                                                              

                                : أنظر في ذلك
MAISON Raphaëlle, La responsabilité individuelle pour crime d’Etat en droit international 
Publique, thèse de Doctorat, Université Panthéon – Assas, Paris2, 2000, pp. 407-408.  

2-BLACHER Philippe, Droit des relations internationales, édition LITEC, 3ème éd, 2008, p. 88.  
مالیة لیوغوسلافیا الاتحادیة على مدى تعاونها  تعدااتحدة الأمریكیة منح مسفقد علق الاتحاد الأوروبي والولایات الم - 3

منظمة دولیة المشاركة في مؤتمر المعونة الدولي  25دولة و 42سبیل المثال أعلنت فعلى  مع المحكمة الجنائیة، 
الیوغوسلافي السابق  بیوم واحد فقط من تاریخ تسلیم الرئیس دوالذي انعق ،"لبروكس"بمدینة  2001جوان  29 بتاریخ

  :أنظر في ذلك. ملیون دولار أمریكي 1،28، تخصیص معونات لجمهوریة یوغوسلافیا الاتحادیة بمبلغ "میلوزوفیتش"
    محمد حسن القاسمي، مرجع سابق، / د .169 ،168محمد سلامة، مرجع سابق، ص ص عبد العزیز  أیمن/ أ

  .75ص 
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  الفصل الثاني 
  لمعاقبة الفرد المخل بالتزاماته الدولیةعدالة دولیة 

 كان لي جنائي محور بحث وجهود دولیة،ظلت مسألة إیجاد نظام قانوني قضائي دو 
حلم الإنسانیة التي عانت الكثیر جراء الخرق الفادح لحقوقها سواء في أوقات السلم أو في 

.                                    م تحترم فیها قواعد القانون الدولي الإنسانيأوقات النزاعات المسلحة، التي ل
الحرب العالمیة  دعدة محاكم جنائیة دولیة خاصة سواء بعوجود  عرفت الإنسانیة

الخاصة و  ،تلك المنشأة بموجب الفصل السابع من میثاق منظمة الأمم المتحدة الثانیة، أو
 .ورواندا – سابقا –بالنزاع في یوغوسلافیا 

زالت بزوال المهمة بنزاع معین وبمكان وزمان محددین  هذه المحاكم خاصة بقیتو 
 دولیة جنائیة دائمة،المنشأة من أجلها، مما یجعل البحث متواصل بخصوص إنشاء محكمة 

لتفادي الانتقادات والتساؤلات التي وجهت لعدالة المحاكم الخاصة، كازدواجیة المعاییر 
مع ذلك لا یمكن تجاهل الدور الذي قامت به هذه المحاكم لإرساء مبدأ و  یة العدالة،وانتقائ

  .المسؤولیة  الدولیة الجنائیة الشخصیة
اعتبرت المحاكم الخاصة خطوة هامة في سبیل الوصول إلى جهاز قضائي  

جنائي دولي دائم، الذي بدأ كمجرد فكرة عرفت محاولات تجسیدها تطورات تاریخیة عبر 
خلال انعقاد  ةبمدینة روما الایطالی 1998 وتحقق المسعى في عام راحل،تلف الممخ

قصد مناقشة مشروع النظام الأساسي لمحكمة  ،مؤتمر دبلوماسي برعایة الأمم المتحدة
التي اتخذت الفرد محل اختصاصها الشخصي و  )المبحث الأول(لیة جنائیة دائمة دو 

 المبحث(نص علیها النظام الأساسي للمحكمة  لارتكابه الجرائم الدولیة الكبرى التي
  ). الثاني
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  المبحث الأول
  التطور التاریخي لفكرة إنشاء قضاء دولي جنائي دائم

أن الشخص الذي على استقر العمل الدولي في مجال المسؤولیة الجنائیة الدولیة 
ثم سارت  ،الثانیة أقرته مبادئ نورمبرغ بعد الحرب العالمیة يیتحملها هو الفرد، الأمر الذ

اري مستبعد من علیه العدید من المواثیق والنصوص الدولیة، لیبقى بذلك الشخص الاعتب
اسطة العدید من المحاكم إلا أن مبدأ المسؤولیة الجنائیة الفردیة طبق بو  المساءلة الجنائیة

الذي میز  ورواندا الشيء -سابقا –منها محكمتي  یوغوسلافیا  ،ها المجتمع الدوليالتي أنشأ
  .                                         هذه المحاكم أنها محاكم مؤقتة خاصة بمكان وزمان معینین

بتحقیق  تدولیة دائمة مسعى الإنسانیة التي طالب ةكانت فكرة إنشاء محكمة جنائی
ت الفكرة وجدو  العدالة بواسطة جهاز دولي یمتاز بالحیاد والدوام والابتعاد عن الانتقائیة،

مرورا بمحاولات الأمم المتحدة التي كانت عدیدة ومتكررة  جذورها قبل الحرب العالمیة الثانیة،
      ). المطلب الأول(لإیجاد محكمة مؤهلة وقادرة على التصدي للجرائم الدولیة 

الدولیة في مؤتمر  أین اجتمعت الأسرة ،ةأخیرا في مدینة روما الایطالی ىتحقق المسع
دائمة خاصة  جنائیة دولیة مشروع اتفاقیة إنشاء محكمةي اختتمت أشغاله باعتماد دبلوماس

المطلب (أفعال تعد جرائم دولیة بالقیام ب بالتزاماته الدولیة المتعلقةبمحاكمة الفرد لإخلاله 
  ). الثاني

  لمطلب الأولا

 الجهود الدولیة لإنشاء محكمة دولیة جنائیة دائمة

ه لكل جاد محكمة دولیة جنائیة دائمة لتفادي النقد الموجحاول المجتمع الدولي إی
ب ، الفكرة التي وجدت منذ زمن یعود إلى نهایة الحر ت من قبلالمحاكم التي أنشئ

الفرد   ً ة  متخذ ةبمدینة روما الایطالی 1998 لتتجسد عام) الفرع الأول(العالمیة الأولى 
الضحیة حقوقا أمام المحكمة  لتوقیع الجزاء الدولي الجنائي، مع منح الفرد اموضوع

  .)الفرع الثاني(
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 الفرع الأول

  فكرة إنشاء قضاء دولي جنائي دائم
تعرض موضوع إنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة لملاحقة مرتكبي الجرائم الدولیة إلى 

َ  أن   إلا )ولاأ(لها  ضوجهات نظر فقهیة مختلفة دارت بین مؤید ومعار   سجل محاولاتالتاریخ  
  ).ثانیا( قبل إنشاء منظمة الأمم المتحدة حكمةالمإیجاد 
  :إنشاء محكمة جنائیة دولیة بین التأیید والرفض -  ولاأ
دائم إلى اتجاهین، اتجاه تقلیدي  دولي جنائيي الفقه بشأن إنشاء نظام قضائ نقسما

  . معارض واتجاه حدیث مؤید للمطلب، ولكل فریق حججه
  :الرأي المعارض لإنشاء المحكمة -1 

موضوع إنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة محل معارضة من جانب عدد من  ظل
  :موقفها بعدة حجج منها ةالدول، مدعم

أن سیادة الدولة على إقلیمها یتعارض مع وجود المحكمة، كون أن القضاء  -1
لها  التي ،سیادة الدولة، وفقا لنظریة 1الجنائي الوطني مظهر من مظاهر هذه السیادة

  .ذین یرتكبون جرائم على إقلیمهاالمجرمین ال كمةصلاحیة محا
إن القانون الدولي الجنائي شأنه شأن القانون الدولي الذي یعتمد على العرف  - 2

كمة أن تطبقه، الأمر الذي لا یمكن للمح جنائي دولي لدولي، فلا یوجد هناك قانونا
لا عقوبة ولا جریمة إلا " شى والشرعیة الجنائیة فیما یخص التجریم والعقاب وفقا لقاعدةیتم

  .2"قانونب
                                                

إننا « في مقال له ) سابقا(العلوم في الاتحاد السوفیتي  ةوهو عضو أكادیمی" نروما كسی"وفي هذا السیاق یرى الأستاذ  -1
في الوقت الحاضر، نرى أن تتابع المحاكم الوطنیة كفاحها الجدي والطویل ضد مرتكبي جرائم السلم وسلامة 

وأن إنشاء محكمة دولیة تعمل بصورة دائمة بوصفها جهازا أعلى من الدول مرفوض، لأنه یحد من سیادة ... نسانیةالإ
الدول في الظروف الراهنة، وما دامت بعض الدول تتدخل في الشؤون الداخلیة للدول الأخرى، وتعتبر العدوان وسیلة 

ن مسرحا للصراع السیاسي، بل ومن الجائز أن یستخدمها لفرض مطامحها على الآخرین، فان مثل هذه المحكمة ستكو 
سعید عبد اللطیف حسن، / د: أنظر في ذلك» تجار الحروب ذریعة لمغامراتهم العسكریة تحت ستار الشرعیة الدولیة 

  .148، ص 2004المحكمة الجنائیة الدولیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
لمتحدة الأمریكیة مشروع اتفاقیة المحكمة الجنائیة الدولیة بحجة عدم وضع فعلى سبیل المثال عارضت الولایات ا -2

=   وحده نتعریف واضح ودقیق للعدوان، ورأت أن صلاحیة النظر في هذه الجریمة من اختصاص مجلس الأم
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  .عدم وجود جهاز دولي یستطیع تقدیم المتهمین أمام المحكمة أو تنفیذ أحكامها -3
ت لزمان ومكان معینین أكثر فعالیة في مجال قمع إن المحاكم المؤقتة التي أنشئ -4

  .1الجرائم الدولیة
  :هالاقت حجج أنصار الرأي المعارض لإنشاء المحكمة ردودا من

أصبح مقید بمقتضیات  ثلم یعد لمبدأ السیادة ذلك المفهوم التقلیدي المطلق، بحی -1
حقوق الأفراد ومتطلبات الحیاة الدولیة المعاصرة المبنیة على التعاون لتحقیق السلام والأمن 

  .الدولیین، فالدولة مقیدة بقواعد القانون الدولي
، حیث تم إبرام العدید من الاتفاقیات ائيجن دولي مكن التذرع بعدم وجود تقنینلا ی -2

، اتفاقیة 1949 عامل ولیة، منها اتفاقیات جنیف الأربعالدولیة المحددة لبعض الجرائم الد
، كما ساهمت المحاكم الجنائیة الخاصة في تطویر هذا القانون 1948الإبادة الجماعیة 

الجرائم الدولیة، إلى جانب التي عرفت أخطر ورواندا  - سابقا –خاصة محكمتي یوغوسلافیا 
یسیر  الدولي الجنائيعلى العموم فالقانون  العدید من المشروعات التي تحدد الجرائم الدولیة،

  .2نحو الاكتمال وتفادي النقد الخاص بعدم وجود شرعیة جنائیة دولیة

                                                                                                                                                   
 یة المنشئةیة التصدیق على الاتفاقكانت هذه النقطة من بین أسباب رفض الولایات المتحدة الأمریكو  ولیس للمحكمة،=

من النظام الأساسي للمحكمة المتعلقة بالاختصاص الشخصي لا  12للمحكمة إلى جانب أسباب أخرى منها المادة 
ذین یؤدون مهامهم المتعلقة بحفظ السلم والأمن متابعة الجنود الأمریكان ال مكاندم مصالح الولایات المتحدة إذ بالإتخ

في حالة ارتكابهم لإحدى الجرائم التي تدخل في  ةر في  میثاق الأمم المتحدالدولیین عن طریق التدخل العسكري المقر 
اختصاص المحكمة على إقلیم دولة صادقت على الاتفاقیة، رغم عدم مصادقة الولایات المتحدة الأمریكیة علیها، كما 

وأن اختصاص المحكمة تعتقد هذه الأخیرة أن المحكمة ستعیق دور مجلس الأمن في تحقیق السلم والأمن الدولیین، 
یمتد إلى أشخاص لیسوا من دولة صادقت على الاتفاقیة وهو أمر یشكل خرقا لسیادة الدول، على رغم مصادقة 

إلا أن الكونغرس الأمریكي قام بالمصادقة على قانون حمایة  2002دیسمبر 31الولایات المتحدة على الاتفاقیة بتاریخ 
لقد وصف " بوش"من طرف الرئیس الأمریكي  2002أوت  2انون وقع علیه في في الخارج، وهو ق نالجنود الأمریكیا
لأنه یخول للرئیس الأمریكي صلاحیة استعمال القوة على هولندا التي یعتقل فیها المتهمین، " لاهاي"بقانون اجتیاح 

حمایة بموجب مشمولین بال نفالأوروبیون عبروا عن سخطهم لهذا القانون الذي جاء من ضمنه أن كل الأمریكیی
علان الحقوق، كما أن هذا القانون یمنع الرئیس الأمریكي من تسلیم المجرمین للمحكمة أو التعاون معها .          ٕ                                                                                             الدستور وا 

  . 94ص حسن القاسمي، مرجع سابق، محمد  ؛437 – 431، مرجع سابق، ص ص زیاد عیتاني/ أنظر في ذلك د
  . 174، ص 1999، تاب الجدید المتحدة، بیروتدار الك الطاهر منصور، القانون الدولي الجنائي،/ أ - 1
  .153 ،150ص  المرجع نفسه، ص - 2
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استثناءات له، مثل  تلم یعد لمبدأ إقلیمیة القانون الجنائي مفهوما مطلقا، إذ وجد -3
محاكمة الدول لكل من یمس مصالحها الحیویة دون النظر إلى جنسیته أو مكان ارتكاب 

.                           1كما یمكن لها كذلك محاكمة رعایاها ممن ارتكب جرائم خارج إقلیمها الجریمة،
                                                        :الرأي المؤید لإنشاء المحكمة -2

انتصار  ةبمثابذلك ، لیكون دولیة جنائیة دائمةلإنشاء محكمة  توصلت الجماعة الدولیة
الذین تمسكوا بموقفهم المؤید للمشروع مستندین إلى عدة حجج  لأنصاره،و  لرأي المؤید للفكرةل

  : منها
وجه للمحاكم إن إنشاء قضاء دولي جنائي دائم سوف یؤدي إلى تفادي النقد الم -1

تصر على المنهزم، أو وطوكیو، التي وصفت بأنها محاكم المن غمر صة، في كل من نور الخا
 –لفصل السابع من المیثاق وهي محكمتي یوغوسلافیا أنشأها مجلس الأمن وفقا ل تلك التي

  .                                                                                      ورواندا - سابقا
إن وجود المحكمة سوف یؤدي إلى ضمان الحیاد وتحقیق العادلة كونها سوف  -2

  .تتولى محاكمة المنتصر والمنهزم معا، فهي محكمة مجردة من الانحیاز والانتقام
یمتاز هذا النوع من القضاء بالسرعة عند محاكمة المتهمین مقارنة مع المحاكم  -3
  .الداخلیة
لي الجنائي سوف یؤدي إلى تطویر القانون والقضاء إن استقرار القضاء الدو  -4

الدولیین الجنائیین، بفضل الأحكام التي یصدرها لتعد بذلك مصدرا من بین مصادر القانون 
  . 2الدولي

إن وجود جهاز قضائي دولي جنائي دائم یؤدي إلى عدم ارتكاب الجرائم، لأنه  -5
ة، الأمر الذي سعت إلیه العدید من بمجرد قیام الجریمة فان الجاني یحال أمام المحكم

  .3الاتفاقیات الدولیة
قیة خاصة بإنشاء تحققت فكرة إنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة باعتماد مشروع اتفا

، بعد حصولها على 2002عام والتي دخلت حیز التنفیذ  دائم، جنائي دوليجهاز قضائي 
                                                

  . 77سوسن تمر خان بكة، مرجع سابق، ص / د - 1
  .155 ،154اللطیف حسن، مرجع سابق، ص ص  دسعید عب - 2
  . 101لیندة معمر یشوي، مرجع سابق، ص / أ - 3
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لبارز في النظام القانوني الدولي، الفراغ ابذلك من تصدیقات الدول، لتسد  مالعدد اللاز 
  .مال الإنسانیة المتعلقة بتحقیق العدالة الدولیة الجنائیةآید     َ وتجس  

  :الجهود الدولیة لإنشاء المحكمة قبل نهایة الحرب العالمیة الثانیة -  ثانیا 
بعد نهایة الحرب العالمیة الأولى بدأت نوایا الجماعة الدولیة تتجه نحو تحقیق عدالة 

ة دولیة دائمة في ظل عصبة الأمم، كما ساهم الفقه والهیئات العلمیة الموجودة آنذاك جنائی
.                                             في إثراء الموضوع عن طریق المشاریع المتعددة التي قدمت من قبلهم

  .       جهود عصبة الأمم لإنشاء محكمة جنائیة دولیة -1
ء الجنائي الدولي الكثیر من المحاولات لتجسید فكرة إیجاد محكمة أثار موضوع القضا

قصد محاسبة الأشخاص مرتكبي الجرائم التي توصف بالدولیة قبل التنظیم  ،دولیة جنائیة
أي في مرحلة مابین الحربین العالمیتین، فمن ضمن المسائل التي ركزت  ،الدولي الراهن

لصریحة إلى إنشاء محكمة جنائیة دولیة خاصة ا الدعوة 1919لعام علیها معاهدة فرساي 
رتكابه عدوانا ضد الأخلاق الدولیة بسبب المحاكمة الإمبراطور الألماني غلیوم الثاني، 

لتكون سابقة و  من المعاهدة، 227 المنصوص علیه في المادةوقدسیة المعاهدات، الأمر 
  .ي دوليأولى في مجال قمع الجرائم الدولیة عن طریق جهاز قضائي جنائ

إلى محاكمة مرتكبي جرائم الحرب أمام محاكم  229 في مادتها فرساي معاهدة دعت  
لة تعدد الدول التي ذلك في حا ن لدول الضحایا،سكریة مختلطة مشكلة من قضاة تابعیع

إلى هولندا التي رفضت  الألماني بالفشل للجوء الإمبراطور المحاولة باءتو  ،1ینتمون إلیها
  .                                                       الحلفاءتسلیمه لدول 

مشروع محكمة  یعد مجلس العصبة على أنمنه  14عصبة الأمم في المادة  نص عهد
 10في  الدولیة، منذ نفاذ العهد دائمة للعدل الدولي تختص بالنظر في النزاعات ذات الصبغة

  .1920جانفي 
شكلت لجنة برئاسة بحیث ، 14ما جاء في المادة  عمل مجلس العصبة على تحقیق 
اقترح فیه إنشاء محكمة جنائیة و من بلجیكا، الذي قدم مشروع المحكمة، " دیسكامب" البارون

جرائم ضد النظام العام الدولي وقانون الشعوب العالمي، كما رأى الفي بالنظر دولیة تختص 
                                                

  MAHIOU Ahmed, op. cit, pp 50 – 51 ؛137لطراونة، مرجع سابق، ص مخلد ا/ د - 1
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طبقه المحكمة عملا بالقاعدة بعض أعضاء اللجنة ضرورة وضع قانون جنائي دولي لت
  .»لا جریمة ولا عقوبة إلا بقانون  «المعروفة في القانون الجنائي 

  .الفكرة سابقة لأوانها نبحجة أ ه على مجلس العصبة،بعد عرضرفض المشروع 
تكررت محاولة إنشاء المحكمة اثر حادث اغتیال ملك یوغوسلافیا اسكندر الأول و 

على ید جماعة من الأفراد  09/10/1934مرسیلیا بتاریخ  ووزیر الخارجیة الفرنسي في
  .تطالب باستقلال كرواتیا

تقدمت فرنسا بمذكرة تضمنت ضرورة العقاب على الجرائم التي ترتكب بغرض الإرهاب 
قررت تشكیل لجنة لدراسة و  ،ذاتها  المذكرة أت عصبة الأمم تتحرك بناء علىبدو  ،1السیاسي

  ".بیلا" الإرهابي برئاسة الفقیه اصة بالعقاب على النشاطقواعد القانون الدولي الخ
الأولى خاصة بالمعاقبة على جرائم الإرهاب،  ،قامت اللجنة بوضع مشروع اتفاقیتین

خلال المؤتمر  والثانیة تتعلق بإنشاء محكمة جنائیة دولیة خاصة بمحاكمة مرتكبي تلك الجرائم،
  .1937 العصبة في عام قد في جنیف بدعوة مجلسالدبلوماسي الذي انع

دولة أما  24تم إقرار نصوص الاتفاقیة الأولى المتعلقة بتجریم الإرهاب من طرف  لقد
إلا أن هاتین الاتفاقیتین لم . دولة فقط 13الاتفاقیة الثانیة الخاصة بإنشاء المحكمة فقد أقرتها 

ندلاع الحرب تدخلا حیز التطبیق لعدم اكتمال النصاب الضروري من التصدیقات، وكذا ا
  .2العالمیة الثانیة

اء المحكمة المتعلقة بإنش 1937 مادة الأولى من اتفاقیة جنیف لعاموفقا لنص ال 
أنها تهدف إلى محاكمة الأفراد المتهمین بارتكاب أو الشروع في ب الجنائیة الدولیة، یلاحظ

لعقاب علیه في ارتكاب جرائم الإرهاب الدولي التي نصت علیها اتفاقیة تجریم الإرهاب وا
، وهي أفعال التعدي العمدیة ضد سلامة أو حیاة أو حریة رؤساء الدول 3و2المواد

والمتمتعین بامتیازات رئیس الدولة والتابعین والمرافقین لهم والمكلفین بوظیفة أو خدمة 
 الأفعال التي تعرض حیاة الأفراد للخطر ونشرو  تخریب أو إتلاف الأموال العامة،و  عامة،

  .3زع والإرهابالف
                                                

  .48لیندة معمر یشوي، مرجع سابق، ص / أ - 1
  .67 -  66زیاد عیتاني، مرجع سابق، ص ص / د - 2
لجرائم الدولیة للمخدرات، دار المطبوعات القانون الدولي في مجال مكافحة امحمد منصور الصاوي، أحكام / د - 3

  . 627 ، 626سكندریة، ص ص الإ الجامعیة،
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  :جهود الفقه والهیئات العلمیة -2
العدید من الهیئات العلمیة والحركات  بقیت فكرة إنشاء محكمة دولیة جنائیة قائمة، لدى

                   :الدولیتین التي من بینها نجد الفقهیة
ح وتقنین قانون الشعوب، التي كانت تسمى بجمعیة إصلا :جمعیة القانون الدولي - 

بإنشاء المحكمة لیكون اختصاصها النظر في  اخاص وقدمت تقریرا، 1873 سست عامتأ
  .المخالفات المرتكبة سواء من حیث الأفراد أو الدول

عام في و بإعداد مشروع لائحة المحكمة، " بلوت"كلف الأمین العام للجمعیة السید  
إنشاء محكمة جنائیة إلى جمعیة القانون الدولي التي جاء من ضمنها  ةاللائح  َ  قد م 1924

إلا أن الجمعیة لم تصوت على المشروع،  دولیة مستقلة عن محكمة العدل الدولیة الدائمة،
إلى جمعیة القانون الدولي في  اتقریر  1926 ى لجنة أخرى التي قدمت بدورها عامأحیل إلو 

   .نایمؤتمرها الرابع والثلاثین بفی
الدوائر التابعة لمحكمة العدل الدولیة نص مشروع اللجنة على أن تكون المحكمة إحدى 

كما تطبق  ،الدائمة، ینصب اختصاصها على الجرائم الواقعة من طرف الدول أو الأفراد
.                                                            أما عن أسلوب إنشاء المحكمة فیكون باتفاق دولي الاتفاقیات الدولیة والأعراف الدولیة،

أقرت موضوع و  في باریس، 1924 أنشئت عام :الجمعیة الدولیة للقانون الجنائي - 
 ئم الدولیة، في أول مؤتمر لها عامإنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة تختص في الجرا

لمحكمة العدل الدولیة الدائمة، ومن نتائج المؤتمر  ا، غیر أن هذا الجهاز یكون تابع1926
 يالرومان" بیلا"كلف الأستاذ فعداد مشروع لائحة المحكمة، كلفت لجنة خاصة لإ نأ

الذي أحیل إلى مجلس إدارة الجمعیة الدولیة للقانون الجنائي التي أقرته في  بالمشروع
  .  الأمم ةمع إدخال بعض التعدیلات، ثم أحیل إلى عصب 16/01/1928

 1888 ائه عامى بالمؤتمر الدولي عند إنشكان یسم :الاتحاد البرلماني الدولي -
موضوع منع المنازعات " بیلا"بباریس، في مؤتمره الثاني والعشرین طرح الفقیه الروماني 

عن إجرام الدول، وأوضح بأن  االتي ترمي إلى جریمة حرب الاعتداء، كما قدم بحث
في المؤتمر و  الجرائم لا تقع عن الدول فقط، بل كذلك عن الأفراد الذین یعملون بأمرها،

 رجال القانون، ا من قبللقیت هذه الاقتراحات ترحاب 1925 المنعقد عام والعشرون الثالث
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في مشروعه إنشاء محكمة جنائیة دولیة خاصة إلى جانب محكمة العدل " بیلا" كما اقترح
  .1الدولیة الدائمة

جانب جهود الهیئات العلمیة ونشاطاتها الخاصة بإنشاء قضاء جنائي دولي، ساهم  إلى
  :الفقهاء في إثراء هذا الموضوع بواسطة تقدیم اقتراحاتهم من بینهمالعدید من 

دعا ، 1926 عام "الإجرام الجماعي الدولي"له بعنوان  االذي نشر مؤلف" بیلا"الفقیه  - 
وجود نوعین من المسؤولیة، مسؤولیة الدولة ومسؤولیة الفرد أمام محكمة دولیة  إلىفیه 

ن طریق إنشاء غرفة جنائیة أمام محكمة العدل الدولیة جنائیة مرتبطة بنظام عصبة الأمم، ع
.                                                  2تحرك بواسطة مدعي عام دولي یمثل عصبة الأممو  الدائمة،
 ولیة للصلیب الأحمروهو أحد مؤسسي ورئیس اللجنة الد "غوستاف مونییه"الفقیه  - 

الذین بذلوا جهود في مجال إنشاء قضاء  دولي جنائي تكون من الأوائل  ، یعتبر1872عام 
 ،1864مهمته محاكمة الأشخاص المسئولین عن ارتكاب جرائم ضد اتفاقیة جنیف عام

، للفراغ القانوني الذي 3الخاصة بتحسین معاملة حال العسكریین جرحى الحرب في المیدان
  .وجد فیها، إذ لم تنص عند خرقها عن العقوبات

لدولیة لغوث عرضها على اللجنة ا بمذكرة حول إنشاء هذه المحكمة، "ونییهم" تقدم 
، 1871 - 1870 بة الحرب الألمانیة الفرنسیة عامي، بمناس1872 العسكریین الجرحى عام

" مونییه"تضمن اقتراح  .1893 ذاتها على معهد القانون الدولي عام الأفكار كما قام بعرض
یكون إلا بعد رفع الدعوى من طرف دولة متحاربة، لیقع  تكوین المحكمة وعملها الذي لا 

  .تنفیذ الحكم على الدولة التي ینتمي إلیها الفرد
 االدول إلى تضمین تشریعاتها الداخلیة قانون 1895 دعا معهد القانون الدولي عام

                                 .            18644 كن أن ترتكب ضد اتفاقیة جنیف لعامیحتوي على الجرائم التي یم اجزائی
جوب إنشاء قضاء القاسم المشترك بین الفقه والهیئات العلمیة الدولیة، هو و  یبقىو 

هذا ، بین من یرى ضرورة أن یكون بینهما محل خلافدولي جنائي، أما مسألة تبعیته فهي 
                                                

  . 53، 50زیاد عیتاني، مرجع سابق، ص ص /د - 1
2-MAISON  Rafaélle, op.cit, p411. 

  .82سوسن تمر خان بكة، مرجع سابق، ص  - 3
   .36 ،35 لیندة معمر یشوي، مرجع سابق، ص ص - 4
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  .ائمةخر یرى إنشاء غرفة لدى محكمة العدل الدولیة الدآوفریق  الجهاز مستقلا
  الفرع الثاني

  إنشاء محكمة جنائیة دولیة في ظل الأمم المتحدة
ي الجنائي، كما أكدت  كان للحرب العالمیة الثانیة أثر بارز في تقدم قواعد القانون الدول

نه یجب متابعة مرتكبي الجرائم الدولیة بواسطة جهاز قضائي دولي دائم، بعد هذه الحرب أ
 .ت في كل من نورمبرغ وطوكیو بانتهاء المهمة الموكلة لهانشئالتي أ زوال المحاكم الخاصة،

إیجاد عدالة جنائیة  بدأت مساعي الأمم المتحدة  تسیر نحو مباشرة بعد انتهاء الحرب،و 
صدار التصریحات بواسطة إبرام العدید من الات دولیة دائمة لیتجسد المسعى ) ولاأ(        ٕ                فاقیات وا 

النجاح السیاسي الذي سجله المؤتمر الدبلوماسي  أخیرا في مدینة روما الایطالیة، بعد
الخاص بمناقشة مشروع اتفاقیة دولیة لإنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة تختص بمحاكمة 

  ).        ثانیا( الضحیة حق اللجوء إلیهاالفرد، مع منح 
   :دائمة جنائیة دولیة لأمم المتحدة لإیجاد عدالةمساعي ا -  ولاأ 

 جهاز قضائي فشل محاولة إیجاد نهایة الحرب العالمیة الثانیة ل ما قب ت مرحلةسجل
ن المحاكمات التي د مرتكبي الجرائم الدولیة، إلا أدائم یختص بمعاقبة الأفرا دولي جنائي

 الجنائي، وكذا مبدأ المسؤولیة  الدولي تطویر القانونخطوة هامة في أسفرت بعد الحرب تعد 
  .الفردیة الجنائیة الدولیة
الجمعیة العامة  ، أوصت1946ر بدیسم 11التي انعقدت بتاریخ  دورتها الأولى في 

المهمة  ولي بصیاغة مبادئ نورمبرغ وهي اللجنة التحضیریة لتدوین القانون الد للأمم المتحدة
العامة  ةلجنة القانون الدولي بموجب قرار صادر عن الجمعی كلت فیما بعد إلىالتي أو ذاتها 

  .19471ر بنوفم 21ة المنعقدة بتاریخ في دورتها الثانی
اتفاقیة منع إبادة الجنس البشري التي نصت في  1948 اعتمدت الأمم المتحدة عام

مادتها السادسة على محاكمة الأشخاص مرتكبي جریمة إبادة الجنس أو أي فعل نصت علیه 
  .2نفسها من الاتفاقیة 3 المادة

                                                
  .73ي، مرجع سابق، ص نزیاد عیتا/ د - 1
یحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب      « :أنعلى  1948 ادة الجنس البشري لعاممن اتفاقیة إب 6نصت المادة  - 2

= الإبادة الجماعیة أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة أمام محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على
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 دیسمبر 4بتاریخ  35ب /260قرار لاأصدرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة  كما
، دعت بموجبه لجنة القانون الدولي القیام بدراسة مسألة ما إذا كان من الممكن إنشاء 1948

هیئة قضائیة دولیة جنائیة تختص بمحاكمة المتهمین بارتكاب جریمة إبادة الجنس، أو غیرها 
كذا مدى إمكانیة و  ة دولیة،من الجرائم التي تكون المحكمة مختصة للنظر فیها بموجب اتفاقی

  .إنشاء غرفة جنائیة لدى محكمة العدل الدولیة
انتهت إلى القول بأنه من الممكن إنشاء قضاء و  امت اللجنة بالمهمة الموكلة لها،ق 

كمعاهدة فرساي ومحاكمات نورمبرغ وطوكیو، كما  ،جنائي دولي استنادا إلى السوابق الدولیة
ائیة دولیة لدى محكمة العدل الدولیة، الأمر الذي لا توصي به رأت إمكانیة إنشاء غرفة جن

  .اللجنة، نظرا لصعوبة تعدیل النظام الأساسي للمحكمة
 5د/489قرار القامت بإصدار مة في تقریر لجنة القانون الدولي و نظرت الجمعیة العا 
إعداد  قصد دولة 17نشاء لجنة تتكون من ممثليالذي دعا إلى إ 1950دیسمبر  12بتاریخ 

مادة كما  55من  ا قدمت اللجنة مشروعفكذا وضع نظامها الأساسي، و  مقترحات لإنشاء المحكمة
.                                                                       1مع تحدید الجرائم التي تدخل في اختصاصها دعت إلى إنشاء المحكمة باتفاق دولي،

إلى حكومات الدول الأعضاء التي أبدت عدم رضاها  هأرسلتها ثم جنة تقریر لقدمت ال
دولة،  17قامت الجمعیة العامة بتكوین لجنة ثانیة تتكون من  ،على المشروع، نتیجة لذلك

  :                        تالیةوأوكلت لها المهام ال 1952دیسمبر  5بتاریخ  7د/687قرار البموجب 
  .ر التي تترتب عن إنشاء محكمة دولیة جنائیةالبحث عن النتائج والآثا -
  .البحث عن العلاقة التي ستكون بین المحكمة والأمم المتحدة -

                                                                                                                                                   
أراضیها، أو أمام محكمة جزائیة دولیة تكون ذات اختصاص إزاء من یكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترفت =
رشید حمد / أنظر في ذلك، د. بذلك تكون هذه الاتفاقیة قد تصورت إیجاد محكمة جنائیة دولیة دائمة» لایاتها بو 

  . 352العنزي، مرجع سابق، ص 
طرق لإنشاء المحكمة وهي إما عن طریق  عام لأمم المتحدة الذي أعطى ثلاثقدم للجنة تقریران الأول عن السكرتیر ال - 1

لأمم المتحدة أو عن طریق معاهدة دولیة  أو لتعدیل المیثاق، ومنه تعتبر المحكمة جهاز تابع الأمم المتحدة وذلك ب
أما التقریر . تنشأ المحكمة بقرار من الجمعیة العامة مع إبرام معاهدة تحدد فیها التزامات الدولو  بواسطة الطریقتین معا،

لأول یتناول النظام الأساسي للمحكمة والثاني یحدد فقد قدم مشروعین ا" بیلا"الثاني الذي قدم من طرف الأستاذ 
. اختلف التقریران إلا أن القاسم المشترك بینهما، هو أن المحكمة تنشأ بموجب قرار من الجمعیة العامة. اختصاصاتها

  .76زیاد عیتاني، مرجع سابق، ص / د: أنظر في  ذلك
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  .1البحث عن مشروع النظام الأساسي للمحكمة -
  :قدمت اللجنة مشروعها الذي یتضمن أربعة اقتراحات لإنشاء المحكمة وهي

  .حكمة العدل الدولیةبتعدیل المیثاق والنص على إنشاء غرفة لدى م إما -1
  .إما بقرار من الجمعیة العامة یوصي بإنشاء المحكمة -2
  .إما بواسطة إبرام اتفاقیة دولیة -3
 ا یتضمن الدعوةإما بطریقة مزدوجة أي إصدار الجمعیة العامة للأمم المتحدة قرار  -4

  .إلى إنشاء المحكمة، مع إبرام اتفاقیة دولیة تنفیذا للقرار
ولیة لغرض إنشاء تباع الأسلوب الثالث، أي إبرام اتفاقیة دعلى ا الاتفاقتم  في النهایة

قررت الجمعیة العامة إرجاء النظر في الموضوع إلى حین إیجاد تعریف للعدوان و  المحكمة،
عداد مشروع تقنین الجرائم ضد السلام وأمن الإنسانیة، إلا أنه رغم وضع تعریف للعدوان   ٕ                                                                               وا 

 المحكمة لم تر نأ   َ إلا   ،1974دیسمبر  14بتاریخ  3314ة رقم بموجب قرار الجمعیة العام
لم یذكر إنشاء و  .2منها ظروف الحرب الباردة التي كانت سائدة آنذاك ،الوجود لعدة أسباب

ولا حتى في القرار الخاص بدعوة لجنة  المحكمة في القرار المتضمن اعتماد تعریف للعدوان،
بصیاغة مشروع قانون للجرائم المخلة بسلم الإنسانیة  عملها الخاص فالقانون الدولي باستئنا

 .19813دیسمبر  10بتاریخ  106-36وأمنها، وهو القرار رقم 

  .4مشروع مدونة للجرائم ضد سلم الإنسانیة وأمنها هذه اللجنة وضعت 
من لجنة القانون الدولي إعداد  1989 في عامطلبت الجمعیة العامة للأمم المتحدة  

هذا ختصاص الجنائي الدولي، لمحاكمة تجار المخدرات كجریمة دولیة، تقریر حول الا
 التفویض الذي تطور إلى ما یسمى بمشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة،
بفضل جهود لجنة القانون الدولي، التي أعدت مشروع النظام الأساسي للمحكمة، بناء على 

                                                
  .178الطاهر منصور، مرجع سابق، ص / أ - 1
  ..353العنزي، مرجع سابق، ص  رشید حمد/ أ - 2
  .353الطاهر منصور، مرجع سابق، ص/ أ - 3
وهو مشروع تضمن عدة مواد، منها المادة الأولى التي نصت على أن الأفراد مسئولین عند ارتكابهم الجرائم ضد سلم  -  4

 1996لنهائي للمشروع سنة الإنسانیة وأمنها، وهو الأمر الذي أكدت علیه  لجنة القانون الدولي  عندما أقرت النص ا
  .144 -  143مخلد الطراونة، مرجع سابق، ص ص / د: في المادة الثانیة من المدونة أنظر في ذلك
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المشروع الذي أنشأت بموجه الجمعیة العامة اللجنة ذا هقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة، 
  .اللجنة التحضیریة لإنشائهادولیة جنائیة و الخاصة بإنشاء محكمة 

من صیاغة نص موحد للاتفاقیة الخاصة  1995 في عام ةتوصلت اللجنة التحضیری
نعقاده بإنشاء المحكمة، تمهیدا لمناقشة ما جاء به خلال المؤتمر الدبلوماسي الذي تقرر ا

كان ذلك نتیجة جهود فقهیة وسیاسیة و ، 19981 جویلیة عام 17جوان إلى غایة  15خ بتاری
تعود إلى مرحلة ما بعد الحرب العالمیة الأولى، أین بدأت المناداة بوجوب محاكمة الفرد 

  .دولیا لارتكابه جرائم توصف بالدولیة
 انوني الدولي تجاه محاكمة محكمة جنائیة دولیة لتفادي سلبیات النظام الق - ثانیا 

   :الفرد
رعایة الأمم المتحدة  ب ماسي المنعقد في روما توصل المشاركون في المؤتمر الدبلو  

إلى إقرار مشروع اتفاقیة دولیة خاصة بإنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة،لیلیه قرار 
قرار الذي جاء لتبني إ ،1998 دیسمبر 8الصادر في  53/105 الجمعیة العامة رقم

في مؤتمر روما للنظام الأساسي للمحكمة المختصة بمحاكمة الفرد عند  المشاركین
   .ارتكابه الجرائم الدولیة

من بین الأمور التي تستلزم إیجاد  ،الدولیة  بشكل واسع انتشار الجرائم تعد ظاهرة و 
 ذلك ر حدوثاتكر و  ما اقترفوه من جرائم،ع تختص بمحاكمة الأشخاص عدالة دولیة دائمة

یعود إلى افتقار النظام القانوني الدولي إلى جهاز یختص بمحاكمة ومتابعة هؤلاء الأشخاص 
رفات التي رغم كثرة وتنوع الاتفاقیات والمواثیق الدولیة المحددة للتص ،مع إیقاع العقاب علیهم

ماعة إلیها، إلا أن الج متوقیع الدول علیها أو الانضما تشكل جرائم دولیة، وعلى الرغم من
الدولیة لم تصل إلى إیجاد آلیة قضائیة  دولیة جنائیة دائمة تختص بمعاقبة الفرد، لیشكل 

في النظام القانوني الدولي الذي لا یخلو من عیوب تجاه مسألة معاقبة الفرد عند  ذلك نقص
  :هذه السلبیات نذكر نمن أمثلة عو  ،إخلاله بالتزاماته الدولیة

تعد محكمة العدل الدولیة الأداة : ولیة تجاه الفردمحكمة العدل الد سلبیات -1
 1فقرة  34وفقا للمادة  زاعات التي تكون بین الدول فقطلأمم المتحدة، تختص بالنلالقضائیة 

                                                
  . 80 ،77یف بسیوني، مرجع سابق، ص ص شر  محمود/ أ - 1
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للدول وحدها الحق في أن تكون  «:على أن  من النظام الأساسي للمحكمة التي تنص 
عند فقه یتفق مع ما كان سائدا النص الذي  ،»أطرافا في الدعاوى التي ترفع للمحكمة 

  .الذي حصر أشخاص القانون الدولي في الدول وحدها القانون الدولي التقلیدي
بني النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة على النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة 

  .الدائمة، بعد إدخال بعض التعدیلات علیه
یقوم مجلس العصبة بعمل  « :أنمن میثاق عصبة الأمم على  14نصت المادة 

وأن یعرض هذا المشروع على الدول الأعضاء في  ،مشروع لمحكمة العدل الدولي دائمة
فعها إلیها العصبة على أن یدخل في اختصاص هذه المحكمة نظر المنازعات الدولیة التي یر 

یتها راء استشاریة في كل ما یطلبه إلیها مجلس العصبة أو جمعالخصوم، وكذلك إعطاء آ
بإعداد مشروع   َ                                   كل ف مجلس العصبة فقهاء القانون الدوليطبقا لهذا النص و  .»العامة 

خاص بالنظام الأساسي  لالمحكمة الذي عرض على الجمعیة العامة أین تم إبرام بروتوكو 
ضت بمحكمة   َ عو  و  بزوال العصبة زالت معها المحكمة،و  .1دولة 51 مامضللمحكمة بتوقیع وان

  . ة في ظل منظمة الأمم المتحدةالراهنالعدل الدولیة 
ثر فعرف المجتمع الدولي  ِ     تطورا بحیث أصبح الفرد یؤ  كما ي المحیط الدولي                        

 خضعت تصرفاته إلى نوع من التنظیم مقابل مساءلته في حالة إخلاله بالتزاماته الدولیة،
كمة العدل لتبقى مح دولیة مكلفة بمعاقبة الفرد دولیا،بالمقابل لم تنشأ جهة قضائیة و 

الدولیة غیر مختصة بذلك، رغم تعرضها في العدید من اجتهاداتها القضائیة إلى عدة 
ماي  28منها الرأي الاستشاري الذي أدلت به بتاریخ  مسائل تخص حقوق الإنسان،

حول إمكانیة وشروط إجراء التحفظ على الاتفاقیة الخاصة بجریمة الإبادة المبرمة  1951
أین أقرت المحكمة أنه على  "كرفو"كذلك في قضیة مضیق و  ،1948دیسمبر  9  خبتاری

الدول أن تلتزم بالالتزامات الناتجة عن وجود بعض المبادئ العامة والمعروفة 
  .2كالاعتبارات الضروریة للإنسانیة

                                                
  . 662 ،661، ص ص 1995الإسكندریة،  ،علي صادق أبو هیف، القانون الدولي العام، منشأة المعارف/ د - 1
أن الاجتهاد القضائي  ىوهو رئیس محكمة العدل الدولیة یر " Gilbert Guillaume" فحسب القاضي جلبیر قیلوم - 2

درته المحكمة الرأي الاستشاري الذي أصللمحكمة ساهم في الإدلاء ببعض مضمون  ومحتوى حقوق الإنسان، ففي 
أدلت المحكمة بما  1948 على اتفاقیة الإبادة لعام التحفظإمكانیة وشروط إجراء  الخاص بمدى 1951ماي  28بتاریخ 

 =                        :                                                                                    یلي
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یبقى الفرد محروما من المثول أمام محكمة العدل الدولیة سواء كمتهم أو كمدع  
إذ لا یستطیع الاستفادة من مزایا  في مجال حمایة حقوقه، ا یشكل قصورا َ م  ملحقوقه 

  .للاستئناف ةقابلالغیر الملزمة  المحكمة، خاصة فیما یتعلق بقراراتها
  :التأثیرات السیاسیة على عمل مجلس الأمن الخاص بإنشاء المحاكم الخاصة -2

تجمع  رباستطاع مجلس الأمن باعتباره هیئة من هیئات الأمم المتحدة الممثلة لأك
محاكم خاصة بملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولیة، بعد تكییف الوضع  دولي، أن ینشئ

ي موافقة أي قرار في هذا الموضوع یقتضو  ،شكل تهدیدا للأمن والسلم الدولیینعلى أنه ی
   ."الفیتو" سیاسيال حق الاعتراض مله الذین في المجلس، الأعضاء الخمسة  الدائمین

 - سابقا –إلى مواجهة الأزمات الإنسانیة في كل من یوغوسلافیا  الأمنسعى مجلس 
عن طریق إنشاء محاكم  ورواندا الناتجة عن النزاعات المسلحة التي عاشتها هذه الدول،

دولیة جنائیة خاصة بمعاقبة مرتكبي الجرائم الدولیة، غیر أنه وجهت انتقادات عدیدة للمحاكم 
ء على الفصل السابع من المیثاق، منها أنها محاكم مقیدة  التي أنشأها مجلس الأمن بنا

الاختصاص من حیث الزمان والمكان، كما لا توجد معایر ثابتة یعتمد علیها مجلس الأمن 
عندما یسعى إلى إنشائها، الأمر الذي یؤدي إلى الازدواجیة والانتقائیة في معالجة الحالات 

مختارة معایرها محددة حسب ما یراه الأعضاء  ، أي هناك عدالةالجرائم الدولیةالخاصة ب
  . 1الخمس الدائمین في مجلس الأمن الذین لا یخلون من الانحیاز

واجه مجلس الأمن العدید من الصعوبات والعراقیل عند إنشائه للمحاكم الخاصة، 
ندي ف الدمار الشامل للبلاد استحالة قیام المحكمة على الإقلیم الروا      َ أین خل   كمحكمة رواندا،

د مقر المحكمة، و وجمكان " تنزانیا"وما نتج من مشاكل عند إحضار الشهود والمتهمین إلى 
إضافة إلى قلة الموارد المالیة التي عانت منها المحاكم الخاصة وهي مشاكل أثرت كلها في 

  . عمل المحاكم
                                                                                                                                                   

=(l’intention des Nations Unies de condamner et de réprimer le génocide comme un « crime de droit 
des Gens », impliquant le refus du droit à l’existence de Groupes Humains entiers, refus qui 
bouleverse la conscience Humaine, inflige de grandes pertes à l’Humanité et qui est contraire à la 
fois à la loi moral et à l’esprit et aux fins des Nation Unies) ,Voire, GUILLAUME Gilbert , la cour 
internationale de justice et les droits de l’Homme, droits Fondamentaux ,N°1, juillet- décembre, 
2001, in site, www .droits – Fondamentaux.org. 
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شجع المسعى نحو  مما عند إنشائه للمحاكم الخاصةمشاكل كثیرة مجلس الأمن واجه  
یتصف بالحیاد والبعد عن الانتقائیة في معالجة  یجاد جهاز قضائي دولي جنائي دائمإ

الحالات المعروضة علیه، بحكم أن المحكمة لها نظام أساسي وقانون إجراءات سیر 
، 1ذینفتالحالات أمامها، كما لا تختص بالجرائم الواقعة قبل دخول نظامها الأساسي حیز ال

مما یجعل الفرد على علم بالجریمة التي  یسري بأثر رجعي، أي أن اختصاص المحكمة لا
في المحاكمات التي أجریت عند نهایة الحرب العالمیة  ایرتكبها، الأمر الذي لم یكن موجود

  .خاصة التي أنشأها مجلس الأمنالثانیة، ولا عند المحاكم ال
لا أن إ ،2هالا یجوز التحفظ علی لنظام الأساسي للمحكمة كلا متكاملاتعد نصوص ا 
 فا في النظام الأساسي للمحكمة، إعلانلدولة التي تصبح طر تنص على إعطاء ا 124المادة 

ء من تاریخ سریان النظام الأساسي اعدم قبولها اختصاص المحكمة لمدة سبع سنوات ابتد
  .8علیها فیما یخص فئة جرائم الحرب المنصوص عنها في المادة 

  المطلب الثاني
  ل للقضاء الوطني  َ كم  ئیة ذات اختصاص مجنا دولیة محكمة

محكمة لمناقشة مشروع النظام الأساسي لب رص المشاركون في مؤتمر روما الخاصح
بإدراج مبدأ التكامل في نصوص النظام  ،بدأ سیادة الدولحفاظ على مالجنائیة، الالدولیة 

الفرع (طنیة الو  ةللولایة القضائی ة، لیكون اختصاص هذه الأخیرة مكملاالأساسي للمحكم
من النظام الأساسي للمحكمة  5عن أشد الجرائم الدولیة المنصوص عنها في المادة ) الأول

  ).الفرع الثاني(
  الفرع الأول

  محاكمة الفرد عن الجرائم الدولیةالأولویة للقضاء الوطني في 
للولایة  (complémentaire) جاء اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة تكمیلي

الجنائیة الدولیة الخاصة،  الوطنیة، الأمر المعاكس لما نصت علیه أنظمة المحاكم ةالقضائی

                                                
  .ي للمحكمة الجنائیة الدولیةمن النظام الأساس 126و 11المادتان - 1
  . »لا یجوز إبداء أیة تحفظات على هذا النظام الأساسي «  120المادة  تنص - 2
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من قبل مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من المیثاق، التي لها الأولویة عن  المنشأة
بل على هذا الأخیر أن یتنحى عن القضیة المعروضة أمامها للمحكمة  القضاء الوطني،
، لكن 1في أیة حالة كانت علیها الدعوى ها هذه الأخیرة ذلك، متى طلبت منالدولیة الخاصة

) ولاأ(جز المحاكم الوطنیة عن المحاكمة قد تكون المحكمة الدولیة الجنائیة مختصة عند ع
  ).ثانیا( ةكما تكون لها كذلك الأسبقیة عن المحاكم الوطنی

  :المحكمة مختصة عند عجز القضاء الوطني عن المحاكمة -  ولاأ
المحكمة الجنائیة الدولیة في المرتبة الثانیة بعد القضاء الوطني حسب  صاصیأتي اخت

ذ تؤكد أن  « :یلي النظام الأساسي للمحكمة بما ةمن دیباج 10ما نصت علیه الفقرة   ٕ           وا 
المحكمة الجنائیة الدولیة المنشأة بموجب هذا النظام الأساسي ستكون مكملة للولایات القضائیة 

تنشأ بهذا محكمة  « :المادة الأولى بما یليذاته كما نصت على المبدأ  ،»الجنائیة الوطنیة 
لى طة لممارسة اختصاصها ع، وتكون المحكمة هیئة دائمة لها السل")المحكمة("جنائیة دولیة 

الأشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام الدولي، وذلك على النحو المشار إلیه في 
المحكمة مكملة للولایات القضائیة الجنائیة الوطنیة، ویخضع  هذا النظام الأساسي، وتكون

  .»اختصاص المحكمة وأسلوب عملها لأحكام هذا النظام الأساسي
یقع اختصاص المحكمة على الجرائم الدولیة الأكثر خطورة غیر المنصوص عنها في 

  .2فعال أو غیر موجود رالقضاء الوطني أو التي یكون فیها هذا الأخیر غی
الحالات التي لا  1فقرة  17المادة  َ    حد دت " المسائل المتعلقة بالمقبولیة"ت عنوان تحو 

في فقرتها الثانیة والثالثة، ذاتها ت ذات المادة      َ  كما حد د تقبل فیها الدعوى أمام المحكمة،
  .3حالات عجز أو نقص القضاء الوطني

                                                
من النظام الأساسي  08ونص المادة  -سابقا  –من النظام الأساسي لمحكمة یوغوسلافیا  9أنظر نص المادة  - 1

  . للمحكمة الخاصة لرواندا
2-POLITI  Mauro, op.cit, pp. 841 -842 

  :من النظام الأساسي للمحكمة على 17تنص المادة  - 3
  :، تقرر المحكمة أن الدعوى غیر مقبولة في حالة ما1من الدیباجة والمادة  10مع مراعاة الفقرة  - 1« 

التحقیق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها ولایة علیها، ما لم تكن الدولة حقا غیر راغبة في  يإذا كانت تجر) أ(
  المقاضاة أو غیر قادرة على ذلك؛ لاضطلاع بالتحقیق أوا
إذا كانت قد أجرت التحقیق في الدعوى دولة لها ولایة علیها وقررت الدولة عدم مقاضاة الشخص المعني، ما لم ) ب(

  =        یكن القرار ناتجا عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها على المقاضاة،                                      
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ي في حالات الجرائم المنصوص عنها في النظام الأساستختص المحكمة بالنظر في 
الفراغ الناتج عن عدم متابعة الدولة ذات الاختصاص للفرد، كما یعود للمحكمة سلطة تقدیر 

  .1عدم وجود إرادة لدى الدول أو عدم قدرتها على محاكمة الفرد
على معاییر تحدید اختصاص   َ نص  النظام الأساسي للمحكمة على الرغم من أن  

 .فر هذه المعاییر یعود للسلطة التقدیریة للمحكمةالمحكمة من عدمه، إلا أن تقدیر مدى تو 
وفقا لمبدأ التكاملیة یقع على واجب الدول متابعة ومحاكمة الأفراد مرتكبي الجرائم الدولیة و 

الأشد خطورة أمام الولایة القضائیة الوطنیة،  بإدراج انتهاكات القانون الدولي الإنساني ضمن 
  .2قانونها الجنائي الوطني

هدف من مبدأ الاختصاص التكمیلي للمحكمة هو أن السبیل الوحید لمنع الیبقى و 
إلى المحكمة یكون السبیل الأخیر  اللجوءو  یة یكون دائما في ید الدول،وقوع الجرائم الدول

. قضاء الوطني في ممارسة اختصاصاتهإخفاق ال لا یتحقق إلا في حالة تقاعس أوو  ،3لذلك
عبرت  بموجب اتفاق دوليت ، كونها محكمة أنشئقانونوجود المحكمة یدعم سیادة الإن 

مما یستلزم أن ممارسة المحكمة لاختصاصها یكون بمجرد  ،من خلاله الدول عن إرادتها
 اللجوء محاكمة مرتكبي الجریمة، دونوقوع الجریمة وتقاعس أو إخفاق القضاء الوطني في 

                                                                                                                                                   
إذا كان الشخص المعني قد سبق وأن حوكم على السلوك موضوع الشكوى، ولا یكون من الجائز للمحكمة إجراء ) ج= (

   ؛20من المادة  3اكمة طبقا للفقرة مح
  .                           أذا لم تكن الدعوى على درجة كافیة من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة إجراء آخر) د(

د عدم الرغبة في دعوى معینة، تنظر المحكمة في مدى توافر واحد أو أكثر من الأمور التالیة، حسب الحالة، لتحدی – 2
  :مع مراعاة أصول المحاكمات التي یتعرف بها القانون الدولي

جرى الاضطلاع بالإجراءات أو یجري الاضطلاع بها أو جرى اتخاذ القرار الوطني بغرض حمایة الشخص المعني ) أ(
   ؛5ى النحو المشار إلیه في المادة المسؤولیة الجنائیة عن جرائم داخلة في اختصاص المحكمة عل من

   نیة تقدیم الشخص المعني للعدالة؛ حدث تأخیر لا مبرر له في الإجراءات بما یتعارض في هذه الظروف مع) ب(
رت أو تجري مباشرتها على نحو لا یتفق، لم تباشر الإجراءات أو لا تجري مباشرتها بشكل مستقل أو نزیه أو بوش) ج(

  .في هذه الظروف، مع نیة تقدیم الشخص  المعني للعدالة
لتحدید عدم القدرة في دعوى معنیة، تنظر المحكمة فیما إذا كانت الدولة غیر قادرة، بسب انهیار كلي أو جوهري  – 3

الحصول على الأدلة والشهادة الضروریة أو  لنظامها القضائي الوطني أو بسبب عدم توافره، على إحضار المتهم أو
  . »الاضطلاع بإجراءاتها  ىغیر قادرة لسبب آخر عل

1- LATTANZI Flavia, op.cit, p. 430. 
2-POLITI  Mauro, op.cit, p. 843. 
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مع الدولي كما كان بالنسبة للحاكم إلى التشاور أو اتخاذ قرار إنشاء المحكمة من طرف المجت
  .1الخاصة التي أنشأها مجلس الأمن

 18 تعزیزا لمبدأ التكاملیة وبناء على اقتراح الولایات المتحدة الأمریكیة،أضیفت المادة 
على قیام المدعي العام قبل بدء التحقیق بشأن  النظام الأساسي للمحكمة، التي تنصإلى 

الخاصة بإحالة حالة إلى المحكمة من قبل دولة " أ"فقرة  13ة قضیة أحیلت إلیه عملا بالماد
وهي مواد تنص على ممارسة  15والمادة  "ج "فقرة  13طرف أو بدأ تحقیقه عملا بالمادتین 

المحكمة لاختصاصها بمبادرة المدعي العام من تلقاء نفسه، یقوم بإعلان جمیع الدول 
وقابلة  مهیئة ي حسب المعلومات المبلغة إلیه،الأطراف في النظام الأساسي وكذلك الدول الت

لأن ینعقد لها الاختصاص فیما یتعلق بالجرائم التي تدخل ضمن الاختصاص الموضوعي 
كما یقوم المدعي العام بالتنازل عن التحقیق بطلب من الدولة المعنیة، ما لم  للمحكمة،

  .2تفوضه الغرفة الابتدائیة مهمة إجراء التحقیق
 18أن العبارة الواردة في نص المادة   Flavia Lattanzi"فلافیا لتنزي" ترى الأستاذة

  :التي جاءت على النحو التالي 1 فقرة
 « …..aux Etats qui, selon les renseignements disponibles, auraient 

normalement compétence à l’égard des crimes dont il s’agit ». 
ة العموم، حیث تثیر عند تفسیرها عدة مشاكل، فهل یمتد عبارة غامضة ومبهمة وشدید

                                                
  . 84مخلد الطراونة، مرجع سابق، ص / د - 1
  :على"  2"و" 1"فقرتین  18المادة  تنص - 2

وقرر المدعي العام أن هناك أساسا معقولا لبدء تحقیق، أو باشر ) أ( 13إذا أحیلت إلى المحكمة عملا بالمادة  - 1« 
، یقوم المدعي العام بإشعار جمیع الدول الأطراف والدول التي 15و) ج( 13المدعي العام التحقیق عملا بالمادتین 

وللمدعي العام أن . لمعلومات المتاحة أن من عادتها أن تمارس ولایتها على الجرائم موضع النظریرى في ضوء ا
لك لازما ات التي تقدم إلى الدول إذا رأى ذیشعر هذه الدول على أساس سري، ویجوز له أن یحد من نطاق المعلوم

  .لحمایة الأشخاص أو لمنع إتلاف الأدلة أو لمنع فرار الأشخاص
 عون شهر واحد من تلقي ذلك الإشعار، للدولة أن تبلغ المحكمة بأنها تجري أو بأنها أجرت تحقیقا مفي غض – 2

حدود ولایتها القضائیة یما یتعلق بالأفعال الجنائیة التي قد تشكل جرائم من تلك المشار إلیها  فيرعایاها أو مع غیرهم 
لموجه إلى الدول وبناء على طلب تلك الدولة، یتنازل وتكون متصلة بالمعلومات المقدمة بالأشعار ا 5في المادة 

المدعي العام لها عن التحقیق مع هؤلاء الأشخاص ما لم تقرر الدائرة التمهیدیة الإذن بالتحقیق، بناء على طلب 
  .»المدعي العام 
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 مبدأ التكامل إلى جمیع الدول مهما یكن معیار اختصاصها بما فیها الاختصاص العالمي؟
أو أن المبدأ یطبق فقط مع الدول التي لها علاقة بالجریمة موضوع اختصاص المحكمة 

  ؟1الجنائیة الدولیة
یة الوطنیة هي صاحبة الاختصاص الأصیل في یتضح مما سبق أن الولایة القضائ 

إذ لا یجوز  كما یكون حكمها حائزا لحجیة الشيء المقضي به، نظر ومعاقبة الأفراد،
  :إلا في حالتین مرتین عن ذات الفعلذاته الشخص  محاكمة
ة الشخص من الأولى تتمثل في ثبوت أن إجراءات المحاكمة قد اتخذت لحمای -

  .المسؤولیة الجنائیة
  .2عدم اتسام الإجراءات بالنزاهة والاستقلالیة الثانیة تتمثل في -

وما  الوطني، الأصیل یعود للقضاء یبقى المبدأ المعمول به هو أن الاختصاص
حدث أن أعلنت الدولة عدم قدرتها  إذا إلا تكمیلي له، ةالجنائیالدولیة  اختصاص المحكمة

كمة بسبب توفر إحدى المعاییر على مواجهة الجرائم التي تدخل في اختصاص المح
المحكمة لاختصاصها یكون وفق احترام  إعلانف ،33فقرة  17المنصوص عنها في المادة 

مبدأ التكاملیة، الأمر الذي حدث بالنسبة لجمهوریة الكونغو الدیمقراطیة التي وجد فیها إقرار 
عدم القدرة  أي توفر شرط مواجهة الجرائم، عي عن غیاب أي نظام قضائي قادر علىجما

  . 34فقرة  17المنصوص عنه في المادة 

                                                
كان أو جنسیة یمكن تعریف الاختصاص العالمي على أنه اختصاص القاضي الداخلي للنظر في مخالفة مهما یكن م - 1

  .مرتكبها أو ضحیتها
« Compétence du juge interne pour connaître d’une infraction quels que soient le lieu de 
l’infraction, la nationalité de son auteur ou celle de la victime », voir, RODRIGUEZ Jacobo Rios, 
la restriction de la compétence universelle des juridictions nationales: les exemples Belge et 
Espagnol, Revue Générale de Droit International Public, tome 114, année 2010, N°3, p 563. 
Voir aussi, LATTANZI  Flavia, op.cit, p 429.  

  .الجنائیة الدولیةمن النظام الأساسي للمحكمة  20وهو الأمر الذي نصت علیه المادة  - 2
لتحدید عدم القدرة في دعوى معینة، تنظر المحكمة فیما إذا كانت الدولة غیر «  :أنه على 3فقرة  17تنص المادة  - 3

قادرة، بسبب انهیار كلي أو جوهري لنظامها القضائي الوطني أو بسبب عدم توافره، على إحضار المتهم أو الحصول 
  . »أو غیر قادرة لسبب آخر على الاضطلاع بإجراءاتها  لأدلة والشهادة الضروریة|على ا

4- A.E.BAKKER Christine, le principe de complémentarité et les «auto – saisines»: un regard critique 
sur la pratique de la cour pénale Internationale, in Revue Générale de Droit International Public, 
N° 2, Tome 112, Paris , pp. 367 - 371. 
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  :أسبقیة المحكمة على الولایة القضائیة الوطنیة -  ثانیا
شى ومبدأ لیة على مبدأ التكاملیة الذي یتمللمحكمة الجنائیة الدو  م النظام الأساسيیقو 

سلطة إصدار للمحكمة، إلا أن للمحكمة  دول الأطراف في الاتفاقیة المنشئةالسیادة الوطنیة لل
هذا متوقف على مدى و  القرار النهائي بشأن توافر الشروط لتقوم مقام القضاء الوطني،

استقلالیة وفعالیة المحكمة، كما توجد حالات محددة منصوص عنها في النظام الأساسي 
بحیث  )ب(فقرة  13منحت المحكمة سلطة فوق وطنیة على القضاء الوطني، منها المادة 

من بإحالة حالة إلى المحكمة عندما ینظر في المسائل التي تشكل تهدیدا یقوم مجلس الأ
 للأمن والسلم الدولیین وفقا للفصل السابع من المیثاق، مما ینتج عنه اتساع اختصاص

  .1م إلى النظام الأساسيالمحكمة لیشمل الدول التي لم تنض
مة في حالة وجود یقوم المدعي العام باستدعاء الشخص مباشرة للمثول أمام المحك 

یكون لأمر ص للجریمة التي تدخل في اختصاصها و سبب یدل على ارتكاب هذا الشخ
  .2الوطني يالاعتقال أثر مباشر في النظام القانون

  الفرع الثاني
  الأفعال التي ترتب المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد

ى أربعة أنواع من من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة عل 5 المادة تشیر
، هي جریمة الإبادة الجماعیة ةالجرائم التي تدخل ضمن الاختصاص المادي للمحكم

  .3جرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب وجریمة العدوانالو 
حصر  تم الاتفاق على بعد مناقشات طویلة بین وفود الدول المشاركة في مؤتمر روما،

                                                
  .92محمد حسن القاسمي، مرجع سابق، ص / د - 1
  . 175أیمن عبد العزیز محمد سلامة، مرجع سابق، ص / د - 2
  :من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على 1تنص المادة الخامسة فقرة  - 3

موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، وللمحكمة بموجب  یقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة - 1« 
  :هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالیة

  جریمة الإبادة الجماعیة، ) أ(
  الجرائم ضد الإنسانیة،) ب(
  جرائم الحرب،) ج(
  . »جریمة العدوان ) د(
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، رغم وجود جرائم دولیة أخرى لا تقل )ولاأ( فقطجرائم  محكمة في أربعالاختصاص المادي لل
طالبت بعض الدول المشاركة في المؤتمر إدراجها ضمن قائمة  عن الأولى والتي خطورة

المحكمة بالنسبة  صإلا أن اختصا .الجرائم التي تختص بها المحكمة كجریمة الإرهاب
لأمر الذي نوقش خلال لجریمة العدوان لن یتحقق إلا بعد إیجاد تعریف لهذه الأخیرة، ا

 تاریخ بدأ نفاذ الاتفاقیة المنشئةالمؤتمر الاستعراضي الذي انعقد بعد مرور سبع سنوات من 
 ماي إلى غایة 13الأوغندیة  بتاریخ  Kampala" كمبالا"للمحكمة الجنائیة الدولیة، بمدینة 

  ).ثانیا( 20101 جوان 11
  :التي یرتكبها الفرد دولیةقع على أشد الجرائم الاختصاص المحكمة ی -  ولاأ

تسعى المحكمة الجنائیة الدولیة إلى معاقبة أي فرد یقوم بأفعال تمس مصلحة الإنسانیة 
جمعاء، وهي أفعال تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الإبادة وجریمة العدوان، 

فیه علیها أي أن كل دولة طرف  كما أخذ النظام الأساسي للمحكمة بالاختصاص الأصیل،
أن تقبل باختصاص المحكمة بكل الجرائم المنصوص عنها في المادة الخامسة حسب ما 

سوف نتطرق إلى الجرائم و ، 2من النظام الأساسي للمحكمة 1فقرة  12نصت علیه المادة 
 . حسب الترتیب الذي ورد فیها 5المنصوص عنها في المادة 

   ،3ةـاسي للمحكمـام الأسـمن النظ 6 ادةـالمي ا فـورد ذكره :ةـاعیـادة الجمـة الإبـجریم - 
                                                

ممثل دولة  4600، جمع حوالي 2010ة الدولیة سنة وهو المؤتمر الأول لمراجعة النظام الأساسي للمحكمة الجنائی - 1
من النظام  124المادة  عومنظمات حكومیة وغیر حكومیة، من بین النقاط المبرمجة لمناقشاتها في هذا المؤتمر، وض

  :أنظر في ذلك. الأساسي للمحكمة وكذا إعطاء تعریف لجریمة العدوان
BALMOND Louis, Conférence de Kampala, Chronique des faits internationaux, in, Revue 
Générale de Droit International Public, Tome 114, N° 03, 2010, pp. 612-614.                                                                                                 

  :ما یلي  محكمة علىمن النظام الأساسي لل 1فقرة  12تنص المادة  - 2
الدولة التي تصبح طرفا في هذا النظام الأساسي تقبل بذلك اختصاص المحكمة فیما یتعلق بالجرائم المشار إلیها  - 1«  

  .» 5في المادة 
یار جاءت هذه المادة بعد مناقشات بین وفود الدول المشاركة في مؤتمر روما، حیث طالبت بعض الدول الأخذ بخ 

م إلى النظام الأساسي للمحكمة علیها أن تختار بین اختصاص المحكمة بكل الجرائم  لدول التي ستنضالقبول أي أن ا
أو لكل جریمة على حدة، بینما طالبت وفود الدول الأخرى الغربیة منها إلى الأخذ  5المنصوص عنها في المادة 

  .   179ي، مرجع سابق، ص لیندة معمر یشو : بالاختصاص الأصیل للمحكمة للجرائم كافة، أنظر في ذلك
لغرض هذا النظام الأساسي، تعني « : من النظام الأساسي للمحكمة على جریمة الإبادة بما یلي 6تنص المادة  - 3

أي فعل من الأفعال التالیة یرتكب بقصد إهلاك جماعة قومیة أو أثنیة أو عرقیة أو دینیة، بصفتها " الإبادة الجماعیة"
  :                                                                                      =زئیاهذه، إهلاكا كلیا أو ج



  اته الدوليةعدالة دولية لمعاقبة الفرد المخل بالتزام:                            الفصل الثاني  -الباب الثاني  
 

 186

 1948من المادة الثانیة من اتفاقیة منع الإبادة الجماعیة لعام  أخذ التعریف الوارد بشأنها
من مهمة لجنة القانون الدولي عام  التي لاقت قبولا من طرف المجتمع الدولي، مما سهل

یتحقق الركن و  ،1دي للمحكمةعند إدراجها لهذه الجریمة ضمن الاختصاص الما 1989
  :المادي لهذه الجریمة بتوفر إحدى الصور التالیة

كما لا یهم الجنس سواء  ،قتل أفراد الجماعة، دون اشتراط عدد معین من القتلى -
  .ارتكب الفعل على النساء أو الأطفال أو الشیوخ

اهة إلحاق ضرر جسدي أو عقلي بأعضاء الجماعة، التعذیب الذي ینتج عنه ع -
مستدیمة أو أمراض عصبیة بقدر قد یؤثر في وجود استمرار هذه الجماعة وهو ما یسمى 

  .بالإبادة البطیئة
إخضاع الجماعة لظروف وأحوال معیشیة ترمي إلى الإهلاك الكلي أو الجزئي لها،  -
  .الجماعة من الموارد الأساسیة للحیاة كالماء نكحرما

النساء أو التسبب  ضخل الجماعة، كإجهافرض تدابیر تستهدف منع الإنجاب دا -
  .في العقم
نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى، أي استخدام الإكراه المادي أو المعنوي  -

دي إلى منع تواصل الأجیال، ِ                         الأمر الذي یؤ  كما لا تتحقق هذه الجریمة إلا بتوفر الركن             
لي أو الجزئي للجماعة القومیة أو المعنوي المتمثل في اتجاه نیة الجاني إلى الإهلاك الك

لقد اعتمد قضاء المحكمة الجنائیة الدولیة على الاجتهاد . 2أو الدینیة ةالعرفیة أو الأثینی
                                                                                                                                                   

 قتل أفراد الجماعة،) أ= (
 إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسیم بأفراد الجماعة،                                                        ) ب(
  یشیة یقصد بها إهلاكها الفعلي كلیا أو جزئیا،إخضاع الجماعة عمدا لأحوال مع) ج(  

  فرض تدابیر تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة،) د(
  .»نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى ) ه(
الذي أخذها من مصطلحین   Lemkein"لیمكین"یرجع الفضل في تسمیة هذه الجریمة بهذا الاسم إلى الفقیه البولوني  

: أنظر في ذلك. (Génocide)الذي یعني القتل لتشكل كلمة  (Cide)الذي یعني الجنس و (Genos)یونانیین وهما 
  .177زیاد عیتاني، مرجع سابق، ص / د ؛184،  183، 181المرجع نفسه، ص ص لیندة معمر یشوي، 

1 - CONDORELLI  Luigi, op .cit, p 09. 
، 2004لیة، مجلة الحقوق ، المجلد الأول، العدد الأول، جانفي واثبة داود السعدي، نظرة في المحكمة الجنائیة الدو  -  2

  .341ص 
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القضائي لمحكمة العدل الدولیة بخصوص تفسیر بعض الجوانب المادیة المشكلة لجریمة 
  .1الإبادة

هذا النوع من لأساسي للمحكمة، من النظام ا 7ة نصت علیها الماد: الجرائم ضد الإنسانیة
ن النظام الأساسي لمحكمة الجرائم یعد حدیث النشأة، نصت علیها لأول مرة المادة السادسة م

  .نورمبرغ
سعى المجتمع الدولي إلى تطویر مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة مع عدم حصرها في  

محكمتین الخاصتین بكل النزاعات المسلحة، كما كانت في نظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ وال
  .ورواندا – سابقا –من یوغوسلافیا 

، 2الربط أو وجود صلة بین النزاع المسلح والجرائم ضد الإنسانیة المادة السابعة رفضت
  Tadic"طادیك"في قضیة  -  سابقا – التسیر بذلك وفق الاجتهاد القضائي لمحكمة یوغوسلافی

حالة وجود نزاع مسلح والجرائم ضد الإنسانیة،  ، الذي رفض الربط بین1995أكتوبر  2بتاریخ 
فهذه الأخیرة یمكن أن ترتكب حتى في أوقات السلم، كما وسعت المادة السابعة من فئات 

ي للأشخاص، شمل أفعال الاغتصاب، الإخفاء القسر الأفعال المكونة لجرائم ضد الإنسانیة لی
توافر شروط ذاتها المادة  ، كما تشترط7ذكورة في المادة الخ من الأفعال الم ...ريلقساالحمل 

سكان مدنیین في  رائم ضد الإنسانیة، كأن ترتكب في حقفي الأفعال المذكورة حتى تعد من الج
عملا بسیاسة دولة أو منظمة ترمي إلى ارتكاب الهجوم  منهجي، إطار هجوم واسع النطاق أو

الملاحظ أن المحكمة و  ة،أو لتعزیز هذه السیاسة، أي وجود تنظیم وتخطیط من جهة معین
 généralisé"  ومنهجي الخاصة برواندا اشترطت أن یكون الهجوم على المدنیین واسع النطاق

et systématique" المحكمة الجنائیة الدولیة اشترطت أن الأساسي نظام المن  7 بینما المادة
  ."généralisé ou systématique"3أو منهجي  یكون الهجوم واسع النطاق

                                                
1 -  KABUMBA Yves Hamuli, Incidence de la jurisprudence de la cour international de justice sur les 

règles d’interprétation du statut de Rome, sur la qualification des faits et sur la preuve devant la 
cour pénale internationale, in Revue Générale de Droit International Public, Tome 114, N° 4, 
2010, p 789. 

في مؤتمر روما دعت بعض الدول إلى الربط بین الجرائم ضد الإنسانیة وحالة وجود نزاع خلال المناقشات التي جرت  -  2
  Mauro, op. cit, p 831 POLITI:                                .ذلكجاءت بعكس  7مسلح، إلا أن المادة 

3- TAXIL  Bérangère, op.cit, p. 606 ؛  ONDO Télesphore ONDO, op.cit, p. 305.  
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تعریف لجرائم ضد الإنسانیة  إلى وضع  بفضل اتفاقیة روما توصل المجتمع الدولي 
من  7دت المادة                                    َ صادقت علیها أغلب دول العالم، كما حد   ،ولأول مرة  دولیة ةفي معاهد

على الجهد الكبیر ذلك  یدلو  بالتدقیق،جرائم ضد الإنسانیة لكل الأفعال المكونة ل الاتفاقیة
، 1لقانون الدولي واللجنة التحضیریة عند وضع مشروع الاتفاقیة المذكورةالذي بذلته لجنة ا

  .2وجود مصالح مشتركة للجماعة الدولیة تستدعي التضامن فیما بینها كما یعكس
كونها ، ئات الجرائم الدولیةفیعد هذا النوع من الجرائم من أقدم  :الحربجرائم  - 

كانت الحرب وسیلة لقد . هر الاجتماعیةة بوجود الحروب التي تعد من أقدم الظواتبطمر 
مشروعة إلا أنه نظرا للطابع غیر الإنساني الذي اتخذته نتیجة التطور التكنولوجي الذي أدى 

في القرن التاسع عشر تظهر تظهر بدأت  البشریة وممتلكاتها،وحشي للأرواح إلى التدمیر ال
 منها اتفاقیة باریس عام مساعي لتقنین أعراف وعادات الحرب في شكل معاهدات دولیة،

ي روب البریة، واتفاقیات لاهاي لعامالخاصة بوضع قواعد معاملة المحاربین في الح 1856
 والبرتوكولان الإضافیان لها عام 1949 وكذا اتفاقیات جنیف الأربع لعام 1907و 1899
1977     .  

النوع من  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على هذا 8نصت المادة 
  :فئات من الجرائم هي الجرائم وهي تشكل أربع

  .1949أوت  12بتاریخ  ت الجسیمة لاتفاقیات جنیف الأربعالانتهاكا -
  .الانتهاكات الخطیرة للقوانین والأعراف الساریة على النزاعات المسلحة الدولیة -
الخاصة بضمان  بعالمشتركة لاتفاقیات جنیف الأر  الانتهاكات الجسیمة للمادة الثالثة -

  .حد أدنى من الحمایة لضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة
المنصوص نفسها الجرائم التي تقع وقت النزاعات المسلحة غیر الدولیة على الفئات  -

. 3عنها في الفئة الثالثة، دون أن تطبق على حالات التوترات والاضطرابات الداخلیة
من النظام الأساسي  124الجریمة محدود بموجب المادة اختصاص المحكمة بهذا النوع من و 

                                                
1- A. SATCHIVI Francis Amadoué, op.cit, p. 305. 
2-CARRILLO-SALVEDO Juan-Antonio, L’Humanité trouve une place dans le Droit international, In 

Revue Générale de Droit International Public, Tome 103, N° 01, Année 1999, p. 24.  
على النظام، أما التوترات الداخلیة،  ظالاضطرابات الداخلیة تحدث عندما تستخدم الدولة القوة المسلحة لإعادة والحفا - 3

لیندة معمر یشوي، : أنظر في ذلك. على النظام العام في غیاب الاضطرابات الداخلیةتتحقق عند استخدام القوة للحفاظ 
  . 213 ،212مرجع سابق، ص ص 
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المحكمة بخصوص  التي أعطت لأیة دولة طرف في الاتفاقیة حق إعلان استبعاد اختصاص
كما لها أن  بالنسبة لها، ةء من تاریخ بدأ نفاذ الاتفاقیاسنوات، ابتد 7جرائم الحرب لمدة 

  .1في أي وقتذاته الإعلان تسحب 
حیث اقترحت  .عادة النظر في هذه المادة خلال مؤتمر كمبالاكان من المنتظر إ 

غیر أن  124وبدعم من المنظمات غیر الحكومیة إلغاء نص المادة  فجمعیة الدول الأطرا
  .20152 عام الأمر أجل إلى

  :اختصاص المحكمة بجریمة العدوان بعد وضع تعریف لها -  ثانیا
خل في الاختصاص المادي للمحكمة، دتعد جریمة العدوان الجریمة الرابعة التي ت 

  :تنص علىالتي  2 فقرة 5 معلق بموجب المادة اختصاص
تمارس المحكمة الاختصاص على جریمة العدوان متى اعتمد حكم بهذا الشأن  -2 « 

یعرف جریمة العدوان ویضع الشروط التي بموجبها تمارس  123، 121وفقا للمادتین 
ویجب أن یكون هذا الحكم متسقا مع الأحكام  ،ه الجریمةالمحكمة اختصاصها فیما یتعلق بهذ
  .» ذات الصلة من میثاق الأمم المتحدة

نتیجة لاختلاف الآراء بشأنها تم إدراج هذه  مرت جریمة العدوان بعدة محاولات لتعریفها،
إلا أنه اختصاص معلق على إیجاد تعریف  الجریمة ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة،

عالج الجریمة  ،14/12/1974بتاریخ  3314ف الوارد في قرار الجمعیة العامة رقم لها، فالتعری
  .3من جانب الدول فقط ولم یعالج الجرائم المرتكبة من طرف الأفراد

شروط ممارسة نحو إیجاد تعریف لجریمة العدوان مع وضع " كمبالا"سعى مؤتمر 
لدى المؤتمرین یتضمن تعریف  بادرت جمعیة الدول الأطراف باقتراح المحكمة لاختصاصها،

القذف أو تنفیذ الشخص الذي یحوز على  العدوان الذي یتمثل في التخطیط، التحضیر،
السلطة أو إدارة فعلیة على الأعمال السیاسیة أو العسكریة للدولة، لفعل العدوان الذي من 

  .طبیعته ودرجة خطورته یشكل انتهاكا واضحا لمیثاق الأمم المتحدة

                                                
1-POLITI  Mauro, op.cit, pp. 836 et 837. 
2-BALMOND Louis, op.cit, p 612. 

  . 170زیاد عیتاني، مرجع سابق، ص / د - 3
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 3314الختامیة للمؤتمر بالتعریف الوارد في قرار الجمعیة العامة رقم  ةئحأخذت اللا
، كما وضع المؤتمر شروط ممارسة المحكمة لاختصاصها بهذه الجریمة، إلا أن 1974 لعام

معیة بعد موافقة ج 2017جانفي سنة  1هذه التعدیلات سوف لن تسري على الأطراف قبل 
ر یتخذ إما بالإجماع أو بأصوات ثلثي أغلبیة الدول بموجب قراو  ،1الدول الأطراف علیها

الأطراف، ولا یكون التعریف قابلا للتطبیق إلا على الدول التي قامت بالتصدیق على التعدیل 
من وضع تعریف لجریمة " كمبالا"تمكن مؤتمر ولقد . 2بعد عام من إیداع مستندات التصدیق

لأساسي للمحكمة بخصوص الاختصاص العدوان وذلك لتفادي النقص الذي شاب النظام ا
  .5المادي للجریمة الرابعة التي نصت علیها المادة 

                                                
1- « La planification, la préparation, le lancement ou l’exécution par une personne à même d’exercer 

une autorité ou une direction effective qui, par sa nature, sa gravité et son échelle, constitue une 
violation manifeste de la charte des Nations Unies ».BALMOND Louis,op.cit,613-614. 

  .5و 3فقرة  121المادة انظر نص  - 2
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 المبحث الثاني

  الدولیة الجنائیةمركز الفرد أمام المحكمة 
أخیرا محكمة جنائیة دولیة دائمة بعد مناقشة واعتماد مشروع النظام  أنشئت

الدولیة  ؤولیةجال المسالأساسي لها بمدینة روما، مسجلة بذلك خطوة ایجابیة في م
أول جهاز قضائي  لأول مرة وبعد محاولات عدیدة باءت بالفشل، بحیث أنشئ ،الجنائیة

على الأفراد الدولي الجنائي  دائم، یعمل على تحقیق العدالة بتوقیع الجزاء دولي جنائي
من النظام الأساسي  5مرتكبي أشد الجرائم الدولیة خطورة والمنصوص عنها في المادة 
 ،بإعطائه مكانة أمامها للمحكمة، كما تعمل هذه الأخیرة على جبر ضرر الفرد الضحیة

إن ممارسة المحكمة  ).المطلب الأول( قصد تمكینه من الحصول على حقوقه
هناك حالات أین یفلت فیها  غیر أن ،اأو مطلق اإما مقیدلاختصاصها على الفرد یكون 

  ). المطلب الثاني(ها الفرد من اختصاص
  لمطلب الأولا

  الفرد المتهم والفرد الضحیة أمام المحكمة
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة أمر الاختصاص  25حسمت المادة 

الأخرى كالدول والمنظمات في الفرد دون غیره من الكیانات  االشخصي لها، بجعله محصور 
الدولي  لأول مرة في القانونكما منح النظام الأساسي للمحكمة و  )الفرع الأول( الدولیة
  ).الفرع الثاني(أمام المحكمة للفرد الضحیة  مكانة الجنائي

  الفرع الأول
  اختصاص المحكمة یقع على الفرد دون الدول

ظهرت فكرة المسؤولیة الجنائیة الشخصیة كحدث جدید في القانون الدولي الجنائي من 
عن الأفعال التي تعد جرائم  حده مسؤلاالتي جعلت الفرد و  ،خلال محاكمات نورمبرغ وطوكیو

واجبات وقیود دولیة، وأن القانون الدولي یخاطب الأفراد كما یخاطب الدول یضع على عاتقه 
بها، مما وسع من دائرة المخاطبین  مفي حالة عدم الالتزا الدولیة الجنائیةالمسؤولیة تحمله 
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قضاء محاكمات  وهذا ما ورد فيبأحكام القانون الدولي لیشمل الفرد إلى جانب الدولة، 
فالقانون الدولي یفرض واجبات ومسؤولیات على ... « نورمبرغ من خلال العبارة التالیة 

بواسطة الأفراد ولیس الأفراد كما یفرضها على الدول، إن الجرائم ضد القانون الدولي ترتكب 
  .» ...جردةبواسطة كیانات م

نفسه،  التي أنشأها مجلس الأمن على المسار سارت المحاكم الدولیة الجنائیة الخاصة 
لم یكن الأمر و متابعة الأفراد دون الدول والتنظیمات، متها الأساسیة على حیث نصت أنظ

من نظامها  1فقرة  25مختلفا عند إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة التي نصت المادة 
  :أن الأساسي على

، » عملا بهذا النظام الأساسي نییكون للمحكمة اختصاص على الأشخاص الطبیعی« 
لتحصره في متابعة الأشخاص  حسمت هذه المادة موضوع الاختصاص الشخصي للمحكمة،ف

 26سنة عملا بنص المادة  18یقل عمره عن  ، هذا الفرد الذي  یجب ألا1فقط نالطبیعیی
  .من النظام الأساسي للمحكمة

المناقشات المتعلقة  رثإبعض الدول بخصوص هذه المادة  حدث جدل بین وفود 
بالنظام الأساسي للمحكمة، حیث دعت وفود كل من بریطانیا والسوید إلى عدم متابعة 

ا شیمجرم تمسنة وقت ارتكاب الفعل ال 18المحكمة للأشخاص الذین تقل أعمارهم عن 
  .ما عارضت الولایات المتحدة ذلك، بین1989 واتفاقیة حمایة حقوق الطفل لعام

 18 الأطفال الأقل من تقوم بتجنید تلعدید من الحكومات والملیشیاا و الملاحظ أن
یقوم هؤلاء الأطفال بارتكاب و  ،سنة في النزاعات المسلحة، بحكم تواجدهم في میدان النزاع

إما بمحض إرادتهم أو بناء  أفعال خطیرة تشكل جرائم دولیة تدخل في اختصاص المحكمة،
مع إفلاتهم من المساءلة أمام المحكمة الجنائیة على أوامر صادرة عن رئیسهم الأعلى 

  .26الدولیة وفقا للمادة 
الإضافي  لكان رد فعل المجتمع الدولي تجاه ظاهرة تجنید الأطفال بوضع البرتوكو 

                                                
رغم وجود بعض الآراء لأعضاء لجنة القانون الدولي خلال المناقشات المتعلقة بوضع مشروع النظام الأساسي  - 1

للمحكمة الداعیة إلى تحمیل الدولة المسؤولیة الجنائیة الدولیة، إلا أنه تم في الأخیر الاتفاق على تأجیل النظر في هذه 
  .366زیاد عیتاني، مرجع سابق، ص / د: أنظر في ذلك. المسألة



  اته الدوليةعدالة دولية لمعاقبة الفرد المخل بالتزام:                            الفصل الثاني  -الباب الثاني  
 

 193

نص البروتوكول ف ،2002فیفري  12بتاریخ  دخل حیز التنفیذ لاتفاقیة حقوق الطفل، الذي 
نظرا  لجاء هذا البرتوكو و سنة في النزاعات المسلحة،  18منع تجنید الأطفال الأقل من  على

 نللنقص الموجود في القانون الدولي الإنساني بخصوص الموضوع، حیث اعتبر البرتوكولا
 15 ، أن الحد الأدنى لتجنید الأشخاص هو1977 افیان لاتفاقیات جنیف الأربع لعامالإض

باري والتجنید الاختیاري، مما وسع من سنة، ولم یمیز هذان البروتوكولان بین التجنید الإج
  .نطاق تفسیر نصوصهما من طرف لجنة الصلیب الأحمر

سنة في  15فعل تجنید الأطفال الأقل من نظام المحكمة الدولیة الجنائیة   اعتبر
القوات المسلحة أو استخدامهم في الأفعال الحربیة جریمة من جرائم الحرب، مهما كانت 

  .1باریا أو اختیاریاطریقة تجنیدهم سواء إج
من النظام الأساسي لمحكمة سیرالیون نجدها قد نهجت  1 فقرة 7بالرجوع إلى المادة و  

 18و 15ر الذین تتراوح أعمارهم ما بین     َ القص   إذ نصت على معاقبة الأشخاص ،نهجا مغایرا
  .2سنة  21 سنة علما أن سن الرشد في سیرالیون هو

 التي تنص على 2فقرة  25 لجرائم الدولیة وفقا للمادةعن ا یبقى الفرد وحده مسؤولاو  
عنها  مسئولاالشخص الذي یرتكب جریمة تدخل في اختصاص المحكمة یكون  -2 « :أن

  .»بصفته الفردیة وعرضة للعقاب وفقا لهذا النظام الأساسي 
تقوم مسؤولیة الفرد مهما كانت درجة مساهمته سواء كشریك أو محرض أو عن طریق  
أو الإغراء أو قدم العون أو شرع في ارتكاب الجریمة ثم أخفق لظروف خارجة عن الأمر 

                                                
حقوق الطفل  ةمن أجل حمایة الطفل، منها وضع البروتوكول الإضافي لاتفاقیبذل المجتمع الدولي العدید من الجهود  - 1

 ةمنه على إمكانیة انضمام أیة دولة إلیه رغم عدم انضمامها إلى اتفاقی 2فقرة  9، حیث نصت المادة 1989 لعام
وهذا دلیل عن التسهیلات التي تمنح للدول من أجل حمایة حقوق الطفل، فرغم عدم انضمام الدولة إلى  حقوق الطفل،

م إلى البروتوكول الإضافي المتمم  لها، وهو لها بموجب المادة المذكورة أن تنضالاتفاقیة الخاصة بحقوق الطفل، یمكن 
وكول دعت فرنسا والسوید إلى عدم اعتبار هذه الحالة سابقة ما یعتبر خروجا عن المألوف بدلیل أنه أثناء اعتماد البروت

  ؛ 159مر یشوي، مرجع سابق، ص لیندة مع: أنظر في ذلك كل من. في القانون الدولي
MERMET Joél, Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’Enfant concernant 
l’implication d’enfants dans les conflits armés : quel progrès pour la protection des droits de 
l’enfant ? in, Actualité et droit international, site internet, http://www.ridi.org/adi/artices. 

2 - VAURE CHAUMETTE Anne-laure, les sujets du droit international pénal, A Pedone, Paris,  
2009, p 389.  

 

http://www.ridi.org/adi/artices.
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العقوبة سواء كان لا یعتد بالصفة الرسمیة للجاني للتنصل من المسؤولیة أو لتخفیف و  ،1إرادته
الفرد رئیس دولة أو حكومة أو عضو في الحكومة أو عضو في البرلمان أو ممثلا منتخبا أو 

دعت و  من النظام الأساسي للحكمة، 1ة فقر  27ذلك ما نصت علیه المادة و  موظفا حكومیا،
إلى عدم الأخذ بالحصانة كسبب یحول دون مساءلة الفرد حتى ولو  2في فقرتها ذاتها المادة 

 يفرانسیس أما دو "كان رئیسا للدولة الذي یمثل قمة التنظیم السیاسي فیها، ویرى الأستاذ 
 27 أن تحمیل الأشخاص المذكورین في المادة Francis Amadoué A SATCHIVI" ساتشیفي

اء على الدولة بواسطة یعتبر مجرد اعتد المسؤولیة الجنائیة الدولیة بما فیهم رئیس الدولة، 1فقرة 
  .2ذین یمثلونها بالمنظور الدوليالأشخاص ال

ة عائقا تحول دون تقدیمهم للمساءل ،3كانت الحصانة التي یتمتع بها بعض الأشخاص
ة الجنائیة على المستوى الدولي، إلا أنه أثناء محاكمات نورمبرغ أصبح الدفع بالصفة الرسمی

  .للمتهم أمام المحكمة غیر مقبول
سارت على هذا المنوال المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة والنظام الأساسي للمحكمة  

ئة الأشخاص ذوي المراتب ف علىالدولیة الجنائیة لم تحصر المسؤولیة و  .الدولیة الجنائیة
غیر  رسمیة كانت أم لا، إذا ارتكب فعلا العلیا في الدولة، فمهما كانت صفة الشخص

                                                
   .3فقرة  25أنظر نص المادة  - 1

2- « Le fait qu’un chef d’Etat ou de gouvernement, un membre d’un gouvernement ou d’un parlement 
puisse avoir sa responsabilité  pénale individuelle engagée manifeste cette volonté d’atteindre 
l’Etat sous toutes ses formes dans tous ses organes, mais à travers l’Individu ou les individus qui 
l’incarnent ». 

A SATCHIVI Francis Amadoué, op. cit, p 362. 
  :وهم فئات الأفراد التالیة - 3

تكون حصانتهم وظیفیة بحكم أنهم یتصرفون تطبیقا لمبدأ عمل  عرف الدولي،الأفراد الذین یتمتعون بالحصانة وفقا لل) أ
  .الرسمیة عن انتهاكه لقواعد القانون الدولي هالدولة ذات السیادة، إذ لا یسأل الفرد عند قیامه بوظیفت

لدول والدبلوماسیون الأفراد الذین یتمتعون بالحصانة وفقا لقواعد العرف الدولي، أو القواعد التعاهدیة مثل رؤساء ا) ب
  .الذین یتمتعون بالحصانة لحسن أداء وظائفهم

أو الحكومة وهي  نالأشخاص الذین یتمتعون بحصانة وطنیة وهي تشمل تصرفات بعض الأفراد كأعضاء البرلما) ج
ة، أیمن عبد العزیز محمد سلام/ د: أنظر في ذلك. مثلا متهدف إلى حمایة هؤلاء من تدخل دولة أجنبیة لمقاضاته

  . 282 ،281ص  مرجع سابق، ص
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هذا ما نصت علیه و  مشروع دولیا سوف یؤدي ذلك إلى تحمله المسؤولیة الدولیة الجنائیة،
القیام  من النظام الأساسي للمحكمة، فالطابع الآمر لالتزام الفرد بعدم 1 فقرة 27 المادة

ببعض الأفعال الخطیرة المجرمة دولیا، هو الذي یولد المسؤولیة ولیست الصفة الرسمیة التي 
  .1یتمتع بها الفرد

یسأل القائد العسكري عن الجرائم التي یرتكبها الجنود الذین یخضعون لسلطته و 
في ذاتها دة كما نصت الما ،1فقرة  28وأوامره، نتیجة عدم قدرته وتمسكه فیهم، وفقا للمادة 

عن مسؤولیة الرئیس عن المرؤوس نتیجة عدم ممارسة السلطة ممارسة سلیمة كعدم  2فقرتها 
للمحكمة اختصاص  1فقرة  33 تمنح المادةو  لمنع وقوع الجرائم، ةاتخاذ الإجراءات اللازم

 وهو على علم 5 بالنسبة للمرؤوس الذي یرتكب إحدى الجرائم المنصوص عنها في المادة
  .مشروعیة الفعل الذي قام بهبعدم 

التزام قانوني بطاعة أوامر یمكن أن تنتفي مسؤولیته في حالة ما إذا كان علیه و 
 2في فقرتها نفسها لتستثني المادة  س، أو إذا كانت عدم مشروعیة الأمر غیر ظاهرة،الرئی

عدم  أمر ارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة أو الجرائم ضد الإنسانیة، أین تكون فیها
  .ن إعفاء المرؤوس من المسؤولیةالمشروعیة ظاهرة  بالتالي لا یمك

تستبعد المسؤولیة نتیجة المرض أو القصور العقلي بسبب عدم قدرة الشخص التحكم  
وكذا استبعاد  ،2خرآلشرعي سواء عن نفسه أو عن شخص في سلوكه أو حالة الدفاع ا

  .1فقرة  33نصوص عنها في المادة مسؤولیة المرؤوس في حال توفر إحدى الشروط الم
من  5یبقى الفرد مسئول أمام المحكمة عن الجرائم المنصوص عنها في المادة  

انعقاد مؤتمر  ثرإالنظام الأساسي، باستثناء جریمة العدوان التي وضع تعریف لها 
كوجوب  كما تم وضع شروط ممارسة المحكمة لاختصاصها بخصوص الجریمة، ،"كمبالا"

ر واضح من مجلس الأمن یقضي فیه أن عملا عدوانیا قد وقع من طرف الدولة وجود قرا
المعنیة، قبل أن یفتتح المدعي العام للمحكمة تحقیقه بخصوص الجرائم التي ارتكبها 

، لتكون المسؤولیة الجنائیة للفرد مرتبطة بفعل العدوان المنسوب 3الأفراد نتیجة العدوان
                                                

1- TAXIL  Bérangère, op.cit, p592. 
  .من النظام الأساسي للمحكمة 1فقرة  31أنظر نص المادة  - 2

3- BALMOND Louis, po.cit, p 614. 
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ا ما ذهبت إلیه لجنة القانون الدولي في إحدى تقاریرها هذو  للدولة من طرف مجلس الأمن،
     .1الخاصة بتقنین الجرائم ضد السلام

یبقى الفرد وحده المسئول عن ارتكابه لجرائم دولیة تدخل في الاختصاص المادي و 
 .ه في الدولة أو أي اعتبارات أخرىبغض النظر عن مركز  المحكمة

  الفرع الثاني
  تجاه الأفراد الضحایا ةة دولینظام فرید لعدالة جنائی

تعویض الأفراد ضحایا الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان من الأمور المستقر  یعد
علیها في القانون الدولي، ذلك على أساس وجود العدید من الاتفاقیات المتعلقة بحقوق 

 .الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي نصت على ذلك

المتعلقة بقواعد وأعراف الحرب البریة من بین أولى  1907لعام  ةانیكانت اتفاقیة لاهاي الث
   :يحیث جاء في مادتها الثالثة ما یل الاتفاقیات الدولیة التي نصت على تعویض الضحایا،

الطرف المحارب الذي ینتهك نصوص اللوائح المتعلقة بقواعد وأعراف الحرب البریة « 
لیها من بعد العدید من الاتفاقیات والإعلانات ، ت» ...سیكون مسئولا عن دفع تعویضات

، نفسه الدولیة الخاصة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، التي سارت في المسار
تتعلق بتعویض الضحایا، منها العهد الدولي للحقوق المدنیة والثقافیة  احیث تضمنت نصوص

 .والاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان

تلتزم تجاه  ،غیر مشروع إذا ارتكبت عملا ،للقانون الدوليخص الوحید تعد الدولة الش 
مقدار التعویض، تقوم دولة الضحایا  معند تسلو  الدولة الأخرى بجبر ضرر الضحایا،

بقى الفرد الضحیة مجرد مستفید لا یستطیع أن یرفع دعوى مباشرة أمام یبتوزیعه علیهم، ل
الوطنیة بأن الأفراد لا یتمتعون  معض المحاكب عالدولة التي انتهكت حقوقه، حیث تدف

 لمباشرة دعواهم أمامها، بحكم أن الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان ةبالأهلیة اللازم

                                                
1- « La responsabilité d’un individu pour sa participation au crime d’Agression est subordonnée à 

l’Agression attribuée à un Etat, en l’absence de la quelle un individu ne peut voir sa responsabilité 
engagée du chef de ce crime ». 

TAXIL Bérangère, op.cit, p. 595. 
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  .         1للفردذاته والقانون الدولي الإنساني لا تنص على منح الحق 
د ضحایا على إعطاء مكانة للأفراالدولیة الجنائیة الأساسي للمحكمة  منص النظا

الفرد الضحیة مطالبا لحقوقه أمام  حأصب مجرمة المنصوص عنها في المادة،والأفعال ال
المحكمة مباشرة دون اللجوء إلى دولته،  مما یمثل نجاحا كبیرا في تأكید حقوق الفرد 

  .وتنفیذها أمام المنابر الدولیة
خصوص موضوع نهجت المحكمة طریقا مغایرا للمحاكم الدولیة الجنائیة الخاصة ب 

  :أن التي تنص على 1فقرة  75بإدراج نص المادة  الضحایا،
تضع المحكمة مبادئ فیما یتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمجني علیهم أو فیما  « 

ورد الاعتبار، وعلى هذا الأساس، یجوز  ضبما في ذلك رد الحقوق والتعوی یخصهم،
ادرة منها في الظروف الاستثنائیة، نطاق للمحكمة أن تحدد في حكمها، عند الطلب أو بمب

ومدى أي ضرر أو خسارة أو أذى یلحق بالمجني علیهم أو فیما یخصهم، وأن تبین المبادئ 
  .»التي تصرفت على أساسها 

یا عن طریق نص على منح حقوق للضحا افرید اتعد المحكمة الجنائیة الدولیة نموذجو 
نهج مخالف لما نصت علیه الأنظمة الأساسیة ن المحكمة ذاتها، وهو أحكام تكون صادرة ع

الجنائیة الدولیة الخاصة التي لم تمنح مكانة للفرد الضحیة للمطالبة بحقوقه أمامها،  مللمحاك
من النظام  3فقرة  24 منها المادة حیث نصت على رد الحقوق فقط دون التعویض،

 فقرة 23 نصت علیه المادةه نفس رالأمو  ،- سابقا –الخاصة بیوغوسلافیا  ةالأساسي للمحكم
المختصة بتعویض  يالمحاكم الوطنیة ه كرواندا، لتكون بذل ةمن النظام الأساسي لمحكم 3

  .الضحایا
من لائحة الإجراءات والأدلة تتعاون المحكمة الخاصة  105وفقا للقاعدة  

تذهب كما  ،نالحقیقییین لمحاكم الوطنیة في تحدید المالكمع ا -  سابقا –بیوغوسلافیا 
إلى أبعد من ذلك، حیث نصت على تعویض الضحایا ذاتها  ةمن اللائح 106 القاعدة

لم  ةالذي یكون بتعاون بین المحكمة والمحاكم الوطنیة، رغم أن النظام الأساسي للمحكم

                                                
  . 388 - 387، 375أیمن عبد العزیز محمد سلامة، مرجع سابق، ص ص / د - 1
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  .1مسألة التعویض على ینص
كشاهد،  هأثناء إجراءات  سیر القضایا محصور، إذ نجدها تسمع  ةبقي دور الضحی 

  .وص عنها في الأنظمة الأساسیةط یتمتع بوسائل الحمایة منصفق
في معاقبة الأفراد مرتكبي الجرائم  ي من إنشاء المحاكم الخاصة،الهدف الرئیسینحصر 

لة تحترم فیها ، ضمن محاكمة عادةالوحشیة التي تدخل في الاختصاص المادي للمحكم
  .حقوق المجني علیهم

الخاصة بسیرالیون  (internationalisés)مدولة الضحیة أمام المحاكم ال همشتو  
أن الهدف من  یعود إلى لعل السببو  وق كالتعویض،والكامبودج، التي لم تمنح لها أیة حق

  .2إنشاء هذا النوع من المحاكم هو السعي إلى تحقیق المصالحة الوطنیة
رز في القضایا بالرجوع إلى المحكمة الدولیة الجنائیة، نلاحظ أن الضحیة لها دور باو  

مباشرة،  ةبصور  ةإصدار أوامر ذات قوة تنفیذی سلطة ةالمعروضة أمامها، كما یكون للمحكم
 .3تعویضات للمتضررین ضد الشخص المدان نتتضم

تتم مشاركة الضحیة في الخصومة المعروضة على المحكمة الدولیة الجنائیة بإیداعها و 
الغرفة المختصة للنظر  إلىلب طال بإحالةقوم طلب المشاركة أمام كاتب الضبط الذي دوره ی

  :اكتساب الشخص صفة الضحیة وهي شروط تتوفر نیجب أ و.والفصل فیه
   .أن تكون الضحیة شخصا طبیعیا أو اعتباریا -

                                                
  :ما یلي  على –سابقا  -ئحة الإجراءات والأدلة للمحكمة الخاصة بیوغوسلافیامن لا 106نصت المادة  - 1

– « Indemnisation des victimes  
(A) le greffier transmet aux autorités compétentes des Etats concernés le jugement par lequel 
l’accusé a été reconnu coupable d’une infraction qui a causé des dommages à une victime.                                                                                    
(B) la victime ou ses ayants droit peuvent conformément à la législation nationale applicable, 
intenter une action devant une juridiction ou toute autre institution compétente, pour obtenir 
réparation du préjudice.                                                                                                                                                                                        
(C) Aux fins D’obtenir réparation du préjudice conformément au paragraphe (B) ci-dessus, le 
jugement du tribunal est définitif et déterminant quant à la responsabilité pénale de la personne 
condamnée.)                                                                                                                                  
règlement intérieure de procédure et de preuve de TPIY, version 48, du 19 novembre 2012, in, 
http://www.tpiy.org/...  

2- TAXIL  Béranger, op.cit, p 621.   
للمحكمة أن تصدر أمرا مباشرا ضد شخص مدان تحدد فیه أشكالا ملائمة من أشكال « :أن  2فقرة  75تنص المادة  -  3

في ذلك رد الحقوق والتعویض ورد الاعتبار، وللمحكمة أن تأمر،  ا، أو فیما یخصهم بممجبر ضرر المجني علیه
  .» 79لاستئماني المنصوص علیه في المادة ر عن طریق الصندوق اجبقرار ال ذحینما كان مناسبا، بتنفی

http://www.tpiy.org/...
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  .أن یمس الشخص ضرر مادي أو معنوي -
أن یكون الضرر ناتج عن أیة جریمة من الجرائم التي تدخل في الاختصاص  -

   .حكمةالمادي للم
   .أن تكون هناك علاقة سببیة بین الضرر والجریمة -

خر یتمثل في أن تكون الضحیة بالغة وقت تقدیم طلب آ اأضافت المحكمة شرط
  .1في حالة تخلف ذلك یجب أن تمثل الضحیةو مشاركة لل

من لائحة الإجراءات والأدلة الضحایا على أنهم الأشخاص  85فت القاعدة   َ عر   
تعرضوا لضرر نتیجة ارتكاب أیة جریمة من الجرائم المنصوص عنها في الذین  نالطبیعیی
من النظام الأساسي للمحكمة، كما یمكن أن یمتد لفظ الضحیة إلى المنظمات أو  5المادة 

، أو المستشفیات أو أي أماكن مستعملة المؤسسات التي لحقها ضرر مباشر في ممتلكاتها
  .2لأغراض إنسانیة

الجنائیة الدولیة للضحیة عدة حقوق لم یكن لها مثیل في  ةللمحكممنح النظام الأساسي 
كالمشاركة في مرحلة إجراءات سیر  الأنظمة الأساسیة للمحاكم الدولیة الجنائیة الخاصة،

 68 ، كما منحتها المادة3ةاختصاص المحكم ةبخصوص مسأل االدعوى بتقدیم ملاحظاته
، بعرض ملاحظاتها في أیة مرحلة من حق التدخل عندما تمس حقوقها الشخصیة 3 فقرة

للدفاع عن حقوقها أثناء سیر الإجراءات  لها أن تؤسس محامو  سیر الإجراءات،مراحل 
  .والمتهم والخبراء دكاستجواب الشهو 

                                                
1- VAURS CHAUMETTE Anne-laure, Les sujets du droit international pénal, édition A .Pedone, 

Paris, 2009, pp.67-68.  
2- (a – le terme «victime » s’entend de toute personne physique qui a subi un préjudice du fait de la 

commission d’un crime relevant de la compétence de la cour.  
b- Le terme « victime » peut aussi s étendre  à toute Organisation ou institution dont un bien 
consacré à la religion , à l’enseignement aux Arts , aux sciences ou à la charité , un monument 
historique , un hôpital ou quelque autre lieu ou objet utilisé à des fins humanitaires a subi un 
dommage direct). 

Voir le texte intégral de règlement de procédure et de preuve de la cour pénale internationale, sur le 
site, http://www.icc-cpi.int. 

 .من النظام الأساسي للمحكمة 3فقرة  19أنظر المادة  - 3

  

http://www.icc-cpi.int.


  اته الدوليةعدالة دولية لمعاقبة الفرد المخل بالتزام:                            الفصل الثاني  -الباب الثاني  
 

 200

مسجلة بذلك أول  ،عدیدة اعلى منح الضحیة حقوق نص النظام الأساسي للمحكمةكما 
تستطیع المحكمة الاستعانة و  .ة للفرد الضحیةإعطاء مكانبة لعدالة دولیة جنائیة مع تجر 

تقدیر درجة الضرر لحساب التعویض، یعین بناء على طلب من في  ابخبیر یساعده
  .1 نفسها من تلقاء المحكمة الضحیة أو المجني علیه أو

عن إنشاء  79في مادته  ةضمانا لحقوق الضحایا نص النظام الأساسي للمحكم  
یكون للمحكمة حینما كان و  ،2في بواسطة قرار من جمعیة الدول الأطراصندوق استئمان

  .3الأمر المتضمن جبر ضرر الضحایا بواسطة هذا الصندوق ذتأمر بتنفی  نمناسبا أ
، الذي 4الجنائيالدولي  یعد أمر إنشاء هذا الصندوق سابقة لا مثیل لها في  القضاءو  

الأشد خطورة موضع اهتمام القانون الدولي، بعدم بضحایا الجرائم الدولیة من قبل لم یهتم 
ت قبل لدولیة الجنائیة الخاصة التي أنشئإعطائها مكانة أمام مختلف الأجهزة القضائیة ا

في  ا لمركز الفرد الضحیةتطور  تالجنائیة الدولیة الدائمة، هذه الأخیرة التي سجل ةالمحكم
 ها،طرفا فی الضحیة وى اعتبار الفردمست إلىیرقى  ن هذا المركز لالو كا، حتى الخصومة

للمحكمة  الأساسي النظام كون وضع إلىذلك یعود  السبب فيو  العام،مثل المتهم أو النائب 
تزاوج الأنظمة القضائیة للدول الأطراف في نظام روما الخاص  الجنائیة كان ولید الدولیة

خصومة الجزائیة كفرنسا یعتبر الضحیة طرف في ال ها مننبالمحكمة الدولیة الجنائیة، م
واسبانیا مثلا ومنها من یحصر الخصومة الجزائیة في طرفین فقط هما الجاني والمدعي العام 

  .5أي لا مكانة للضحیة فیها
أثار موضوع مركز الفرد الضحیة أمام المحكمة الدولیة الجنائیة الكثیر من الجدل 

ن من ركز عن دورها في الفقهي بین من یجعلها في مركز الخارج عن الخصومة وبی
ة بلفظ  متسمیه لائحة الإجراءات الخاصة بالمحكو  ،الخصومة دون الفصل في مركزها

                                                
  . من لائحة الإجراءات والأدلة للمحكمة 3فقرة  96أنظر نص القاعدة  - 1
لمجني علیهم في استئماني بقرار من جمعیة الدول الأطراف لصالح ا قینشأ صندو « على  1فقرة  79تنص المادة  - 2

  .»الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، ولصالح أسر المجني علیهم 
  . من النظام الأساسي للمحكمة 2فقرة  75أنظر نص المادة  - 3

4- A.SATCHIVI  Francis Amadoué, op.cit, p 349.  
5-M.HOUEDJISSIN Arnaud, Les victimes devant les juridictions pénales internationales, thèse de 

doctorat, université de Grenoble,2011, p.14  
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دون توضیح مكانته في  «Participant(s) à la procédure»المشارك في الإجراءات 
    .1الدعوى

ا كانت علیه في مع م المحكمة بالمقارنةعرفت الضحیة مكانة هامة أمام وعلیه لقد 
  .  الدولیة الجنائیة السابقة مما یشكل تطورا في مركزهامحاكم ال

  المطلب الثاني                              
  بمحاكمته المحكمة الدولیة الجنائیة الفرد بین اختصاص وعدم اختصاص

الشخصي على الأفراد مرتكبي الجرائم الدولیة المحددة في  تمارس المحكمة اختصاصها
یتم ذلك بعد إحالة الحالة إلیها من طرف جهات محددة و  ،ن النظام الأساسي لهام 5المادة 

آن واحد في  اوعالمی ا، مما یجعل اختصاصها تجاه محاكمة الأفراد مقیدذاتهفي النظام 
، مما یشكل إفلات المحكمة اختصاصها في حالات معینةإلا أنه قد لا تمارس ) الفرع الأول(

حكمة الدولیة لمالمادي لختصاص ي الالفرد لجرائم دولیة تدخل فمن العقاب رغم ارتكاب ا
  .)الفرع الثاني(الجنائیة 

 الفرع الأول

  الاختصاص المطلق للمحكمةو  الفرد بین الاختصاص المقید
ولیة أطرافها دول، ساد فیها مبدأ ت المحكمة الدولیة الجنائیة، بموجب اتفاقیة دأنشئ

لمجلس الأمن أن یتدخل  نكما یمك )أولا( للدول الأطراففهي ملزمة بالنتیجة و  لرضائیة،ا
فرد ولو بدون رضا تجاه محاكمة ال يبإحالة حالة إلى المحكمة لیمنحها اختصاص عالم

  ).ثانیا( الدول
  : برضا الدول اختصاصها تجاه الفرد یتم ةممارسة المحكم -  ولاأ 

من  13 حددتها المادةثلاث حالات  يالجنائیة الدولیة اختصاصها ف ةتمارس المحكم
  :النظام الأساسي وهي

إذا قامت دولة طرف بإحالة حالة إلى المحكمة یبدو فیها أن جریمة من الجرائم  -1
  . قد ارتكبت 5المنصوص عنها في المادة 

                                                
1-  M.MABANGA Ghislain, la victime devant la cour pénale international, L'Harmattan, Paris, pp.56-62. 
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  .بمبادرة المدعي العام لإجراء التحقیق - 2 
یكون مجلس  إذا قام مجلس الأمن بإحالة حالة إلى المحكمة ویكون ذلك بعد أن - 3 

  .الأمن قد تصرف وفقا للفصل السابع من المیثاق
یعتقد أن جریمة من الجرائم المنصوص  هالنص العام الذي بموجب" الحالة"یقصد بلفظ 

بین  عوجود نزا تفسیرا ضیقا بما یفید" حالة"تفسیر لفظ  قد ارتكبت، فلا یجب 5عنها في المادة 
لى ع یجب النظر إلى المحتوى العام للنص، بل جموعة أفراد أو وجود حدث معین،فرد أو م

، التعریف "الحالة"وكذا دائرة الاستئناف أن یعرف  المدعي العام تحت رقابة الغرفة التمهیدیة
  .1الذي یختلف من واقعة إلى أخرى

للتخفیف من الأضرار التي ستنجم إذا ما سمي الأفراد بأسمائهم " حالة"یأتي استخدام لفظ  
  .    2ممارسة المحكمة لمهامهافي وقت مبكر ل

المذكورة  ي تسمح للمحكمة بممارسة اختصاصهابالرجوع إلى الحالات الثلاث التو 
ید من اختصاص المحكمة على   َ تق   والثانیة على سبیل الحصر، نلاحظ أن الحالة الأولى

  : النحو التالي
الأساسي  من النظام 14حسب المادة  :إلى المحكمة من طرف الدولإحالة حالة  -1
سلطة إحالة حالة إلى المدعي العام یبدو فیها أن إحدى  فیكون لكل دولة طر  ةللمحكم

لكن قبل ذلك یتحقق المدعي العام من و قد ارتكبت،  5الجرائم المنصوص عنها في المادة 
من النظام الأساسي،   12في المادة  المسبقة لممارسة الاختصاص الواردتوفر الشروط 
  .أو أكثر نان هناك وجه لإقامة الدعوى ضد شخص معیلیقرر ما إذا ك

فیما یتعلق  ةغیر طرف في النظام الأساسي أن تقبل باختصاص المحكم یمكن لدولة و
التي وضعت بدورها حدا لاختصاص  3و 2فقرة  12 ذلك وفقا للمادةو  بالجریمة قید البحث،

ساسي، الأمر الذي واجه في النظام الأ اباشتراط قبول الدولة التي لیست طرف ةالمحكم
إلى أن  ألمانیا مثلا ت، حیث دعامؤتمر روم دمعارضة من طرف بعض الدول أثناء انعقا

                                                
الجریمة قید "لفظ  اقد استخدم فیه ةالخاصة بقبول دولة غیر طرف لاختصاص المحكم 3فقرة  12الملاحظ أن المادة  - 1

سیوني، مرجع سابق، ص محمود شریف ب./ أ: أنظر في ذلك 13كما هو في نص المادة " الحالة"بدلا من لفظ " البحث
  .167 ، 166، 149ص 

  . 122سوسن تمر خان بكة، مرجع سابق، ص  - 2
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عالمي، یمتد إلى كل فرد یرتكب إحدى الجرائم الدولیة المنصوص  ةیكون اختصاص المحكم
جة أن الدولة التي ینتمي إلیها، بح ةعنها في النظام الأساسي للمحكمة، بدون اشتراط موافق

نون في قمة هرم الدولة كرؤساء الدول مثلا، فكیف و الدولیة عادة ما یك ممرتكبي الجرائ
  ؟منشئة لمحكمة قد تقوم بمحاكمتهم یتصور أن ینضم هؤلاء إلى اتفاقیة
الجنائیة الدولیة من الأمور  ةمن النظام الأساسي للمحكم 12یعد أمر إدراج نص المادة 

هناك من الدول  المشاركة في مؤتمر روما؛بین وفود الدول  من الجدل الكثیر تالتي أثار 
 هكألمانیا وكندا ومن ورائها المنظمات غیر الحكومیة، طالبت باستقلالیة المحكمة سواء تجا

ختصاصها من تلقاء نفسها، تمارس االمحكمة  أن ، أي نأو تجاه مجلس الأم فالدول الأطرا
مبدأ استقلالیة قصد تحقیق ب ذلكو  الدول ةدون حاجة إلى ترخیص مجلس الأمن أو موافق

من بینها الولایات المتحدة الأمریكیة التي طالبت بأن و  إلا أن دولا أخرى عارضت ذلك .العدالة
  . 1تكون العلاقة علاقة تعاون ولیست تعارض بین المحكمة ومجلس الأمن أو الدول

بعرض أول حالة  ةممن النظام الأساسي للمحك 14على أساس المادة قامت أوغندا 
  .2003على المدعي العام للمحكمة في دیسمبر 

من طرف جمهوریة الكونغو  2004 في عام تم عرض ثاني حالة على المحكمةو  
من طرف قوات ) ایتوري(ثر الجرائم التي ارتكبت في منطقة إعلى ذلك و  الدیمقراطیة،
در إلى مكتب المدعي قبل ذلك كانت قد وصلت معلومات من مختلف المصاو  المعارضة،

 المدعي العام ، فقام، حول الوضع والجرائم التي وقعت بجمهوریة الكونغو الدیمقراطیةمالعا
بإشعار جمعیة الدول الأطراف على أنه مستعد لطلب إذن من الدائرة التمهیدیة من أجل 

ضاف  بأن كما أ الأساسي للمحكمة، ممن النظا15افتتاح التحقیق من تلقاء نفسه وفقا للمادة 
إعلان جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة بإحالة حالة إلى المحكمة سوف یسهل من مهمة 

  .2المدعي العام
یكون للمدعي العام سلطة : مباشرة المدعي العام للتحقیق من تلقاء نفسه -2

، بناء على معلومات تصل إلیه من 15من تلقاء نفسه على أساس المادة  تالتصدي للحالا

                                                
1- A .SATCHIVI Francis Amadoué, op. cit, pp. 312.316 
2- A.E. BAKKER Christine, op.cit, pp .368. 370. 371. 
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ادر كالدول والمنظمات الحكومیة وغیر الحكومیة یتبین فیها أن جریمة من مختلف المص
الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت، غیر أن هذه السلطة بدورها مقیدة 

هذه الشروط و  ،14 بشروط كما في أسلوب إحالة حالة من قبل دولة طرف على أساس المادة
فلا یستطیع المدعي العام أن یتصدى لحالة وفقا  ،2 فقرة 12 منصوص علیها في المادة

إلا إذا كانت الدولة التي وقع على إقلیمها الفعل المجرم أو تلك التي یكون المتهم  ،15 للمادة
كما  .تجاه حالة معینة ةمن أحد رعایاها طرف في الاتفاقیة، أو أن تقبل باختصاص المحكم

یتمثل في وجوب و  للتصدي للحالات،هناك قید أخر یحد من سلطة المدعي العام أن 
حتى ولو رأى من خلال المعلومات  ،التحقیق ححصوله على إذن من الغرفة التمهیدیة لافتتا
من سلطة المدعي  یهدف هذا القید إلى الحدو  .1التي وصلت إلیه أن هناك أساسا للشروع فیه

  .2العام لكي لا یصبح الرجل القوي في العالم
أن یقوم بإشعار الدول الأطراف أو الدول التي یرى على ضوء  على المدعي العامو 
یتنازل عن و  التي وصلت إلیه أن تمارس ولایتها على الجرائم موضع النظر، تالمعلوما

ذلك حسب المادة  سالتمهیدیة عك ةالتحقیق بطلب من الدولة المختصة، ما لم تقرر الغرف
ر من القیود الواردة على المدعي العام في أخ االتي تكون قد أضافت قید 2و 1الفقرتین  18

  .15بموجب المادة  هتلقاء نفس نالتحقیق م ة مباشر 
  :تجاه الفرد اعالمی االمحكمة اختصاصمجلس الأمن یمنح  -  ثانیا 
الفرد لا یحق له أن یتقدم بشكوى و  بمكانة متمیزة أمام المحكمة، یتمتع مجلس الأمن 

الخاصة التي أنشأها مجلس الأمن أین نصت أنظمتها إلى المحكمة، على غرار المحاكم 
الأساسیة على حق أي فرد بأن یتقدم أمامها بشكوى أو معلومات خاصة بالجرائم التي تدخل 

                                                
أن هناك أساسا معقولا للشروع في إجراء التحقیق، یقدم إلى  مإذا استنتج المدعي العا« على  3فقرة  15تنص المادة  - 1

الدائرة التمهیدیة طلبا للإذن بإجراء التحقیق، مشفوعا بأي مواد مؤیدة یجمعها، ویجوز للمجني علیهم إجراء مرافعات 
وجوب حصول المدعي  أن Mauro Politiیرى الأستاذ و  »ة التمهیدیة وفقا للقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات لدى الدائر 

من الغرفة التمهیدیة لإجراء التحقیق یعد مجرد رقابة داخلیة للمحكمة لا یصل إلى حد كونه عائقا یحول  العام على إذن
                        :           أنظر في ذلك. المصالح المشتركة للجماعة الدولیة دون ممارسة المدعي العام لمهمته الرامیة إلى حمایة

POLITI Mauro,op.cit,pp.839-840.  
2-LATTANZI  Flavia, op.cit, p 439. 
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  .     1في اختصاصها المادي
الدولیة لاختصاصها  أمام ممارسة المحكمة الجنائیة امبدأ سیادة الدول حاجز  یعد

مت إلى نظامها الأساسي، أو التي لنسبة للدول التي انضصها یقع فقط باالعالمي، فاختصا
، إضافة 2فقرة  12هذا وفقا لنص المادة  ،قبلت باختصاص المحكمة بخصوص حالة معینة

هذه الأخیرة تعمل  ن، فإةإلى ذلك حتى ولو كانت دولة طرف أو قبلت باختصاص المحكم
یقضي أن اختصاص لذي او  وفق مبدأ التكاملیة المنصوص عنه في النظام الأساسي،

  .الجنائیة الوطنیة ةللولایة القضائی المحكمة یكون مكملا
 ،ایمكن تجاوز حاجز سیادة الدولة لیكون اختصاص المحكمة الدولیة الجنائیة عالمی 

یتحقق ذلك و  أو غیر طرف في النظام الأساسي لها، االدول سواء كانت طرف افةشمل كل
  :أنه تنص علىالتي ) ب(فقرة  13بموجب المادة 

متصرفا بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة،  إذا أحال مجلس الأمن، «
  .» یبدو فیها أن جریمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت محالة إلى المدعي العا

بإحالة حالة  نتدخل مجلس الأمیصبح الاختصاص الشخصي للمحكمة واسعا بمجرد 
، ةسواء ینتمون إلى دول قبلت أو لم تقبل اختصاص المحكم دراكل الأف ل، بحیث یشمیهاإل

 لمتصرفا بموجب الفصو  .ةأو ارتكبوا جرائم على أقالیم دول لم تقبل باختصاص المحكم
أن یحیل حالة إلى المحكمة یرى فیها  نالسابع من میثاق الأمم المتحدة، یكون لمجلس الأم

قد ارتكبت، وأن هناك تهدید للسلم والأمن  5في المادة  اأن إحدى الجرائم المنصوص عنه
بل یجب أن  12بالشروط المذكورة في المادة المحكمة لا تتقید  في هذا الوضعو  الدولیین،

  ".الدولیین نتهدیدا للسلم والأم"تتضمن تلك الحالة 
  :13أن كل الجهات المكلفة بالإحالة إلى المحكمة المنصوص عنها في المادة الملاحظ و 

تتساوى، فالمدعي العام » طرف أو المدعي العام للمحكمة أو مجلس الأمن  دولة« 
غیر ملزم بمباشرة إجراءات المحاكمة مباشرة، بل تقوم الجهات الثلاث بلفت انتباه المدعي 
العام أن هناك وقائع تستلزم إجراء التحقیق، والمحاكمة تكون نتیجة ما یسفر عنه ذلك 

  .2التحقیق من أدلة
                                                

1- TAXIL  Bérangère, op.cit , p 611. 
  .168 - 167محمود شریف بسیوني، مرجع سابق، ص ص / أ - 2
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دعي العام من خلال إجراءات القضیة المحالة إلیه من طرف مجلس الأمن، یقوم الم 
من النظام الأساسي للمحكمة، إذ تكون الأولویة للمحاكم  17بمراعاة ما نصت علیه المادة 

الوطنیة في مجال ردع الجرائم الأشد خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي والمنصوص 
  .5عنها في المادة 

رادة الدول، وهذا ما یشكل حدا في مواجهة یجب على المحو                      ٕ                                        كمة أن تراعي رغبة وا 
سلطة مجلس الأمن تجاه المحكمة، إضافة إلى كونه یعد حافزا للدول من                                                              

إلى   بعرض حالة نلتفادي تدخل مجلس الأم ،ةأجل الانضمام إلى النظام الأساسي للمحكم
  .الدولتلك ة رغم عدم رضا المحكم
یعد انضمام الدول إلى النظام الأساسي سلوك حضاري وتأكیدا على ممارسة الدول  

 وفقا للمادتین مبدأ التكاملیة،ل ارادتها قبول اختصاص المحكمة تطبیقإتعلن بو  لسیادتها،
م إلى النظام ض، أما عن الدول التي لم تنةمن النظام الأساسي للمحكم 18و 17
ساسي، فلا یمكن لها تجنب اختصاص المحكمة بالنسبة للجرائم المرتكبة سواء على الأ

من طرف أحد رعایاها، حیث یمكن لمجلس الأمن أن یحیل الحالة على  إقلیمها أو
باستثناء الولایات المتحدة الأمریكیة والصین،  .المحكمة رغم عدم رضا الدولة المعنیة

مة في مجلس الأمن، التي لها حق الفیتو على أي بحكم أنها من الدول الأعضاء الدائ
  .في هذا الخصوصضدها قرار یتخذه المجلس 

) على الأقل مسألة التكییف(قرار الإحالة إلى المحكمة من المسائل الموضوعیة یعد و  
، أعضاء على الأقل من بینهم الأعضاء الخمسة الدائمین 9وافقة التي تتطلب عند اتخاذها م

في ید الدول " ب"فقرة  13 مة مجلس الأمن في تحریك المحكمة وفقا للمادةمما یجعل مساه
  . الخمس

یقع على الدول الأطراف في النظام الأساسي واجب الامتثال لطلب التعاون المقدم من 
  :أنه التي تنص على 7فقرة  87طرف المحكمة وفقا للمادة 

محكمة بما یتنافى وأحكام في حالة عدم امتثال دولة طرف لطلب تعاون مقدم من ال « 
 هذا النظام الأساسي ویحول دون ممارسة المحكمة وظائفها وسلطاتها بموجب هذا النظام،

لى إ بهذا المعنى وأن تحیل المسألة إلى جمعیة الدول الأطراف أو ایجوز للمحكمة أن تتخذ قرار 
نحت هذه المادة ملقد  .» مجلس الأمن إذا كان مجلس الأمن قد أحال المسألة إلى المحكمة
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 مجلس الأمن سلطة إلزام الدول على التعاون مع المحكمة إذا كان هو الذي أحال الحالة إلیها،
  .1یبقى الهدف المشترك بین المحكمة ومجلس الأمن هو تحقیق السلم العامو 

 ما بذاته مستقلا عن منظمة الأمم المتحدة، تقائم اتعد المحكمة الدولیة الجنائیة جهاز 
 من النظام الأساسي للمحكمة التي تنص على 2 العلاقة بینهما باتفاق حسب المادة تنظیم

تنظم العلاقة بین المحكمة والأمم المتحدة بموجب اتفاق تعتمده جمعیة الدول  « :أنه
  . »الأطراف في هذا النظام الأساسي ویبرمه بعد ذلك رئیس المحكمة نیابة عنها 

أعضاء لجنة القانون الدولي بخصوص  ء بینهذه المادة بعد تضارب الآرا جاءت
، وهذا یتطلب تعدیل للأمم المتحدة افرعی االموضوع، بین من طالب أن تكون المحكمة جهاز 

 .2أن تكون العلاقة مبنیة على أساس اتفاقیة یعارضون ذلك، مفضلینآخرون و  المیثاق،

دخل حیز  2004 أكتوبر 4تم اعتماد اتفاق تفاوضي بشأن هذه العلاقة بتاریخ و  
من دیباجة وأربعة أبواب تشمل كل من  هو اتفاق یتكونو  ،20043 جویلیة 22التنفیذ بتاریخ 

وفي الأخیر نجد الأحكام  ،الأحكام العامة والعلاقات المؤسسیة والتعاون والمساعدة القضائیة
ما كان في هذه العلاقة أنها مبنیة على التعاون ولیس التبعیة كمما یلاحظ على و  الختامیة،

ة من طرف مجلس الأمن، كانت تابعة لهذا الأخیر م الجنائیة الدولیة الخاصة المنشأالمحاك
  .    من حیث التمویل والتسییر

  الفرع الثاني
  إفلات الفرد من اختصاص المحكمة عند ارتكابه لجرائم دولیة

ن سائر ي مجلس الأمن بدور منفرد في علاقته مع المحكمة الجنائیة الدولیة، دو ظح
 13أجهزة الأمم المتحدة، إلى جانب إعطائه حق إحالة حالة إلى المحكمة بموجب المادة 

                                                
1- LATTANZI  FLAVIA, op.cit, pp.441  - 442؛ SUR Serge SUR, op.cit, pp.43- 44. 

  . 280 ، 279زیاد عیتاني، مرجع سابق، ص ص / د - 2
  :على قمن هذا الاتفا 2نصت المادة  - 3

صیة قانونیة دولیة، تعترف الأمم المتحدة بالمحكمة الجنائیة الدولیة بوصفها مؤسسة قضائیة دائمة مستقلة ذات شخ -1« 
  . من النظام الأساسي 4و 1ولها الأهلیة القانونیة ما یلزم لممارسة وظائفها وبلوغ أهدافها، وذلك وفقا للمادتین 

  .تعتد المحكمة بمسؤولیات الأمم المتحدة وفقا للمیثاق -2
تفاق لاطلاع على نص الال. »تتعهد الأمم المتحدة والمحكمة بأن تحترم كل منهما مركز الأخرى وولایاتها  -3

أنظر على موقع  .2004جویلیة  22دخل حیز التنفیذ بتاریخ و  2004أكتوبر  4التفاوضي بشأن هذه العلاقة بتاریخ 
      www.icc–cpi.int ….textes et outils juridiques:الانترنیت
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منح له حق ذاته النظام  نجد أنو  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة،" ب"فقرة 
إرجاء التحقیق أو المحاكمة في أیة قضیة ستنظر فیها المحكمة، لیتدخل المجلس عن طریق 

عاملة في المجال الإنساني لوائح تتضمن منح حصانات لأفراد المنظمات الدولیة الإصدار 
أعربت بعض الدول عن رفضها لوجود المحكمة، بدافع حمایة مواطنیها عن  كما )ولاأ(

مرتكبي الجرائم الدولیة طریق استعمال كافة الطرق لمنع ممارسة المحكمة لاختصاصها تجاه 
  .)ثانیا(

  :نة للأفراد العاملین ضمن قوات حفظ السلام الدولیةمنح الحصا -  ولاأ
منح النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لمجلس الأمن سلطة إرجاء التحقیق أو 

  .المحاكمة في أیة قضیة تنظر فیها المحكمة
من النظام الأساسي  16نصت المادة " ةإرجاء التحقیق أو المقاضا"تحت عنوان و  

لا یجوز البدء أو المضي في التحقیق أو المقاضاة بموجب هذا النظام  «:أنهللمحكمة على 
عشر شهرا بناء على طلب من مجلس الأمن إلى المحكمة بهذا المعنى  أثنىالأساسي لمدة 

السابع من میثاق الأمم المتحدة، ویجوز  یتضمنه قرار یصدر عن المجلس بموجب الفصل 
   .» للمجلس تجدید هذا الطلب بالشروط ذاتها

تكون لمجلس الأمن وظیفة سلبیة تتمثل في تعلیق أو إیقاف نشاط المحكمة لمدة عله و  
یكون ذلك بناء على طلب في شكل قرار یتخذ بموجب الفصل و  شهرا قابلة للتجدید، 12

لزم موافقة الأعضاء السابع من میثاق الأمم المتحدة، مما یعني أن اتخاذ ذات القرار یست
  .النقضحق  ونملكي مجلس الأمن الذین  یالخمس الدائمین ف

السالفة الذكر، لا نجد ما یقید سلطة مجلس الأمن من  16بالرجوع إلى نص المادة و  
ة إذا علمنا أنه خلال الجلسات التي حیث تحدید عدد المرات التي یجدد فیها الطلب، خاص

بعض دول في روما بخصوص مناقشة مشروع النظام الأساسي للمحكمة، تقدمت  عقدت
في لم یؤخذ إلا أن هذا باقتراح یتضمن تجدید المدة بمرة واحدة فقط،  ةأمریكا اللاتینی

  .1لا نهایة أي یمكن أن یستمر إلى ما ، لیكون التجدید بدون تحدید عدد المرات،الاقتراح
 بإصدار القرار 2002 جویلیة 12المنعقدة بتاریخ  4576قام مجلس الأمن في جلسته 

                                                
1-LATTANZI  Flavia, op.cit, p.443. 
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 12خاص بحمایة قوات الطوارئ الدولیة العاملة في البوسنة والهرسك لمدة ال ،1422رقم 
شهرا، بعدما أشار القرار إلى دخول النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة حیز النفاذ 

أن الهدف من نشر و  ،في هذا النظام ا، وأن الدول لیست كلها أطراف2002جویلیة  1بتاریخ 
السلم والأمن الدولیین، أو إعادة  س الأمن أو یأذن بها هو حفظها مجلالتي ینشئ العملیات

  :أنه في فقرته الأولى على نصو 
من نظام روما الأساسي، أن تمتنع المحكمة  16یطلب اتساقا مع أحكام المادة  « 

، عن بدء أو مباشرة أیة 2002لیة جوی 1الجنائیة الدولیة لمدة اثني عشر شهرا، اعتبارا من 
حالیین  نأو موظفی مسئولین، في حالة إثارة أي قضیة تشمل ةحقیق أو المقاضاإجراءات للت

أو سابقین تابعین لدولة مساهمة لیست طرفا في نظام روما الأساسي، فیما یتصل بأي عمل 
أو إغفال یتعلق بالعملیات التي تنشئها الأمم المتحدة أو تأذن بها، إلا إذا قرر مجلس الأمن 

  .1» ما یخالف ذلك
لاحظ بالنسبة لهذه الفقرة أن منح الحصانة لا یشمل الأفراد العاملین ضمن قوات ی 

حفظ السلام الدولیة التابعین لدول أطراف في النظام الأساسي، إلا إذا أصدر مجلس الأمن 
 نفسه یوم بدء نفاذ نظام المحكمة الجنائیة الدولیة تبدأ هذه الحصانة فيو  بخلاف ذلك، اقرار

 ،شهرا قابلة للتجدید كل سنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك 12 لمدة 2002 ةجویلی 1أي من 
  :أنه من القرار التي نصت على 2وهو ما جاء في الفقرة 

أعلاه بنفس الشروط وذلك في  1یعرب عن اعتزامه تمدید الطلب المبین في الفقرة  « 
  .»ذلك  شهرا جدیدة، طالما استمرت الحاجة إلى 12من كل سنة لفترة  جویلیة 1

جویلیة  12الصادر بتاریخ  1487 تم تجدید القرار مرة واحدة بموجب القرار رقمو  
2003.  
تقدمت الولایات المتحدة الأمریكیة بطلب تجدیده قصد حمایة جنودها العاملین لقد  

  ضمن قوات الطوارئ الدولیة، إلا أن الطلب قوبل بالرفض من طرف باقي أعضاء مجلس
 ن موافقة المجلس علىأ" كوفي عنان"ممي آنذاك السید مین العام الأأعرب الأو  .الأمن

                                                
، الخاص بحمایة قوات 1422عن مجلس الأمن الدولي تحت رقم  2002ویلیة ج 12بتاریخ  أنظر نص القرار الصادر - 1

  :عبر موقع الانترنیت 12الطوارئ الدولیة العاملة في البوسنة والهرسك لمدة 
     www.un.org/French/docs/sc./2002/cs2002.htm     

http://www.un.org/French/docs/sc./2002/cs2002.htm
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  .الطلب سوف یعرقل ویفقد عمل وغایة المحكمة
قوم أفراد المنظمات الدولیة بتقدیم العون لضحایا النزاعات المسلحة في المیدان، ی

اني، یكون القانون الدولي الإنس قوات المتنازعة الناتجة عن خرقبهدف تخفیف معاناة أفراد ال
التمییز بین الضحایا  كعدم الانحیاز لأي طرف في النزاع أو ،لضوابط وقیود اعملها خاضع

  .1إلى استعمال القوة أو اللجوء
صعبة التي تؤدي تتمتع فئة أفراد المنظمات الدولیة بحمایة خاصة نظرا للظروف الو  

ید من اللوائح المتضمنة فقد قام مجلس الأمن والجمعیة العامة بإصدار العد فیها عملها؛
من نظام المحكمة الدولیة الجنائیة على معاقبة  8حمایة هذه الفئة، كما نصت المادة 

الأشخاص الذین یعتدون على أفراد المنظمات الدولیة الإنسانیة، واعتبرتها صورة من صور 
  .جرائم  الحرب

المیدان، قد تحدث نظرا للدور الحساس الذي یقوم به أفراد المنظمات الدولیة في و  
تشكل أفعالا مجرمة تستدعي بأنها إلى اعتبارها  ىترقو  تجاوزات لقواعد العمل الإنساني،

هؤلاء الأفراد یتمتعون  إنتحمیلهم المسؤولیة الجنائیة الدولیة، غیر أنه كما سبقت الإشارة ف
  .لة الدولیة الجنائیة الدائمةالعدا صبحمایة خاصة تجعلهم لا یخضعون لاختصا

المعنونة  2003 أوت 26بتاریخ  1502 رقم ةقام مجلس الأمن مثلا بإصدار اللائح 
عدة حمایة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطین بها والعاملین في مجال المسا" ـب

                                                
بها،  نالخاصة بحمایة أمن موظفي الأمم المتحدة والأشخاص المرتبطی 1995 عرفت اتفاقیة الأمم المتحدة لعام - 1

 « convention sur la sécurité du personnel des nations unies et du personnel associé »  أفراد المنظمات
  :الدولیة في مادتها الأولى حیث قسمتهم إلى فئتین

  . ولى هم الأفراد العسكریون وأفراد الشرطة أو المدنیون والخبراء الذین هم في مهمة للأمم المتحدةالأ    
ذین ترسلهم حكومة أو منظمات بین حكومیة وتضعهم تحت تصرف راد المرتبطین مع المنظمة وهم الالثانیة تشمل الأف    

وأخیرا . أو هیئة متخصصة أو الوكالة الدولیة للطاقة الذریة الأمین العام للأمم المتحدة مالذین یوظفه دالمنظمة، الأفرا
الأفراد الذین ترسلهم المنظمة أو هیئة غیر حكومیة إنسانیة بموجب اتفاق مع الأمین العام الأممي أو هیئة متخصصة 

لإنساني، رسالة خلفان كریم، دور مجلس الأمن في مجال القانون الدولي ا/ أنظر د. أو الوكالة الدولیة للطاقة الذریة
  :وكذلك  النص الكامل للاتفاقیة عبر موقع الانترنیت ؛200، ص 2007لحقوق، جامعة تیزي وزو، دكتوراه، كلیة ا

 www.un.org/depts/dhl/dhlf/esguidf/resinsFr.htm.  
 

http://www.un.org/depts/dhl/dhlf/esguidf/resinsFr.htm.
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 مم المتحدة في بغداد للانفجار  عامبمناسبة تعرض مركز الأ ،"الإنسانیة في مناطق الصراع
  .لى المحكمة الدولیة الجنائیةلتي لم تشر إا ة، وهي اللائح2003
من بین ما جاء و ن العقاب، للإفلات م                 َ الدول إلى وضع حد   دعوة  لائحةلات تضمن 
ذ یشدد على أن القانون الدولي یتضمن أحكاما تحظر  « :بخصوص الموضوع ما یليفیها   ٕ                                                وا 

تقدیم المساعدة الهجمات الموجهة عن علم وبشكل مفروض ضد الأفراد العاملین في بعثة ل
الإنسانیة أو لحفظ السلام یتم الاضطلاع بها وفقا لمیثاق الأمم المتحدة، والتي تشكل، في 
ذ یشیر إلى ضرورة أن تضع الدول حدا للإفلات                                     ٕ                                         حالات الصراعات المسلحة، جرائم حرب، وا 

   .1»من العقاب على تلك الأفعال الإجرامیة 
   :ب اتفاقیات دولیة ثنائیةإفلات الأفراد من العقاب بموج -  ثانیا 

للوفد كان و  دولیة جنائیةتحمست الولایات المتحدة الأمریكیة لفكرة إیجاد عدالة 
  :ثلاثة أهداف سعى إلى تحقیقها تتمثل في 1998 الأمریكي في مؤتمر روما عام

  .الوصول إلى مؤتمر ناجح یختتم بمعاهدة -1
ه الولایات المتحدة الأمریكیة مع دول أن یكون السلام العالمي الذي تتحمل مسؤولیت -2

  .أخرى عاملا مهما في عمل المحكمة
أن المحكمة لا تنجح بوجود مدعي عام تكون له السلطة في افتتاح التحقیق دون  -3

  .إذن المحكمة أو طلب من دولة طرف أو مجلس الأمن
لم توقع من فرض وجهة نظرها تجاه المحكمة، مما جعلها  ةلم تتوصل الولایات المتحد

على مشروع النظام الأساسي لها الذي نوقش في روما، واصفة إیاه بأنه نظام غیر متوازن، 
طرف الذین یرتكبون جرائم داخل إقلیم الیفضل منح الحصانة لكبار مسئولي الدولة غیر 

كالولایات المتحدة الأمریكیة، التي یعمل موظفوها  ،حین یجحف بعض الدولي الدولة، ف
سعت الولایات ف. الخصوص في الخارج ضمن قوات الأمم المتحدة لحفظ السلامالعسكریون ب

المتحدة إلى التقیید من اختصاص المحكمة، مع عدم تخلیها عن فكرة أن تصبح طرفا في 
  .بعد فرض رأیها علیهنظامها الأساسي 

                                                
  :عبر موقع الانترنیت 2003أوت  26الصادر تاریخ  1502ل للقرار رقم أنظر النص الكام - 1

 http://www.un.org/arabic/documents/sces.htm.     

http://www.un.org/arabic/documents/sces.htm.
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الأساسي على النظام  قبل نهایة عهدته، أن یوقع" ونبیل كلنت" الأمریكي سالرئی رر ق
لتمكین الولایات المتحدة الأمریكیة من المشاركة في  ،2000دیسمبر  31للمحكمة بتاریخ 

  . 1مع إمكانیة التأثیر علیه المحادثات التي أجریت بخصوص النظام الأساسي للمحكمة،
على تفادي حدوث أي  ةعند وضع مشروع النظام الأساسي للمحكمعملت الدول و 

تزمة باتفاقیات مع دول لیة، مثلا أن تكون بعض الدول ملتعارض مع الأنظمة والقوانین الدو 
" نظام اتفاق القوات"تفاقیات نجد من أمثلة هذه الاو  یعرقل تعاونها مع المحكمة، مما أخرى،

مة إلیه أن تقوم بإرجاع الأشخاص عند حدوث أیة جریمة إلى الدولة الذي یجبر الدول المنض
في النظام الأساسي  98ذا التعارض أدرجت المادة من أجل تفادي هو التي یحملون جنسیتها، 

  :أنه  التي تنص على ،2للمحكمة
مساعدة یقتضي من الدولة الموجه إلیها  أو ملا یجوز للمحكمة أن توجه طلب تقدی -1« 

یتنافى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي فیما یتعلق بحصانات  الطلب أن تتصرف على نحو
ممتلكات تابعة لدولة ثالثة، ما لم تستطع المحكمة أن  لشخص أو ةدبلوماسیالدولة أو الحصانة ال

  . تحصل أولا على تعاون تلك الدولة الثالثة من أجل التنازل عن الحصانة
أن توجه طلب تقدیم یتطلب من الدولة الموجه إلیها الطلب أن  ةلا یجوز للمحكم -2

قات دولیة، تقتضي موافقة الدولة تتصرف على نحو لا یتفق مع التزاماتها بموجب اتفا
المرسلة كشرط لتقدیم شخص تابع لتلك الدولة إلى المحكمة، ما لم یكن بوسع المحكمة أن 

  . » تحصل أولا على تعاون الدولة المرسلة لإعطاء موافقتها على التقدیم
ل لجأت الولایات المتحدة الأمریكیة إلى التنصل من التزاماتها تجاه المحكمة، باستعما

حیث أخذت توقع بسالفة الذكر وفسرتها حسب مصالحها،  98كافة الوسائل منها المادة 
                                                

  :حیث جاءت مطالب الوفد الأمریكي خلال مؤتمر روما على النحو التالي - 1
« First, the United States wanted to work toward a successful conference That resulted in a treaty. 
Second, Our responsibilities for international peace and Security – shared with many other- had to 
be factored into the functioning of the Court. Third, the United States believed that the Court  
would not be well served by a prosecutor with the power to initiate investigations and prosecutions 
of crimes failing within a jurisdiction of the Court, in the absence of a referral of an overall  
situation by either a state party to the treaty or the Security Council »Voir, Julien DETAIS, Les 
Etats Unis et la cour Pénale Internationale, Droits Fondamentaux, N° 01, Décembre, Année2003, 
http://www.droits fondamentaux.org.                                                                                                                                              

  .279لیندة معمر یشوي، مرجع سابق، ص  - 2
  

http://www.droits
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اتفاقیات ثنائیة مع دول قصد الحصول على حصانة لرعایاها، وهي اتفاقیات تأتي على ثلاثة 
  :أنواع هي

  .اتفاقیات مع دول أطراف في النظام الأساسي للمحكمة ولكنها لم تصادق علیه - 1 
  .  مع دول أطراف ومصادقة على النظام الأساسي للمحكمةاتفاقیات  -2
  .1اتفاقیات مع دول لیست أطراف في النظام الأساسي للمحكمة -3

منح الحصانة لرعایاها مع رومانیا بتاریخ  ةأبرمت الولایات المتحدة الأمریكیة أول اتفاقی
ت یتعارض مع اتفاقیة هذا النوع من الاتفاقیا إنمنظور القانون الدولي من و  ،2002أوت  1
منها على تنفیذ المعاهدات  1فقرة  31، التي تنص المادة 1969 یینا لقانون المعاهدات لعامف

                                        .2رض ومعنى على ضوء موضوعها وهدفهابحسن نیة قصد إعطائها غ
 فيدولیة للأخذ في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة ال 98 أدرج نص المادة

ولیس بعد توقیعها أو تصدیقها على النظام  ،الاعتبار الاتفاقیات التي وقعتها الدول قبل
تبنت هذا الموقف كل من كندا وألمانیا التي أعربت صراحة عن و  الأساسي للمحكمة،

 ، هذه الأخیرة التي3مع الولایات المتحدة الأمریكیة ترفضها إبرام هذا النوع من الاتفاقیا
هددت بإصدار قوانین تتضمن فرض عقوبات اقتصادیة مع عدم تقدیم مساعدات للدول 
التي تقوم بتسلیم الرعایا الأمریكان إلى المحكمة، كما أن الولایات المتحدة الأمریكیة لم 

تلتزم الدولة  «من اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات التي تنص على  18زم بأحكام المادة تتل
لأعمال التي تستهدف إفساد الغرض من المعاهدة إذا وقعت على المعاهدة بالامتناع عن ا

أو تبادلت الوثائق الخاصة بها بشرط التصدیق أو القبول أو الموافقة إلى أن تبدي نیتها في 
وفقا لهذه المادة على الولایات المتحدة الأمریكیة التي و  ،4»أن لا تصبح طرفا في المعاهدة 

على النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة والتي تعد  2000 بردیسم 31وقعت بتاریخ 

                                                
  .446، 445زیاد عیتاني، مرجع سابق، ص ص / د - 1

2-  « Un traité doit être interprété de bonne foi selon le sens ordinaire attribué aux termes du traité dans 
leur contexte et à la lumière de son objet et de son but ». 

DETAIS Julien, op.cit, sur, www.droits – Fondamentaux .org. 
  .447، ص زیاد عیتاني، مرجع نفسه/ د - 3
  .157مخلد الطراونة، مرجع سابق، ص / د - 4
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أن لا تقوم بأي عمل یستهدف إفساد الغرض من  نا لقانون المعاهدات،یكذلك طرفا في اتفاقیة فی
  .اتفاقیة روما

بتاریخ  توقیعها على نظام المحكمة الدولیة الجنائیة سحبت الولایات المتحدة الأمریكیة
من تاریخ  ابتدء غیر ملزمة بأي التزام ینتج عن توقیعهابالتالي أضحت و  ،2002ماي  06
  .2000دیسمبر  31

تجاوزت الولایات المتحدة الأمریكیة أسلوب إبرام اتفاقیات ثنائیة لمنح الحصانة لقد  
 American Service) في الخارج نلرعایاها لتقوم بإصدار قانون حمایة الجنود الأمریكیی

Membres Protection  Act)،  أوت  2الذي وقع علیه الكونغرس الأمریكي بتاریخ
 ،2002جویلیة  1أي بعد دخول نظام المحكمة الدولیة الجنائیة حیز النفاذ بتاریخ ، 2002

هو قانون ینص على حمایة الرعایا الأمریكان بموجب الدستور الأمریكي، وعلى عدم و 
 نمة الجنائیة الدولیة، ومنع مشاركة الأمریكاتعاون الولایات المتحدة الأمریكیة مع المحك

من میثاق الأمم  إلا من خلال الفصلین السادس والسابع  ضمن قوات حفظ السلام الدولیة،
مع حصول الولایات المتحدة الأمریكیة على ضمان عدم متابعة الرعایا الأمریكان المتحدة 

  .1أمام المحكمة الجنائیة الدولیة
رائها على المؤتمرین في روما، آالمتحدة الأمریكیة من فرض  بعدما یئست الولایات 

لجأت إلى استعمال أسالیب متنوعة قصد عرقلة المحكمة في أداء مهامها، منها اللجوء إلى 
مجلس الأمن الذي منح له النظام الأساسي للمحكمة مكانة ممیزة  دون سائر أجهزة الأمم 

في النظام الأساسي  الیسوا أطراف  مسة الدائمینعضائه الخالمتحدة، رغم أن ثلاثة من بین أ
فقرة  13بموجب المادة للمحكمة وهم كل من الولایات المتحدة الأمریكیة وروسیا والصین، 

لدول تابع أمام المحكمة، كما یمكن لفیه أن ت ایمكن لدولة لیست طرفذاته النظام من " ب"
لا تتابع دولة حلیفة لها، بفضل  أن) في مجلس الأمن ة الدائمینالأعضاء الخمس(ذاتها 

  .النقضاستعمال حق 
قامت المحكمة بإجراء متابعات تتعلق بدول افریقیة بالخصوص منها أوغندا وجمهوریة 

منها من رغبت حكومتها بذلك و  وسط إفریقیا وكینیا والسودان وجمهوریة الكونغو الدیمقراطیة،
                                                

  ؛436،  435سابق، ص ص  زیاد عیتاني، مرجع/ د - 1
 DETAIS Julien, op.cit, sur, http://www.drois-fondamentaux.org.  

http://www.drois-fondamentaux.org.
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" دارفور"الأمن بإحالة الحالة في إقلیم  كأوغندا، ومن لم ترغب كالسودان، حیث  طلب مجلس 
 ،2003مارس  31 بتاریخ 1593السوداني إلى المحكمة الجنائیة الدولیة بموجب القرار رقم 

  .سودانیة على ذلكرغم اعتراض السلطات ال
                         َ                     بإعداد نظام قضائي دولي مس یر من طرف الشمال على  توحي هذه القطبیة الجغرافیةو 

 Ordre juridique international de gestion par le Nord" انتهاكات الجنوب، 
des violations du sud"1   

ء من اارتبط أمر إنشاء محاكم جنائیة دولیة بإرادة سیاسیة لدول ذات سیادة  وقوة، ابتدف
وصولا إلى  نمحاكم نورمبرغ وطوكیو مرورا بالمحاكم الخاصة التي أنشأها مجلس الأم

من وجود مظاهر قوة لدول لها وزن كیفي             ُ التي لم تخل   ة الراهنة،المحكمة الجنائیة الدولی
  .ولیس كمي في العالم

  َ         نص  على منح  الجنائیة  ةمن كل ما سبق نلاحظ أن النظام الأساسي للمحكمة الدولی
الفرد مكانة أمام المحكمة، لیس فقط الفرد المتهم بل كذلك الفرد الضحیة، الأمر الذي یعد 

الدولي،  نوتطور مركز الفرد في القانو  في مجال القضاء الدولي الجنائي، سابقة لا مثیل لها
إذ أصبح بإمكانه التقدم أمام المحكمة الدولیة الجنائیة للمطالبة بحقوق له مباشرة دون المرور 

غرار الجهات  ىرغم عدم منحه حق الادعاء أمامها عند إصابته بضرر عل بدولة جنسیته،
  .ن النظام الأساسي للمحكمة الدولیة الجنائیةم 13المحددة في المادة 

  
 

                                                
1- CAPITANT Sylvie, INRODUCTION. Réponse judicaire aux crimes contre l’humanité versus 

responsabilité de luter contre leur commission ?, revue, Tiers Monde, Année 2011/1, N°205, 
http://www.CAIRN.info.    

http://www.CAIRN.info.
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  :خاتمة
الشخص باعتبارها ، تنظیم العلاقات بین الدولب ان القانون الدولي التقلیدي یهتمبعدما ك

من خلال  علیهم المطالبة بحقوقهم ،نوالأفراد مجرد مستفیدو القانوني الدولي الوحید له 
تعرضوا لضرر من  الذین ة رعایاها المتواجدین في الخارجتقوم الدول بحمای دولهم، حیث

ت وما تزال حق للدولة التي كان ،ممارسة الحمایة الدبلوماسیةبواسطة  ،ة أجنبیةطرف دول
َ                                                           محل  اهتمام القانون الدولي في فرعیه المتعلقین بالقانون الدولي الفرد  أصبحو  ولیس للفرد،   

  .تقع علیه التزامات دولیةو  له حقوقو  ،الدولي الجنائي القانونو  لحقوق الإنسان
من  ،لي لحقوق الإنسان للفرد من أن یظهر على المستوى الدوليفرع القانون الدو سمح 

دون حاجة لتوسط دولته في مباشرة خلال مختلف الآلیات الدولیة المنشأة للدفاع عن حقوقه 
   .ذلك

تباع الأسلوب منها من وضعت با ،اختلفت هذه الآلیات من حیث أسلوب نشأتهاو 
ولي للحقوق المدنیة المنشأة في إطار العهد الد ،نمثل اللجنة المعنیة بحقوق الإنسا ،الاتفاقي

الاختیاري الملحق  لأین سمح للفرد باللجوء أمامها بموجب البروتوكو  ،1966 والسیاسیة عام
  .بالعهد

أو ما یسمى  1503 الإجراءمنها  ،تباع الأسلوب غیر الاتفاقيوأنشئت آلیات أخرى با
الإجراء الذي ، 1970 جتماعي عامدي والاالصادر عن المجلس الاقتصا ،"بالإجراء السري"

ببلاغاته  - لجنة حقوق الإنسان سابقا – من اللجوء إلى مجلس حقوق الإنسانن الفرد   َ مك  
نو  حتى ،المتضمنة انتهاك أي حق من حقوقه المقررة عالمیا موجهة  ت هذه البلاغاتكان ٕ  ا 

  .ضد دولة جنسیته
صلاحاتو  تغییرات وخضوعهما إلى عدة رغم اختلاف هذین الاجرائین   فإنهما یرمیان،ٕ      ا 

دم تمكین الفرد یتمثل في ع ،یبقى القاسم المشترك بینهماو  ،امإلى تعزیز مكانة الفرد أمامه
إلزام الدولة المشكو منها من تنفیذ ما تم الوصول إلیه، بحكم أنها  من الحصول على حق 

  .صاحبة السیادة
جوء                             ُ الوحید الذي منح الفرد حق الل   ،النموذج الأوروبي في موضوع حقوق الإنسانیعد 

دخول  دالإنسان، بعیتمثل في المحكمة الأوروبیة لحقوق و  ،إلى جهاز قضائي دولي إقلیمي
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قصد المطالبة بأي حق  ،1998 للاتفاقیة حیز التنفیذ عام )11(البروتوكول الحادي عشر 
ى الأفراد المتواجدین في رغم ذلك فلا یمتد هذا الحق إلو  من حقوقه المقررة في الاتفاقیة،

  .أقالیم ما وراء البحار
كثرة الطعون  امنه ،لحقوق الإنسان من عدة مشاكل المحكمة الأوروبیة تعانيو 

  . عجز المحكمة للفصل فیها ضمن آجال معقولة عم ،القضائیة المقدمة من طرف الأفراد
 الفرد ن إعطاءم الأوروبیة لحقوق الإنسان،استنادا إلى ما نصت علیه الاتفاقیة و 

ذلك لا  إن، فلحقوق الإنسان مثله مثل الدول ةالمحكمة الأوروبیفي التقاضي أمام  الحق
الفرد قد ارتقى إلى مستوى دولة عضو في الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق  اعتبار یؤدي إلى

  .الإنسان
ظلت دول القارة الإفریقیة أن  ،مقارنة بالنموذج الأوروبي لحقوق الإنسانیظهر من ال

بعیدة كل البعد عن منح الفرد مكانة أمام ألآلیات المنشأة في إطار المیثاق الإفریقي لحقوق 
التي  ،جنة والمحكمة الإفریقیتین لحقوق الإنسان والشعوبللالمتمثلة في او  ،الشعوبو  الإنسان

 ،وما تعاني منه من مشاكل خاصة المالیة منها ،تبقى رهینة إرادة دول الاتحاد الإفریقي
الشعوب مع و  ها إلى حد التفكیر في دمج المحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسانالأمر الذي دفع

 یدعى بالمحكمة الإفریقیة للعدل ،جهاز قضائي واحد في ،عدل دول الاتحاد الإفریقي محكمة
التي تم  ،cour Africaine de justice et des droits de l’homme لحقوق الإنسانو 

  .2008عام حاد الإفریقي في جویلیة دول الات سي لها من طرفاعتماد نظام أسا
 جوء إلى المحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسان            ُ الفرد من الل   مذلك، یحر في انتظار تحقیق  

من  6فقرة  34للمادة  اوفق ،إلا بعد إعلان قبول الدولة المشكو منها لذلك ،الشعوبو 
  .بروتوكول إنشاء المحكمة

مع باقي النماذج العالمیة  ةبطیئة، بالمقارني لحقوق الإنسان خطوات النموذج الإفریق خطا
لعل السبب في ذلك یعود إلى ما عانت منه دول القارة من استعمار و  ،حقوق الإنسان موضوعفي 

  .مع حرصها على عدم التدخل في شؤونها الداخلیة بعد الاستقلال ،لسنوات طویلة
المتعلقة بحمایة  نح الفرد مكانة أمام الآلیات الدولیةنخلص إلى القول أن م ،ما تقدملنتیجة 

عالمیة كانت أو إقلیمیة، ما هو إلا نتیجة إرادة الدول، لها أن تنضم أو لا تنضم  حقوق الإنسان،
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استنادا إلى مبدأ الرضائیة في إبرام  ،إلى الاتفاقیات الدولیة الخاصة بموضوع حقوق الإنسان
إضافة إلى العقبات التي یواجهها الفرد عندما یحاول وضع حقوقه  ،الاتفاقیات الدولیة

  .نصوص عنها بموجب القانون الدولي موضع التنفیذ بشكل مباشرمال
 ،قابل تمتع الفرد بآلیات دولیة تمكنه من المطالبة بحقوقه على المستوى الدوليمبو 

المتمثلة في عدم و  ،زاماته الدولیةالمسؤولیة الدولیة الجنائیة عند الإخلال بالت ذاته الفرد ل   ُ تحم  
  .القیام ببعض الأفعال التي تشكل جرائم دولیة

، بنص معاهدة 1919 زاء الجنائي الدولي على الفرد عامبدأت أولى خطوات توقیع الج
بتهمة ارتكابه للجریمة  ،"غلیوم الثاني"فرساي على وجوب محاكمة الإمبراطور الألماني 

  .المعاهدات العظمى ضد الأخلاق وقدسیة
أین  ،مورست المسؤولیة الدولیة الجنائیة على الفرد بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیةو  

وصفت بالدولیة ثم زالت  ،تم معاقبة كبار مجرمي الحرب الألمان والیابانیین من طرف محاكم
  .بزوال المهمة الموكلة لها

لمعاقبة الفرد المخل  مة دائمةامیة إلى إیجاد محك                               َ تواصلت مساعي المجتمع الدولي الر  و 
سواء بعد الحرب العالمیة  الموجهة للمحاكم المنشأة تبعد مختلف الانتقادا ،الدولیة هبالتزامات
استنادا إلى الفصل السابع من میثاق ، أو تلك التي أوجدت في إطار مجلس الأمن، الثانیة

 ة بزمان وظرف معینین،ها محاكم خاصكل فهي ،الأمم المتحدة أو حتى المحاكم المختلطة
  .من النقد المتمثل خاصة في عدم الحیاد                ُ كما أنها لم تخل  

أین تم الاتفاق على وضع النظام  ،ةتحقق المسعى أخیرا في مدینة روما الایطالیلقد 
، متخذا الفرد محل زجر وعقاب دون الدولة ،1998 اسي للمحكمة الدولیة الجنائیة عامالأس

الفرد  ،ي القائم حول موضوع من یتحمل المسؤولیة الدولیة الجنائیةلیتم وضع حد للجدل الفقه
  أم الدولة أو الاثنین معا؟

الأساسي للمحكمة الدولیة الجنائیة على معاقبة الفرد مرتكب الجرائم الدولیة  منص النظا
، جرائم الإبادة ،وهي جرائم الحربه، المنصوص عنها في المادة الخامسة من النظام ذات

  .د الإنسانیة وجریمة العدوانجرائم ض
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لأول مرة في القانون الدولي  الدولیة الجنائیة، النظام الأساسي للمحكمةتضمن و 
لیشارك بذلك في الإجراءات  ،أمام المحكمة اعلى منح الفرد الضحیة حقوقالنص الجنائي 

دون أن ، المطالبة بحقوقه المتمثلة خاصة في التعویضو  المتعلقة بالحالة المعروضة أمامها
  .مثله مثل الفرد المتهم أو المدعي العام لدى المحكمة ،یكون طرفا في النزاع

رغم كونه المتضرر المباشر  ،بإحالة حالة إلى المحكمة للفرد الضحیة أن یقومیحق لا و 
  .لضحیةا مكن للمحكمة أن تقیم محاكمة دون حضورمن الجریمة المرتكبة في حقه، بل ی

أطرافه دول ذات ولید اتفاق دولي، یبقى لمحكمة الدولیة الجنائیة النظام الأساسي ل إن
المحكمة مرهون  ، مما یستلزم أن یكون وضع الفرد أماممن عدمه م إلیهسیادة، لها أن تنض

َ  بإرادة الدول، أم ا بالنسبة للاختصاص العالمي لمجلس الأمن بإحالة حالة إلى المحكمة ولو                 
، "سان فرانسیسكو"یعد ولید إرادة الدول بموجب إعلان ه ذاتن المجلس إف بدون رضا الدول،

لا یعني أن  ،إضافة إلى كون إحالة الحالة أمام المحكمة من طرف مجلس الأمن
بصفة مباشرة، إذ على المدعي العام وحده أن یقرر ذلك بعد التحري في  اختصاصها یقوم

جرائم دولیة تستحق معاقبة تشكل  من وجود دلائل تفید أن هناك أفعالاوالتأكد ، الموضوع
  .مرتكبیها
 بحقوق على المستوى الدوليرغم تمتع الفرد  هانطلاقا مما سبق نخلص إلى القول، أنو 

تتمثل في عدم القیام  ،كما تقع علیه التزامات دولیة في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان،
إلى الفرد تشكل أساس الكثیر من  غیر أنه لا تزال الرؤیة التقلیدیةبأفعال تعد جرائم دولیة، 

  .العقبات التي یواجهها عندما یرید ممارسة حقوقه المقررة في القانون الدولي بشكل مباشر
تحولات تهدف إلى  تعرفتم بالفرد وأن مكانة هذا الأخیر اه صحیح أن القانون الدولي

بعیدا عن  لفرد بحقوقه،الإطار الأمثل لتنظیم وضمان تمتع اتبقى الدولة  أن إلا ،الاهتمام به
خاصة وقد أصبح موضوع حمایة حقوق الإنسان ذریعة للتدخل  ،السیاسیة الدولیة اتالتلاعب

  .الداخلیة للدول نالأجنبي في الشؤو 
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http://www.un.org/depts/
http://www.africancourt.org
http://www.Echr.coe/int/documents/coventions-fr.pdf
http://www.icc
http://www.ohchr.org/en/hard
http://www.achpr.org
http://www.ohchr.org/en/hrbodi
http://www.un.org/fr/documents/resolution
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الذي دعي فیه إلى الحفاظ  2000جویلیة  15بتاریخ   1306قرار مجلس الأمن رقم  .2
 .د وتجارة الماس، مع اتخاذ تدابیر أمنیة للحفاظ على هذه المناطقعلى مناطق تواج

 :عبر موقع الانترنیت 1306القرار  نظر نصأ

  www.un.org/Arabic /docs/S council/sc-Res/5-Res1306.p.d.f  

الخاص بحمایة قوات لطوارئ  2002جویلیة  12بتاریخ  1422من رقم قرار مجلس الأ .3
 :الدولیة العاملة في البوسنة والهرسك متوفر عبر الموقع

http://www.un.org/french/docs 
ن والمعنو  2007جوان  18الصادر عن مجلس حقوق الإنسان بتاریخ  5/1قرار رقم  .4

 :، متوفر عبر الموقع"مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بناء المؤسسات"بـ
http://ap.ohchr.org/documents/A/HRC/resolutions/A_HRC_RES-5-1.doc 

الخاص بالقضیة المتعلقة باتفاقیة  1998 نوفمبر 10یخ قرار محكمة العدل الدولیة بتار  .5
ضد الولایات المتحدة الأمریكیة، متوفر  يفینا للعلاقات القنصلیة بین دولتي باراغوا

  http://www.icj.cij.org :عبر الموقع
بالقضیة المتعلقة باتفاقیة  الخاص 2001جوان  27قرار محكمة العدل الدولیة بتاریخ  .6

فینا للعلاقات القنصلیة بین دولتي ألمانیا ضد الولایات المتحدة الأمریكیة، متوفر عبر 
  http://www.icj.cij.org  :الموقع

  :قرارات المنظمات الدولیة الإقلیمیة - 
في قضیة  2009دیسمبر  15والشعوب بتاریخ قرار المحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسان  .1

Michelot Yogogombaye  ضد جمهوریة السنیغال والذي أعلنت فیه المحكمة عدم
 :اختصاصها النظر في موضوع الدعوى، متوفر عبر الموقع

http://www.africancour.org  
في قضیة   2013جویلیة  14ق الإنسان والشعوب بتاریخ قرار المحكمة الإفریقیة لحقو  .2

ضد جمهوریة تنزانیا والذي أعلنت  .Mtikila Christopher R"كریستوفر أرمتي كیلا"
فیه المحكمة ولأول مرة قبول اختصاصها النظر في موضوع الدعوى، متوفر عبر 

   fricancour.orghttp://www.a:الموقع
  
  

http://www.un.org/Arabic
http://www.un.org/french/docs
http://ap.ohchr.org/documents/A/HRC/resolutions/A_HRC_RES-5-1.doc
http://www.icj.cij.org
http://www.icj.cij.org
http://www.africancour.org
http://www.a
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 :اللوائح –ب 
الخاصة بمتابعة ومعاقبة كبار مجرمي الحرب لدول الحلفاء  1945لائحة نورمبرغ سنة  .1

: وكذا النظام الأساسي للمحكمة العسكریة الدولیة النشأة بعد الحرب متوفر عبر الموقع
http://www.icrc.org 

والمتعلقة بإنشاء  1993ماي  25الصادرة عن مجلس الأمن بتاریخ  827رقم  ةاللائح .2
 :في -سابقا –المحكمة الخاصة بیوغوسلافیا 

 code procédure pénale,8ème édition,édition, Litec, Paris, 1995 
بإنشاء المحكمة  ة، المتعلق1994الصادرة عن مجلس الأمن سنة  955رقم  ةاللائح .3

 :الخاصة برواندا في
  R.A.D.I.C, Tome 6, N° 04, Décembre1994, publié par la Société 
Africaine de Droit International et Comparé, London, pp683-695. 

حمایة "المعنونة بـ 2003أوت  26الصادرة عن مجلس الأمن بتاریخ  1502اللائحة رقم  .4
في مجال المساعدة الإنسانیة في  موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطین بها والعاملین

 : متوفرة عبر الموقع" مناطق الصراع
 http://www.un.org/arabic/documents 

  
  :التقاریر - جـ   

، المجلد الأول، متوفر 40/68A ،2013 التقریر السنوي للجنة المعنیة بحقوق الإنسان،. 1
   http://www.tbinternet.ohche.org :الموقععبر 

 

  :وثائق أخرى -6
لى المقرر الخاص بالأمم معلومات أساسیة ونموذج استبیان لتقدیم الشكاوي الفردیة إ" -

 :عبر الموقع "المعني بحالة حقوق الإنسان في اریتریا: المتحدة
http://www.ohchr.org/documents 

http://www.icrc.org
http://www.un.org/arabic/documents
http://www.tbinternet.ohche.org
http://www.ohchr.org/documents
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ّ  الفرع الأو ل عن بعض أوجه قصور الحمایة الدبلوماسیة تجاه حمایة الفرد  :        

  ........................................................دولیا
51  

  51  ..................الحمایة الدبلوماسیة اختصاص تقدیري للدولةممارسة  :أولا 
  53  .............ي الجنسیةالدبلوماسیة یستفید منها الأجانب حامل الحمایة :ثانیا 

  55  ...............عدم تمتع الفرد بأهلیة اللجوء إلى القضاء الدولي :الفرع الثاني
  56  .............................طاللجوء إلى القضاء الدولي حق للدول فق :أولا 
  58  .....................ى القضاء الدوليبعض حالات لجوء الفرد إل نع :ثانیا 

    

    الفصل الثاني

  62  الفرد أمام الآلیات الدولیة لحقوق الإنسان
    

ل ّ  المبحث الأو    63   .........مكانة الفرد أمام الآلیات الدولیة العالمیة لحقوق الإنسان :         
ّ  المطلب الأو ل   63  ..............................الفرد أمام مجلس حقوق الإنسان :         
  64  .ومنح الفرد حق الشكوى أمام مجلس حقوق الإنسان 1503إجراء  :الفرع الأول
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  64  ...............................1503ئحة اللاالبوادر الأولى لإصدار  :أولا
  67  .............لإنسانالفرد من لجنة حقوق الإنسان إلى مجلس حقوق ا :ثانیا

  69  ......................ت ونتائج النظر في بلاغات الأفرادإجراءا :الفرع الثاني
جراءات النظر فیها :أولا   70  ..........................                     ٕ                  معاییر قبول البلاغات وا 
  73  ......................................نتائج النظر في بلاغات الأفراد:ثانیا

  75  ..........................الإنسان الفرد واللجنة المعنیة بحقوق :المطلب الثاني
ّ  الفرع الأو ل   75  ..............توسیع اختصاص اللجنة للنظر في بلاغات الأفراد :        

  76  .........................اختصاص اللجنة بالنظر في بلاغات الأفراد :أولا
  78  .............................شروط قبول بلاغات الأفراد أمام اللجنة :ثانیا

  81  .......................إجراءات ونتائج معالجة البلاغات الفردیة: يالفرع الثان   
  81  ..................................إجراءات النظر في بلاغات الأفراد :أولا  

  84  .....................................نتائج النظر في بلاغات الأفراد :ثانیا
مكانة الفرد أمام الآلیات الدولیة الإقلیمیة الخاصة بحقوق  :الثانيالمبحث 

  ......................................................الإنسان
87  

ّ  المطلب الأو ل   87  .حق الفرد في التقاضي أمام المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان :         
حقوق الإنسان قبل وضع مكانة الفرد في الاتفاقیة الأوروبیة ل :الفرع الأول

  ..........................................11البروتوكول رقم 
88  

  88  ............الخلفیة التاریخیة لوضع الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان :أولا
  90  ......- سابقا- مكانة الفرد أمام المحكمة واللجنة الأوروبیتین لحقوق الإنسان  :ثانیا

  92  ..............الفرد مدع أمام المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان :الثاني الفرع   
  93  .........11حق الفرد في اللجوء إلى المحكمة بموجب البروتوكول رقم  :أولا 
  95  ...............................شروط ونتائج النظر في شكاوي الأفراد :ثانیا   

  97  .عم مركز الفرد في النموذج الإفریقي لحقوق الإنسانالحاجة إلى د :المطلب الثاني
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  98  ..............الفرد أمام اللجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب :الفرع الأول  
  98   ...............وضع میثاق إفریقي یهتم بحقوق الفرد في إطار الجماعة: أولا    
  99  .....................اللجنة الإفریقیة حق الفرد في تقدیم مراسلات إلى :ثانیا    

  102  ......وضع الفرد أمام المحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب :الفرع الثاني
  102   ...............................................إنشاء وتكوین المحكمة :لاأو     
  104  ...................الإفریقیة حاجة الفرد إلى دعم مكانته أمام المحكمة :ثانیا    

    

    الباب الثاني

  108  الفرد والعدالة الدولیة الجنائیة
    

    الفصل الأول 

الفرد من القانون المناسباتي إلى المحاكم الدولیة التي أنشأتها الأمم 
  المتحدة

109  

    

ل ّ  المبحث الأو    110  ......المسؤولیة الدولیة الجنائیة للفرد من فرساي إلى نورمبرغ :         
ّ  المطلب الأو ل   110  ......1945 ولندن 1919 فرساي معاهدة محاكمة الفرد على أساس :         
  111  ..................البوادر الأولى للمسؤولیة الدولیة الجنائیة للفرد :الفرع الأول

  111  ................1919بناء على معاهدة فرساي  الطالبة بمحاكمة الفرد :أولا 
  115  ............الفرصة الضائعة لتحقیق العدالة الدولیة الجنائیة على الفرد: ثانیا 

  119   .........الممارسات الأولى للمسؤولیة الجنائیة الدولیة على الفرد :الفرع الثاني
  119   ...........................................موقع الفرد أمام محكمة نورمبرغ :أولا 
  122   .............................موقع الفرد أمام محكمة طوكیو العسكریة :ثانیا 

  124  .........................محكمتي نورمبرغ وطوكیو في المیزان :المطلب الثاني
  125  ..................الانتقادات الموجهة لمحكمتي نورمبرغ وطوكیو :الفرع الأول
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  125  ............................الانتقادات الموجهة لنشأة وتشكیلة المحكمة :أولا 
  126   .............................الانتقادات الموجهة لاختصاص المحكمة :نیاثا 

  130  ................مبادئ نورمبرغ لمحاكمة الفرد في الأمم المتحدة :الفرع الثاني
  131  .........................اد الأمم المتحدة لمبادئ نورمبرغصیاغة واعتم :أولا    
  134  ..........................1946لسنة  95/1القیمة القانونیة لقرار لقرار :ثانیا    

إنشاء محاكم خاصة لتحریك المسؤولیة الدولیة الجنائیة : نيالمبحث الثا
  ........................................................للفرد

137  

ّ  المطلب الأو ل مجلس الأمم السلطة الواسعة للتكییف إلى الاختصاص المقید  :         
  ....................................................للمحاكمة

137  

ّ  الفرع الأو ل   138  ......................إنشاء محكمتي یوغوسلافیا السابقة ورواندا:         
  138   ..........................إنشاء المحكمة الخاصة بیوغوسلافیا السابقة :أولا 
  141  ......................................إنشاء المحكمة الخاصة برواندا :ثانیا 

  143   ..................الفرد أمام محكمتي یوغوسلافیا السابقة ورواندا :الفرع الثاني
  143   .......................المسؤولیة الدولیة الجنائیة للفرد أمام المحكمتین :أولا 
  147   ..........................خضوع الفرد للمحاكم الخاصة بصفة مباشرة :ثانیا 
  150  ....................الفرد والجیل الثالث للعدالة الدولیة الجنائیة :مطلب الثانيال

  150   ...........................إنشاء محاكم مختلطة لمحاكمة الفرد :ّ  و لرع الأالف
  151   .......إنشاء المحكمة الخاصة بسیرالیون والمحكمة الخاصة بالكامبودج :أولا 
  153  .......................المحاكم المختلطة تدعیم لشخصیة الفرد الدولیة :ثانیا 

  156  ...........المسؤولیة الفردیة لعدالة الأمم المتحدةأساس ووظیفة  :الفرع الثاني
  156  .................................الأساس القانوني لمحاكمة الفرد دولیا :أولا 
  161  .........................وظیفة المسؤولیة الفردیة أمام الحاكم الخاصة :ثانیا 
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    الفصل الثاني

  164  قبة الفرد المخل بالتزاماته الدولیةلعاعدالة دولیة 
    

ل ّ  المبحث الأو    165  .............دولي جنائي دائم قضاءإنشاء  التطور التاریخي لفكرة :         
ّ  المطلب الأو ل   165  ..............ةمدائ جنائیة محكمة دولیة لإنشاء الجهود الدولیة :         
  166  ............................قضاء دولي جنائي دائم إنشاءفكرة  :الفرع الأول

  166  .......................التأیید والرفضن محكمة دولیة جنائیة بیإنشاء  :أولا
  169  ......یةنالثا الحرب العالمیة قبل نهایة المحكمة لإنشاء الجهود الدولیة :ثانیا

  173  ...............المتحدة في ظل الأمم محكمة جنائیة دولیة إنشاء :الفرع الثاني
  173   ...............ةمجنائیة دائ دولیة عدالة لإیجاد م المتحدةمالأ مساعي :أولا
محكمة جنائیة دولیة لتفادي سلبیات النظام القانوني الدولي تجاه  :ثانیا

   .......................................................محاكمة الفرد
176  

  179   .....جنائیة ذات اختصاص مكمل للقضاء الوطني حكمة دولیة :المطلب الثاني
ّ  الفرع الأو ل الأولویة للقضاء الوطني في محاكمة الفرد عن الجرائم  :        

   ......................................................الدولیة
179  

  180  ...........المحكمة مختصة عند عجز القضاء الوطني عن المحاكمة :أولا
  184  ........................أسبقیة المحكمة عن الولایة القضائیة الوطنیة :ثانیا

  184  ..............الأفعال التي ترتب المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد :الفرع الثاني   
  185  ...الفرد أشد الجرائم الدولیة التي یرتكبهااختصاص المحكمة یقع على  :أولا  

  189  ............حكمة بجریمة العدوان بعد وضع تعریف لهااختصاص الم :ثانیا
  191   .....................مركز الفرد أمام المحكمة الدولیة الجنائیة :المبحث الثاني
ّ  المطلب الأو ل   191  ......................الفرد المتهم و الفرد الضحیة أمام الحكمة :         
  191  ..................الفرد دون الدولالمحكمة یقع على اختصاص  :الفرع الأول
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  196  .............نظام فرید لعدالة جنائیة دولیة تجاه الأفراد الضحایا :الفرع الثاني   
الفرد بین اختصاص وعدم اختصاص المحكمة الدولیة الجنائیة  :المطلب الثاني

   .....................................................بمحاكمته
201  

  201   ......الفرد بین الاختصاص المقید والاختصاص المطلق للمحكمة :الفرع الأول  
  201  ...............ولممارسة المحكمة اختصاصها تجاه الفرد یتم برضا الد :أولا    
  204  .............المحكمة اختصاص عالمي تجاه الفردمجلس الأمن یمنح  :ثانیا 

  207  .......دولیة ت الفرد من اختصاص المحكمة عند ارتكابه لجرائمإفلا :الفرع الثاني
  208  ..........ة للأفراد العاملین ضم قوات حفظ السلام الدولیةننح الحصام :أولا     
  211   ......................العقاب بموجب اتفاقیات ثنائیة نإفلات الأفراد م :ثانیا 

  216  ........................................................................خاتمة
  220  .................................................................قائمة المراجع

  234  ........................................................................فهرس
 



الفرد في القانون الدولي، من المواضیع الهامة، خاصة بظهور فرع  أضحى
من  تجلى بعد الحرب العالمیة الثانیةالقانون الدولي الجنائي، الذي بدأت قواعده ت

خلال معاهدة لندن، الرامیة خاصة إلى معاقبة الأشخاص المتهمین بارتكاب جرائم 
  .دولیة زمن الحرب

ّ   لتزامات الدولیة المتعلقة بعدم ارتكاب أفعال تشك ل تتجسد فكرة تحمل الفرد الا                                              
جرائم دولیة، بوضع محكمة دولیة جنائیة، متخذة الفرد محل اختصاصها 

  .الشخصي
من جهته اهتم القانون الدولي لحقوق الإنسان بالفرد، إذ منحت له آلیات 

هكت دولیة تمكنه من الدفاع عن حقوقه بنفسه، في مواجهة أیة دولة تكون قد انت
حقا له، حتى ولو كانت دولة جنسیته، خاصة بعد التطور الذي أحدث في مختلف 

  .الآلیات من حیث تعزیز مكانة الفرد أمامها كالمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان
  

L’individu possède-t-il une place parmi les sujets de droit 
International avec l’évolution de ce dernier qui porte un profond 
changement à la condition de l’individu ? 

Le droit international des droits de l’homme apporte, en effet, 
de profonds changements concernant la jouissance de la personne 
physique des différents mécanismes de protection des droits de 
l’homme, qui lui permettent de défendre ses droits et de faire face 
à tout Etat, y compris celui de sa propre nationalité, devant les 
institutions internationales des droits de l’homme. 

Parallèlement à ce processus, l’élaboration d’un régime 
juridique, de responsabilité internationale individuelle à partir de 
la deuxième Guerre mondiale, impose également et directement 
des obligations à des personnes physiques. 
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